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( قال ) الشبخ الامام الاجل الزاهد ثعس الائمة ونفر الاسلام أبو بكر مد بن أبى 
غيل الترخي رجه الله إملاء إعل إعل أن ار حرام بالكتاب والسنة ه أما الكتاب فتوله 
تعالى با أمها الذين امنوا انما الخر والميسر الى أن قال فبل أثم منلهون . وسبب نزول هذه 
|| الاي سؤال حمر رضي اللهعنه على ماروي اله قال لرسول سل الله عليه لالخ مباكاء 
الال مذهبة امل فادع الله على بدينها لنا ؤمل ول اللهم بين لنا بيانا شافيا فنزل قوله 
تعالى يسألونك عن ار والميسر قل فيهما !نم كبير ومنافم لاناس فامتنم مثر.ا يعض الناس 
وقال عضوم لصيب من منافم, ونع الم فكال يمر رضى الله عه اللمزدا فى الييان فتنزل 
قوله. 0 لا نشروا الصرجااة واد كعم س-كارى تي لعلموا ما ولون فامتنع عم وقاوا 
لاخير لنا فها 6نعنا من الصملاة وقال لعضهم بل نصيب منها فى غير وفت الص_لاة فال مر 
الليم زدنافى البيان فتزل قوله تءالى انما اللؤر والميسر الا بة فال عمر رذى الله عنه اتهينا 
رنا والجر هو النىء من ماء المنب المشتد بد ما غنى وقدف لزيد افق العلياء رم الله 
على هذا ودل عليه قوله آمالى الى أراتى أعصر خمرا أى عنبا إصير مرا بعد المدر والميسر 
القهار والانصاب ذباهم 1" م الفتهم ف أعيادهم والازلا م القداح و احدها زم كدو لك فل 
وأقلام وه_دا ثى' كانوا له تادونه فى الماهلية اذا أراد أحدهم أعزن! د سبءين مكتوب 
علي أحدهما أمى ربىوالا خر افر مار مافى وعاء 2 أخرج أحدهما فان خرج الام 
وجب عليه مباشرة ذلك الاص وان خرج النهى < حرم علية ميدس به وبين الله تعالى أن كل 
ذلك رجس والرجس ماهو رم المين وانه من عمل الشيطان ي«نى أن من لا بلتهى عنده 
متايع لاش.طان مانب لم فيه رضا الرحمن وفى قوله عز وجل فاجتنبوه أمس بالاجتناب منه 


وهو نص فى التحرم مبين الممنى فيه قوله عزو جلاعا بريد ااش.طانأن وقع ينك العداوة 


إفة 


والبغضاء ف الجر والميسر وإصدك عن ذكر الله وعنالصلاة وكانهذا اشارة الىالائم الذي || 
يينه الله تمالى فى الآ نة الاولي بقوله عزوجل واتبما أ كبر من تفعهما وفى قوله قبل ثم 
ول أبلع مايكون من الام بالاجتناب عنه وقال تعالى قل انا حرم ربىالفوا<ش ماظبر 
منباومابطن والانم والاثم » نأسماء الخثر قال القائش 
شربت الاثم حتى ضل عقلى * كداك الاثم يذهب بالمدّول 

وقيل هذا اشارة الى قوله وانبما أ كبر من نفعبما ه والسنة ماروى عن النني صل الله عليه 
وسلم انه قال لمن الله فى احير عشرا المديث وذلك دليل ناة التحريم وقال عليه الصلاة 
والسلام شارب الخ ركءاءد الوئن وقال عليه الصلاة والسلام الخر أم الحباثث وقال عليه 
الصسلاة والسلام اذا وضع الرجل قدحا فى خخر على بده لمنته ملائكة الس.وات والارض 
فان شرمها لم تقب صلاته أرمين ليلة وان داوم عامها فهو كماءد الوئن وكان جعفر الطبار 
رحمه الله تحرز عن هذا ف الماهلية والاسلام وتقول العاقل كاف لزيد فى عمّله فانا 


كت شي يزيل عفلى والآية ايت على 7 عبا وكنى بالاجاع حدة هذه حرمة 
قوية بائة حتى يكف مستحلها ودفسق شارماويجس الحد بشربالقليل والكثير منراوهى مجسة 
نجاسة غليظة لا يعن عن أ كثر من قدرالدره.»:باولا جوز بيعرا ببنا!سلميناقوله عليهالصلاة 
والسلام ان الذى حرم ششر.ها حرم يعبا وأ كل تنبا وددض المتزلة بفصلون بين القايل 
والكثير منرافى حك الحرمةوةولونالحرم ماهو سبب لوقوع العداوة والبغضاء والصد عن 
ذكر الله تعالى وعن الصلاة وذلك الكثير دون القليلوعند أهل السنة واطجاعة القليلمنها 
والكثير فى الحرمة وجميع ماذ كرنا من الاحكام سواء لقوله عليه الصلاة والسلام حرمت 
الجر لمينها قليلبا وكثيرها والمسكر من كل شراب ثم فى تناول القليل منما ممنى العسداوة 
والصد عن ذ كر الله تمالى فالقليل ندعو الي الكثير على مافيل مامن طعاموشراب الاولذنه 
فى الاسداء تزيد على اللذة فى الانتباء الااخر فانالادة لشارما تزداد بالاستكثار نبا لهذا 
بزداد حرصه على شريها اذا أصاب منها شأ فكان القليل منها داعيا الى الكثير منها فيكون 
محرما كالكثير ( ألا ترى ) أن الربا لا حرم شرعا حرم دواعيه أيضا وان الثى علي #صد 
العصية معصية وأما السكر فهو النىء من ماء ادر للشتد وهو حرام عندنا وقال شريك بن 
عبد أق هو خلال لثوله تنا ومن عزات الش ل والاعنات اذو فيه سكرا ورزة 


050 


أ حسنا والرزق الحسن ششرعا ماهو حلال وح الءطوف والءطوف عليه سواء ولان. هذه 
الاشرية كانت مباحة قبل تزول محري ار فيتي ماسوى ار بهد نزول تحرم الث على | 
ما كان من قبل( ألا ترى ) أن فى الا يات بيان حكم الخر وما كان يكثر وجود ار فم 
بالمدبنة فانها كانت تحمل من الشام وائما كان ث.رابهم من الدْر وفى ذلك ورد المديث نزل 
تحريم ار وما بالديئة بومئد منها ثى' فلوكان محريم سس سائر الا شربة مادا بالا ية لكان الا ولى 
التنصيص على حرمة ما كان موجودا فأبدهم لان حا<ة جم الى معرفة ذلك 00 ف 
ذلكماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسالأ ل منهاتين الشجر نين الكرم النخل 

ولردبهبان الاسم لغة لانه مادمث مبينالذلك وبين أهل اللئة أشاق أن الام لمحي ة للتى 
من ماء العنب وواضع الاغة خص كل عبن بام هو حقيتة فيه وأن كان قد يسمى الغير به || 
أمحازامافى الاشتراك من امهام غفلة الواضع والذرورة الداعة الى ذلك وذلك غير متوهم 
هنا فمرفنا أن لمراد حكم المرمة أن ما.يكون من هاتين الشجرتين سواء في حكم المرمة 
وللاسئل ابن مسعود رضى الله عنه عن شرب المسكر لاجلالصفر قال ان الله تعالى لم يجعل 
شفاء م فيا حرم عليكم فاما قوله تهالى تنخذون منه سكرا ورزقا نا فقد قبل كان هذا 
قبل نزول اية التحرمم وقيل فى الآ بة اضمار وهو مذ كور على سبء بل التوريخ أى لتخذون 

0 وندعون رزقا حسنا فان طبخ ٠ن‏ العذي أدنى طبخه أ ذهب منهبالط بخ أقل من 

لثثين نم اشتد وغلا وقدف بالزيد فهو حرام عن تال جاد , ن أى ا الله اذا 
0 لضج حل شريه وكان بشر المردى يول اذا طبخ م أدنى طخه فلا ان سر نه 
وكا نأو وسف رجه الله سول أولا اذا طبخ حتى ذهب منه النصف فلا بأس اشير به ” م رجع 
فقا مالم بذهب منه الثثثان بالطبخ لا محل ش.ريه اذا اشستد وهو قول أبىحنيفة رمه الله 
وعن مد رحه الله انه كره الثلث أيِضا وعنه انه توقف فيه وعنه انه حرمذلك كله اذا كان 
مس كرا وهو قول مالك والشافى وطريق من توسم فى هذه الاشرمة ماذ كرنا ان قبل 
زول التحريمكان الكل مباحا نم زَل حرم ار وماعرفنا هذه المرمة الابالنص فبق سائر || 
الاشربة بمد تزول تحر اخر على ما كان عليه قبل تزوله ومن ثبت التحريم في الكل قال 
نص التحريم إصفة القرية واخْمر ما خامص 2 وكل ما يكون مسكرا فو مخاص للعقّل 
يكون انس متناولا له ولكنا تقول الاسم للتى من ماء المنب حميمَة ولسائرالاشربة ءازا 


وم كانت الحقيقة مرادة بالافظ تح 77 وهبك أن الثر يسمي أمنى مخاصية العمل || 
فذلك لا ,دل على أن كل مايا ص المقل بسعى خمرا ( م بكو نأحد | 
شهيه أبيض والاخر أسود إشعى أبلق 3 الثوب الذى تم فيه لون السواد والبياض 
لابسمى .هذا الاسم وكذلك النجم بسمى نا لظبوره قالوا يجم أى ظبر م لابدل ذلك على 
ان كل مايظبر يسمى يما وامامنا فما ذ كر ناه من اباءة شر بااثاث عمر رذى الله عنه ققد 
روى عن جابر.ن الحصين الاسدى رمه الله ان مار بن يأسر رضي الله عنه أنأه بكتاب تمر 
52 اللدعنه بأصيه أن سخذالشراب امثلث لاستمراء الطءام وكان مار بن بأسر رضى الله 
عنه يدول لاأدع : دسرما بعد ما ا عمررذي الله عنه يشر .ها ويسقيها الناس وقد كآن حمر 
رضىالله عنههو الذي سأل 6 الجر فلا بظن به انه كان يشرب أو يستى الناس ما تناوله | 
نص التحريم وجه ولا يوز أن تال اعا كان يشرب اللو مه دون المسكر بدليل قوله تقد أ 
ذه؟ب ب بالطبخ نصس الشيطان ورم ج: نونه وهذا لانه اعا كان شرب ذلك لاستمراء انام 
وائما محصل هذا القصود بالمشتد منه دون الملو وقد دل على هذه اطلة الآ نار التى بدأ عمد 
رحمه الله مها الكتاب فن ذلك حديث زياد قال سمّائىابن عمر رضي الله عنه شسرية تماكدت أ 
أهتدى الىمازلي فندوت عليه من الغد فاخبريه بذلك فال ما زدياك على توة وزيب وابن 


مر رضي الله عنه كاممر وفا بالزهد والفته بين الصحابةرضى اللمعنهم فلا يظن به انه كانيسق أ 
غير همالا يشر به ولا أنه كان يشرب مابتناوله نص التحريم وقد د كرانا ان ماشقاء كان مععدا 
حتى أثر فيه على وجه ماكان ممتدي الى أهله واعا قال هذا على طريق المبالفه فى سان التأئير 
فيهلا حةيمّة السكر فان.ذلك لاحل وف قوله مازدناكعل تحوةوز حديل على انهلا أن 
بشرب القللمن المطبوخ منماء الز يدبو ار وانكان مشتّدا وانه لا بأس بشراب الخايطين 
لان مايةوله المتقشفة انه لا محل شراب اللخايطين وان كان حلوا لما روى أن النى صلى 
الله عليه وسل نمى عن شراب الاليطين وتأويل ذلك عندناان ذلك كان فى زمان المجدب 


| كره للاغزاء لخم ين النعمتين وفى الحديث زبادة فانهقال وعن القران بين الاءعمتين وعن 
ا ع بين لسدتين والدليل على انه لارأس بذلك فى غير زمان القحط حديث عائشة زضى"| 
ا عدو الله صلى الله عليه وسل 6 را فل إستمر ا 
ولماجاز انخاذ ااشراب من كل واحد منبما باثفراده جاز ابقع بينهما منزلة ماء السكر والفانيد 


5 
وعن ابن ممر رئى الله عنه انه سثل عن المسكر فال اللذر ليس لها كنية وفيه دليل حريم 
السكر فان صراده من هذا الجواب ان السكر فىاأرمة كر ران كان اسعه غير اسم الجر 
1 فكانه أشار الى نوله عليه الصلاة والسلام ار من هانين الشجرنين قال وسكل عن الفضيخ 
قال صراده بدلك الفضوح والفضيخ الشراب الخد عن المر بان فضخ المّر أى يشدخ ثم 


تفع فى الماء ليس تخرج الماء حلاونه ثم يترك حتى يشتد وفيه دليل على أن التي من شراب 
لق اذا اشتد فهو حرام سكرا كان أو حَضْينًا فان السكر «ايسيل من الْر حين يكون رطبا 
وفى قوله بذاك الفضوح بازانه بفضح شاريه فى الد نيا والأآخر ة لارتكاه ما هو حر مفال 
وسئل عن اانبيذ والزيب يعتق شهرا أو عشرا قال الخر اخبتها وفى رواءةاجتنبهاأي هى فى 
الحرمة كار فاجتذببافظاه هذا الانفظ دليل لما روى عن أنى بوسف قال لاتحل ماء الزييب 
م لم يطخ حتى يذهب منه الثلثان فان قوله !لخر اجتنها اشارة الي ذلك أى الريب اذ اقم 
فى الماء عاد الىما كان عليه قبل أن يتيب فكما آنه لاحل قبل أن يتزبب بالطبخ مالم يذهب 
منه الثثانفكذلك ازيب مخلاف ماء القْر ولكن فى ظاهس الرواءة بدذالمْر وماء الفرسواء 
اذا 0 شريه مشتدا بعد ذلك مال اسكر منه وصرادابن عمر رضى الله عنه 
شديبهاانىء بمنه بالخْر فحكم الرمة وعن معاذ بنجب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل ما وجهه الى المن قال انهم عن نبيذ السكر والمراد النى' من ماء الف المشتد وقد 
عرف رسو اللو صل الله عليسه وسل عادة أهل المن في شرب ذلك فلهذا خصه بالاس 
إلى عنهونماء نبيذ الخمرة فى لونه وعن حصين بن عبد الرحمن قال كان لابى عريدة كرم 
بزبالة كان سه عنيا واذا أدرك المصير باعدعصيرا وفى هذا دايل على انه لا بأس يم المصير 
| والعنب مطلتامادام حلوا كا لابأس بيع المنب وأخذ أو حنيفة رح الله بظاهسه فقال 
لا بأس بيع المصير والمنب من بتخذه خمرا وهو قول ابراهيم رحن الله لانه لافساد فى 
قصد البالم فان فصده التجارة بالتصرف فيا هو حلال لا كتساب الر 2 وانها محر م قصد 
الشتر ى انمخاذ الثر منه وه وكبيم الجارية ممنلايستبرثماأو يأنتها فى غير الأنى وكبيم الفلام 
ؤ من يصن به مالاحل وعن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسسل من باخ دا 
|فى غير حد فهو من الممتدين معناه فهو من الظالمين احاوزين دود الله تمالى قال الله تمالى 
ومن تتمد حدود الله فد ظلم نفسه وفيه دليل انه لايجوز أن بلغ بالتعزير المد الكامل لان 


٠ ![‏ /7( 
المدود ثبتت شرعا جزاء علي أفمال معلومة فتعدستها الى غير تلاك الافمال يكون بالرأى ولا 
مدخل لارأى في المدود لا فى انبا تأ صلها ولا فى تمدية أ<كامها عن مواضعها وعن ابراههم 
زعنة الله قال للا بان اذا كان للمسلم خر ان يجابا خلا وبه أخذ علاؤنا رحوم اللموقالوا تخليل / 
ار جائز خلافا لما قاله الشافبى رمه الله وهذا لان الا ثار جاءت باباحة خل ار على مأ 
قال عليه الصلاة والسلام خير خلكم خل خخر رك وعن علي رضي الله عنه أنهكانيصطبع الخيز 
حل 5 ويا كله واذا كان بالاشاق حل اول خل اجر فالتخليل بالعلاج يكون اصملاحا : 
العوهس الفاسد: وذلك من اللكة :فلا يكون موجا للحرمة وبق ينان التنثلة ى موعيعه 


وعن مد بن الزير رضى الله عنه قال استشار الناس عمر رضي الله عنه فى شراب صفق 


فقال رجل من الاصارى أنا لص ثرابا فِ صومنا ذال مر ركى اله عنه إلى بشىئ' متهقال 


فأناهبشى"منه قال ماأشبه هذا بطلاء الاب ل كيف تصنعونه قال طبخ العصيرحتى يذهب ثلثاه 


و تي ثاثدفصب عليه عمر رضى الله عنه ماء وشرب منه أمناوله عبادة بن الصامت رضى الله 
عنه وهو عن عينه ذال عيادة وق النارحلشياً ذمال ممر ياأحق الس يكونخرا 9 الصير 
خلا فنأ كله وفىهذا دلبل اباحةث.رب الثاث وان كانمشتدا فان عمر رضى الله عنه استشارهم 
فى ااشتد دون الملو وهو مما يكون ممريا لاطعام ممويا على الطاءة فى ليالي الصيام وكان صمر 
رضى الله عنه حسن النظر للمسامين وكان أ كاثر الناسمشورة فى أمور الدنخصوصا فها 
صل إمامة المسلمين وفيه دليل انه لا بأس باحضار بعض أهل الكتاب اس الشورىفان || 
النصرانى الذى قال ما قاله قد كان دغر ءاس تمر رذى الله عنه لاشورى ولم شكر عليه || 


وفيه دايلان خبر النهراني لا بأس بأن إممتدعليه فى المماملات اذا وقع فى قلب السامعانه 
صادق فيه وقد استوصفهجمر رذى اللهءنهؤوصفه لهواءتمد خبره حتى 5رب منه وفيهدليل 


أن دلالة الاذن من حيث العرف كالته رمح الاذن وانه لا بأس بتنساول طعامهم وششرابهم 


فان تمر رضى الله عنه لم يستأذ نه فى الشرب منه وانما كان أمسء أن يأنى به لينظروا اليه ثم | 
جزية لبيت امال ثم شرب منه دفيء دليل أن امثاث ان كان غليظا لا بأس بان برقق بإلماء 
نم بشرب منهكا فمله عمر رضي الله عنه والاصل فيه ما روى أن الني صلى الله عليه وسلم 


اسة-ت العراس فى حجة الوداع فانآه بشراب فلا قريه الى فيه قطب وجهه 3 دعأ عاء فصيه 


(م) 


عليه تم شر.ه وقال عليسه الصلاة والسلام اذا رابع ثى' من هذه الاشربة فا كسروا متونها 
بالماء وعن تمر رضى الله انه ألى بيذ ألزييب فدعا عاء وصبهعليه نمشرب وقالان لنبيذ زيب 
| الطائف غراما وفى مناولته عيادة بن الصامت وكان عن عينه دليسل على أن من يكون من 
المانب الاعن فهو أ<ق بالتقديم والاصل فيه ماروى أن ابي صلى الله عايهوسم ألى لس 
من لبن فشرب مضه وكان عن عينه اع الى وعن اإساره أو بكر رذى الله عنه فقَال 
للاعمرانى أنت على عبنى وهذا أو بكر فقالالاعرانى ماأنا بالذى أوثر غيرى على سؤرك فتله 
أرسول اللهصلى الله عليه وسلم فى بده وكان رسول الله صلل الله عليه وس تقول الاعنون أ 
الاعنون ومنه قول القائل 
ثلانة عنة دور # الكاس والطست والبخور 
نم أشكل على عبادة رضى اللهعنه فال ماأرى النار تحل شيأ يمنى أن ااشتد من هذا 
الشراب قبل أن يطبخ بالنار حرام فبعد الطبي كذلك اذ النار لاتمل المرام فال له عمررضى 
الله عنه يأأمق أى با قليل النظر و التأمل ألدس يكونخرا نم كو ن خلا فنأ كلهلمني انهية 
الحمرية ترول بالتخليل فكذلك صفة الحمرية بالطرخ <تى بذهب منه الثلثان تزول ومعنى 
هذا الكلام ان انار لاحل ولكن بالطبخ تنمدم صفةاللمدرية كالذي في الشاقعينه لايكون 
للا ولكنه منور للدم و مهرم هو الدم المسفو ح فتسيبل الدم المسفوح يكون عالا لاتعدام 
ما لاجله كان رما وممذا أخذنا وقلنا يجوز التخليل لانه اتلاف لصفة الخرية واتلافصفة 
الخرية لا بكون رما وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كل تبيذ تفسد عند اانه قرو «بذ || 
| ولا بأس نه وكل نبدذ يزدادجورهعلل طول الترك فلا خيرفيه واماأراد به النىء منماء الزيب 
أأء ار انه ما دام حلوا ول يصر معتة! فبو تحيث طسدد عند انانه فلا بأس بشريه واذا صار أ 
معتقا بان غلا واشستد وقذف بالزدد فهو بزداد جوره على طول الترك فلا خير فيه ويه كان || 
|| يول أبو بوسف رحمه الله فى الابتداء فى المطبوخ من ماءالزييب والْْر انه اذا صار ممتمًا 
لاحل سر نه وان كان ليث تسد اذا ترك عثرة فلا ا لشرنه م رجم عن ذلك فقال 
أأقولابن عباس رضى الله عنه فى النى' خاصة فهو النديد <فيقة مشتق من النبِذ وهو الطرح 
أى ينبذ اليب والقر فى الماء ليستخر بج حلاوته فاما اذا طبخ فالطبخ ينسيره عن حاله فلا | 
ساوله اسم النبيذ حمَيمة وان كان قد سمى به مجازا وعن ا بنعباس: رضي اللهءنه قال حرمت 


)8 
تم ب 525552552522552 
الخرة امينرا قليلبا وكثيرها واأسكر ٠ن‏ كل شراب وفيهدايل ان الحرم هو الاخير الذى 

يكون منه السكر كااول اسم لا تولد الالم منه وان الثر حرام لعينها والقليل والكثير في 


المج سواء وف ااثاث والمطبوخ من الز يه والغر شصل بين التبىوالكثير فلا بأسبشرب 


|| الها يلمنهواعا رم 46 ماتمة 4 || من وفولتيع #خير قالابنء امن ردى ألله عنه ال ع ٌ 


لاسكرة هى الهرا م ل أو بوسف رح ال وأما مثل دلك 1 أس بالصلاة فيه 
ان كان قليلا فاذا عر الصلاة فيه ومثل رجل ناهق :لى ' همه وأهلئمق كتببه:فلا بأ 
بذلك اذا أسرف ف الافقة لم يصاسله ذلك ولا ذفى وكذلك ك ااندذلا بأس بان نشره 1 
لامرلا حير فى اأسكر منه لانه اسراف فاذا جاء السك ر فليدع الشرب ( ألا . ترى ) أن 
الاين وما اعد هه من اراب حلال ولا ذنى له ان كان سك ر أن إستكثر منه ألا وى 
أل البن لا بأس بان بتداوى به الانسان فاذا كاد أن يذهب عةلومنه فلا شبنى أن شمل ذلك 
وفى هذا كله بيان أنا ل هرمهو السكر الا أنفى ار القليل دعو اليالكثيركا قررنا فيحرم 
شرب القايل مهالام | داعرة الىيالكثير وذلك فى الثاث لا بوجد فانه غايظ لا يدعو قليلهالى 
كثيره بلبالقايل ستءرى' طدامه ونتهوي في الاب والكثير بصدع رأسه( ألا رى) أن 
الذبن عادول شرب لاسكر لا يرغبون الثاث أصلا ولا قال القدح الاخير مسكر ع 
تقدمهلان اأسكر ما تصل به السكر عنزلة المتخممن الطعام فان يناو ل الطعام تقدر مايغديه 
ونقوى بده <لالوما بتخمه وهو الاكل فوق ااأش.. م حرام ثم المحرم منه الماخ وهو مازاد ْ 
على |أشبع وان كان هذا لا يكون متخا الا 0 تقدمه كك قرا وعن ابن 


“+سءود ركى الله عنهال اسانأ أناه وف لطنةصفراء كالوعيت لالمكر قلعن الله ان ألله 
تعالى م جمل شفأ ام فيا حزم علي ونه تأخذ فنقول كله راب حرم فلا بباح شره لاتداوى 
حتى روى عن ٠‏ مد أن رجلا أنى يستأذنه فى شرب الجر لاتداوى قال ان كان فى بطنك 
صفر اءفمايك عاء السكر وان كان بك رطويةفنايك عاء المسل فهو أغولك فى هذا اشارة 
الى انه لاتّحةقالضرورة ف الاصاءة من أكرامفانه توححد من جنسه مايكون حلالاوالةصود. ١‏ 
تحصل وقد دل عليهقول الا بي صلى الله عليه وسل أل الله لم يجمل فى رجس شفاء و رد 5 
فى ااشفاء أصلا ققد لشاهد ذلك وله يجوزأن نعم الحلف فى خبر اقرع 6 المادو لكام 
ولكن مر أد ا 001 يعمل عمله أو يكول 


)١١( 


ذوق ثلانة أيا م فأمسكوه مأ بدا 000 ميدع 1 000 
اليد ف الدياء والمنتم واازفت فأشروا فى كل ظرف فالالارف لاحل ش 5-2 اولا رمه ولا 


ن ثلاث عن زيارة 


تشرنوا مسكرا وفى روابة ابن مسعود رذى اللّعنه قالوعن الشرب ف الدباء والمنثم والتمير 
ولازفت فاشربوا فى الظروف ولا تشرووا مسكرا وهذا الافظ رواه أو بردة ن يار أبضا 
وفى الحديث دليل نسخ السنة بالسنة فقّد أذن فى هذه الاشياء الثلانة مد ما كان هى عنما أ 
وبالاذن أسخ ح الى وقيل ااراد الى عن زيارة .ور المثذر كينفامم مامنعوا عن زيارة 
قبور اأسلمين قط ( الا ترى ) أنْه عليه الصلاة والسلام قال قد أذن لحمد فى زيارة قبر أمه أ 
وكانت قد مانت مشركة وروى انه زار قبرها فى أردما'مة فارس فووا بالبمد ودناهو 

من قبرها فبكى حتى سم لشيج* وقيل انما نهوا عن زيارة القبور فى الانتداء على الاطلاق 
لا كان مه ن عادة أهل الجاهلية امهم كانو| بندبون |أولى عند قبورهم ورعا 0 ءا اهو 
كذب أو محال ولذا قال عليه الصلاة والسلام ولاقراوا فعا أ لتو ن الكلامففيه 
بيان أن المنوع هو | تكلم اللو فدلك موطم ٠‏ شنى لله رء أن تعظ 0 حال 
نفسهة كم فسخ الا أنه فى الاتداء ماهم عن زيارة القبور ل:<ديق الزجر عن اللهحر 
من الكلام - 9 أذن لم فى الزيارة يشرط أن لانولوا هجرا ومن العلماء من بول الاذرتف 
لارجال دون النساء والنساء يمنمن من المروج الى المقابر لماروى أن فاطمة رضي الله علها 
عه فى لمزية لبعض الانصار فيا رجءت قال فازبول الله صل الله عليه وسلم عا 
بيت المقابر قاات لا فقال عليه الصلاة والسلام لو آبيت مافارقت جدتك بوم القيامة أى 
كنت ت معبا فى النار والاصح عندنا أن الرخصة ثاة فى حق الرجال والنساء يما ققد 
روى أن عائشة رضى الله عنها كانت زور بم رسول اله صل الله عليه وسل فى كل وقت 
والبا ل جت حاجةزارت قبر أخبباء بدا رمن رذى الله عنه وأنشدتعندالقبرقولالقائل 

وكنا كتدفاق جدة حمبة 2 من الاهى حتى قبل ان <صدعا 
فلا تذرقنا كآنى ومالك لطول اجماع ل بدت ليلة معا 

: والنهى عن ع امساك لوم الاضاحى فو قثلانة أيام قد اتسخذوله عله يه الصلاة والسلام 


)١١( 


فامسكوا ماندا ( وزودوا فان القر به أننادى ارائة الدم وأأتدبير 6 الحم لد ذلك من 
الاكل والامساكوالاطعامالى صاحبهالا أنه لايق والشدة فى الابتداءمباهم عن الامساك 
على وحه النظر والشفمة لرتبسع مو وم عل مر ولا اتعدم ذلك التضييق دن لم ف 
الامساك فأما الى 31 الشرب فى 0 ونان اللا م 1 د اشرب ف 
نم اتزجارهم عن ذلك ك أذن 0 فى الشرب ف الاواتى وبين لهم أن الهرم شرب اللسكر وان 
الفارف ا شا ولا 0 مه وقد دنا أن المسكر ماجعة ع4 ال كروهو 0 س الاخير وعن 

ابراهيم رحمه الله آل أنى حمر رضى الله عنه اغراف سكران معه اداوة من نديد مثاث فاراد 
ممر ركى الله ء: سه أن يءل له 02 حا ما أغناة الاذهاب عهلله فاص به لس حتى صحا ثم 
در به الاد ودعا بأداونه وما سد ل فذاقه عاك و هذاه ذعل به هدا الفمل قصب منه ف اناء 
2 صٍ_ عاره الاء سرب وسق أصحاءه وقال اذا رأ شرام فا كسرؤه الماء وفيه دايول أنه 
|| نذنى للامام أن حتال لاستاط الحد بشبية يظورها مأ قال عليه الصلاةوالسلام ادرؤا الحدود 
| بالشببات وقد كانوا فءلونذ لك فى الحدودكاراوق حديث الشربعل 50 
٠‏ فى سببه على ماروى عن على ركى الله عنه قال مامن أحد أقيم عله حدا! يموت فاه دق 
ش فى من ذلك شيأ أالا حد الجر ذأنه شبت ا "را 0 مر ركى 1 غير 5 له . 
0 وفبه دايل عل أن السكران حدس دئ لصحو ثم با يه الحد لان الممصو دهو الزجر ْ 
وذلك لايم بالاقامة عليهق حال سك ره ذأنه 0 تله رعا بتوهم أن الضارب عازحه 
عا لمر نه والمصود ايصال الام اليه ولا يم ذلك مالم افع اير اقامة الحد ادر 17 ر 
كالمرأة اذا ازمها حد الزيا بالرجم وثى ح< حبلى لاايقام عا يبادى ١‏ اضم وفيل سه ذليل أنه ان 
شرب سيد الزيب اذا كآن مطب.و خاوان كان شهدا فان مر رذي الله عنه قد شرب مله 
لعد ماصب عليه ألماء وسق أحابه عم سين أ الاعرابى دن له فِ الذرب من أدذاويه 
ولكن الظاهص أيه شرب ذلك اذه <تى روي انه قال أنضر ني ذا ثشرته وهال مر رضى 
الله عن4 اعا حدديك ١‏ س1 رك فهودليل أنه اذاسك. رمن الند 5 الذي تجوز رتب القليل منة 


بلزمه الحد وءعن ماد رخ ى الله عنه قال دخات على ,١‏ راهم رجه الله وهو بدي فدعا لبيك 


فشرب وسدانى فرأى ني في الكر اهة دنى عن عائمة رحمه الله أنه كان بد ذل على عبد الله 


5 030 : 00 ش 5 آم 
أبن «سعود رذى الله عنه فيتغدي عنده ويشرب عنده الاهيذ بدنى دار وقد روي أن 


ابن مسءود رذى الله عنه كان لعتاد شر به حتى ذ كر عن أبى عنيدة اله أراهم المر الاخضر | 
الذيكان يبد فيه لابن ٠سعود‏ رضى الله عنه وعن أميم بن حماد رضى إِللّه عنه قال كينا عند 

حي ان سعيد القطان رحمه الله وكان محسدئنا محرمة النبيذ ؤاء أنو بكر بن عياش رحمه الله 
فال أسكت باصي حدائنا الامش عن -- عن علقمة رحمه الله انه شرب عبد الله ن 
مسءود رضى ب عنه نبيذا مشتدا صايا وكذلك ك على ن أنى طالب رضىالله عنه نبيذا مشتدا 
كان كار وقد ررىا عن عبد الرحمن بن أ ليلل قال سابى علي رضي الل عنه نيذا | 
فلارأى مابى من التغير لمث معى قنبرأ ممدينى وعن عبد الر من ن أنى لبلى أن عليا رذى. 
الله عنه قل ان القوم ليجتمعول على الشراب وهو هم لهم حلال فلا زالون يشرول حتى * رم 
علهم إمنى اذا بلذوا حد السكر وكذلك عمر رضي الله عنه كان يشرب امثلث ونأمس بانخاذه 
لاناس حتى روى عن داود بن أَبى هند قال قات اسعيد بن المسيب الطلاء الذى ,أم حمر 
رضى الله عنه باخاذه لاناس ويسقبيم منه كيف كان قال كاتف يطبخ العصير حتى بذهب 
ثثثاه وبق ثلثه واأرادانه كان 5 امد مايشتد لماذ كر عن عمر رذى اللهعنه قال انانحر 
جزورا اتيت والمئق ممها لال يمر 5 شرب عليه من هذا الندد فيقطعه فى. نطوننا 
واكثرة ماروى من الا ثار في اباحة شرب المثاث ذكر أو حنيفة رحمه الله فما عسد من || 
خصال مذعب أمل السنة وان لاحرم بيذ الجر وعن نءض الساف قال لان أخر من /أ 
السهاء فاقطم أصهين أحب الى من أن أحرم نديذ الأر واعا قال ذلاك لماى التحريم من رد 
الآ نار امشبورة واساءة القول فى الكبار من الصحابة رن ي اللّهءنيم وذلك لاحل انام 
الاباحة قدلا يجب المرء إلا صأة من نمض المباحات للاحتياط أو لادلابو افق طيءةوهده 
الرخصة لبت بعد التحريم فد كانوا فى الاداء نبوا عن ذلك كله لتحقيق الزجر هكذا 
رؤى عن ابن مسءود رذى الله عنه قال شبدت حر عدم شهدمنم شبدت ليله لشفظات 
ذلك ونيم فبهذا نبي أن مابروى من الا 'ثار فىحرءتهقد انتسخالرخصة فيه بعد الحرمة 
وعن ابراهم رحمه الله قال انما كره المْر والزوب لشدة النشفى ذلك الزمان 6! كره اللحم 
والقر وكا كره أن بفرن الرجل بين الفرتين فاما اليوم فلا بأس به وهذا منه بيان تأويل 
النهىعن شراب المليطين وانه لا بأس به البوم وعن ابراهم قال قول الناس ماأسكر كثيره 


1 


فتليله حرام خطأ منيم نما أراد السكر حرام فأخطؤًا وسنبين تأويل هذا اللفظ بعد هذا 
وعن على بن الحسين رذى الله عنه أن رسول الله صلى الله عا ل غزاغزوة بوك فر 
بقوم يزفتون فال ماهؤلاء فقيل أصابوا .ن شراب لهم فنواهم أن يش ربوا فى الدباءوالهتم 
واازفت فلا ص ممم راجعا من غزانهم شكوا اليه ما لقوا من التخمة فأذن لهم أن يشروا 

مامأ وماهم عن ااسكر وفيه دليل أن الرخصة كانت امد الى وانه عليه الصلاة والسلام 
باهم فى الابتداء لتحقق الزجر عن شرب السكر” م أذن لهم فى شرب القليل منه بعسد 
أنلاسسانوا حد امسكر والزيدب المتق اذا لم يطبخ فلا ع ابر به مالم يذل فاذا غلا واشتد 
فلا خير فيه وال كلام هنا فى فقول ادها فىالمر وقد بناه واعا جَ قى الكلام فيه فى فصل 
واحد وهو ان عند أبى حنيفة المصير وان اشتد فلا بأأس نشربه مال يفل وتذف بلزبد 
فاذا غلا وقذف باريد نهو جر حينئذ وقال أو بوسف وتمد رهما الله اذا اشتد فهو جر 
لان صفة الإهرنة فيه لكونه مسكرا مخاص! لاءمّل وذلك باعتبار صفة الشدة فيه بوضحه 
ان حرمة الخمر لمافى شربها من م العداوة والصد عن ذ كر الله تعالي وذلك باعتبار 
اللذة للطرية والقّوة امسكرة ذيها أما بالثليان والقذف بلزيد فيرق ورصفو ولا تأثير لذلك 
فى احداث السكر فيعد ماصار مشتدا فهو خر سواء غلا وقدف بالز بدأو ١‏ بغل وضحه 
]انه قد حتال بالقاء ثى' عليه وصمتال للمنع من الغليان حتى لا يكون له غليان ولا قدف بالربد 

أ أصلا ولكنه لامد من أنيشتد ليكون مسكرا فمرفنا ان المتبر فيه الشدة ولابىحنيفة رحعه 
الله ان المسكر صفة الدصير وهو أصل لما يمر من العنب وما بت أثر من أثار الاصل 
المي له (ألا برى ) ان مع ؛ قاء وأحسد من ٠‏ أصه| ب الحطة فى الماة لاتير السكان ثم حم 
الصحة والحد لاعكن أثبانه تالرأى و لكن طريق معرفته النص والنص اعا ورد شحريم 
الحمر والحمر منابر للمصير ولا نم الذابرة مع شَاء ثي' من ار الدصير وقد كان الحل ثثابتا 
فيه وماعرف “ونه بيقين لا بزال الا بين مثله وذللك بعد الغليان والمذف بالزيد والاصل 
فى الحدود اعتبار مهابة الكيال فى سببها كد الزنا والسرقة لايجب الا بمد كال الفمل مما 
١‏ وصورة ومن كل ونه ما فى النقصان .من شببة الندم والمدود تتدرئ” بالشبيات 
|| فلبذا استقصي أبو حنيفة رجه الله وقال لانتوفر أ<كام الحمر على الءصبر بمجرد الشدة الا 
|| بعد الثايان والقذف بالزمد فاما نبيذ القر ونبيذ الزيدب فان لم يطبخ حتى غلا واشتد وقذف 


1 
1 


١ 


6 ” ا 


0 لارونا من إل ا 6 0 ام 


بشي" ثمنستخرج حلاوته بللاء ما فى الذْر وأما اذا 7 فى الاءفمّد روى 1 حنيفة وأبى 


بوسف رحهبما الله اله يمتبر فيهالطبخ حتى يذهب ثلثام سس ثنثه يا فى المصير والوجه فيه 
0 نالساف رهم اللهانمايكون منه المصير اتداءاذا أعيد الما كان عليه فىالاتداء 
مالمدر منه المي ومالا إيكون منه العصيرفى الابتداء لانذبتفيه - المصير ى 
الاتباء ها إسيلمن الرطاب فى الانتداء ل بادنىالطبخ فكذلك فى الانتباء وما سميل من 
العنس فى الا بتداء لاحل ما بذهببالطيخ 'اثاءفكذلك فى الا نماء فاما فى ظاهى المذهب 
فالز بيب وار سواء واذا طبخ أدنى طبخه فاندصحل شرب القايل منه وان اشتد لان المصير 
الذى كان في العنب فد ذهب حين ز بب والزييب عين اخرسوى السب( ألا ترى)انغصب 
عنيا عله زسا انقطع <ق اللخصوب منه في الاسترداد فاذا تعتبر حاله علي هذه الصفة وعلى 
هذهالصقة هو والقر سواء فى المكرثم التي من بيذ المر والزهب وان كان لاحل شريه فهو 
لبس نظير الْر فى الممكم <تى جوز بيمه فى قول أبى حنيفة رحمه الله وعلي ةول أبى بوسف 
وخحمد رحمهما الل لاجوز بيه ولا يجب المد بالشرب منه مال يسكر واذا أصابالثو ب منه 
أ كثر منقدر الدرهم و الصلاة فيه وكذلك المنصف وهو الذى ذهب بالطبخ نصفه اذا 
غلا واشةد لا ىل شربهولكن يجوز عه عند أني <يفة ولا يب المد على من شرب منه 
مالم يسكر ويجوزالصلاةفيه اذا أصاب الثوب منه مالم يكن كثيرا فادشا وفى النادن وهو 
ماطبخ أدنى طبه وكان دون النصف فاظهرالروا تين عن أبى حنيفةرحه الله اله منزلة اللنصيف 
فى حك البيع والمد وعنه فى رواءة أخرىانه أسأن بار فى انهلايجوز بيعهوأما < حكر النجاسة 
فيه 0 مختاف بين العلياء روم الله فىحرمئهوتحقق فيه معنى البلوى أرضا وباءتبار هدن 
المنيين ذف حكم النجاسة كا فى بولمايؤكل مه وأما فىحكم امد فلانالملياء رجهم الله ما | 
اختافوا فىحرمتهفالاختلاف الممتبربورثشببةوالمد مما ندرئ بالشببات وأما حك البيع فوءا 
ولان ان عينه محرمة التناول فلا يجوز عه كالجر وهذا لان البيع باعتبار صفة اماليةوالتقوم 
باعتبار كونهمنتفعا به شرعا ولامنفعة فى هذا الشروبسوى الشربواذا كان حرمالشرب 
شرعا كان فاسدا لماليته والتقوم شسرعا فلا مجوز بيعه كالخر ولانصاحب الشرع صل اللّعليه 


)١6( 


5 سوق ف لمر بين ال بيع والشرب حون لعن أل | ااه لعن شارما وهدالان 
البيع يكولن آم طا لاحث_ترى ء علي الشرب عادة ناذا كان الع رب حجر 5 حرم الببع أدضا 


وهدا الوق موحود ف ه_ذه الاشرية وأو حارفة رمه الله كول هدا شراب تاف ه 2 


اباحة شر نه بين العلياء رحمهم الله فحوز بءه كالثاث وه_ذا لاه لس من ضرورة حرمة 
التناول حرمة الببسع فان الدون النجس لاحل تناوله وجوز بيعه وكذلك بسع السرقينجاثز 
وان كان تناوله حراما والسرقين حرم العين ومع ذلك كان بمه جائزا فكذلك المنصف 
وما أشببه وبطلان بيع الحمر عرفناه بألنص الوارد فيسه وما عرف بالنص لايادق به الا 
مايكون فى معناء من كل وجه وهذه الاثشرءة ليست فى ممى الأمر من كل وجه بدايسل 
حكم الحد وحكم النحاسة كاز بيع باءت.ار الاصل فامااأ ثاث على قول اع يفةوأنى وسف 


م الله 0 التشسر به والمسكرمنه حر اموهو روابة ع ن مدر مه الله اذا وعنه 22 

شر نه وعنه أنه حرم شر به وذو قول مالاك والشانى رحمبما اك احتدوأ فى ذلك عا : روى 
أن النبي صلي الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام وفى روابة قالم|أسك ركثيره فَلِله حرام 
وف رواءة ماأسكرت الارعة م4 فالمرعة مندحرأم وفرواءة فل الكت منة حرام ولان 
الأاث ندم التدخزلان الخبراعا لحي هذا ل ماء ( ألا زرى ) أن المصير 
اللو لاسمي خراواعا تسميته بالخمر لمنى اص نه المقل وذلك موجود فى سار الاشرءة 
المسكرة وقد حاء عن سول اللهصلى الع وسلم أنه قال 1 مسكر خرولو سمأه ادي 
أهل الاغة را لكان مستدلا وله على انبات هذا الاسم له فاذا سماه صاحب الشرع عليه 


الص_لاة والسلام د وهو أفصح العرب ول لوصبيحه أن الكثير من هده الاشرنة .ساو 
الحرمة كالكثير لان شر بالمليل منة لو كانه.احا 1 وجسالحمد وال شكر منه لان السكر 
اغا حصل شرب الملال والحرام جيم فاءتبار جات الال 2 و<دوب امد عليه واذا 


اجتمم الوجب احدوالمسةط لهترجح المسّط على الموجب وأبوحنيفة وأو .وس فاستدلا 
ما روينا من الآ ثارعن النبي صلى اله عليه وسل وعن الصحابة رضى الله عنهم وأقوي مايستدل || 
به قول الرسولعايه الصلاة والسلام حرمت الم رلعينها وامسكر من كل شرابوعذا نين || . 
أن اسم نامر لا بتناول سائر الاشربة حقيقة لان عطف الثي* على تفسه لايليق محكةالحكيم || 


- ( ؟ - ميسوط - الرابعوالعشرون ) 


ٍْ 


)2 
وقد دنا انه كان اسعى هرا ا ص5 المقل طرق المواز والماز لا لعارض الخقيفة وما 
روىأذالني عليه الصلاةوااسلام قال 1 مسكر خرلا كاد لصح ققد قال حى بن مينر جه 


اللثلاث لابصح فيون حدرث عن رسول الله صل الل عليه وسلم وذ كر فىجاتها كل سك وخر 


م ماد ابي عليه الصلاة والسلام الشده المسكر بالامرى حكم خاص وهو اد فعد لعث 
مبينا للاحكام دون الاساتى ونحن تقول ان ااسكر وهو القّدح الاخير مشبه لاخير فىانه 
ب المد لشريه وعن أى مسعود الانصارى ركى الله عننه أن اللي صلى ألله ايه وس-لم 97 


استسق وم |: تعجر 5 م حجة الوداع فالى لخميك من اأسةانة فلا قربه أل فيه قماب و<دهه ورده 
ل العياس ركى ألله عئة أحرام هذا باوسول الله فاخده ال ي صلل الله عليه وسلم وذعا عاء 


وصب عليه ثم شرب وقال انه اذا استابث يكم ثى' من الاشر به ها كسروا متوما بالماء 
فهد كأن مشتدا ولهذا قطاب وجهه ورده م م غات أن يظن الناس ابه حرام ا وشربه 
فدل أن ااشستد هن امثاث لا بأس بشر به ولا شال انما قطب وجهه لجوضته لان شرب 
السفاة اعا كان يتخذ لشرب الحاج ولا يسق الل المطشان ذ.رفنا انه قطب وجهه لاشدة 

و الى فيه أن اللمر موعود لاءؤمنين فى الا خرة قال الله تمالى وأنهار من خر لذةللشارين 
فيد ىأن ١‏ بكون من جنشه فى الدنيا مياحا يعمل تيملل يعم بالاصابة منه تلاك الادة فيمالترغيب 
فه 5 وا كراب والدها مسي ار امو »وعود فى دار الآ . خرة (ألا. رى )انه 
لأوعد الله لأؤءنين الشربق الكاس في الذهب واافضة فى الا . عر ايل من جنسه ى 
الدئيا وهو الشرب من الكأس ااتخذ من اجاج والبمور وغير ذلك لهذا المنى ولهذا الماء 


وعد اأؤمنين اللية ى الأخرة أل ل ماهو من جنس ذلك فذلك . وهررهذا الحارف 


من وح آخر فنقول ان الشر شرع حرم لمر ولا شلك ان هذه احرمة لمنى الاتلاء وانما 
تحدق مننى الانتلاء لعد العم تلك االذة ليكوز نف الامتناع منه عملا لاف هوى النذس 
وتعاطبها للاص وحقيةة نلك الاذة لانصير معلوءة بالوصف بل بالذوق و الاصابة فلا دمن 
أن يكون هن جنس ذلك ماهو حلال اتصير تلك اامذة ه معلومة بالتحر به فيتحفق مدنى 
| الاإتلاء فى ريم الخر يمتبر هذا سائر الحرمات كازنا وغيرهالا أن وار القليل والكثير 
منه حر م لان قليله يدعو الى كثير 5 وأما هذه الاث بة ففيها من الماظط ؤالكثافة ماللا بدعو 
ثيرها فكان القليل منها مباحا هم وصف الشدة والسكر منها حرام وقد يبنا أن | 


50 لان 


المسكرهو الكاس الاخير وانه مباين فى الحكم لاليس عسكر منه وهو كن شرب أقداحا 
منماء ثم شرب قدحا من اخر فا حر معليه هو اخر وما يلزمه الحد دون ماسبق من الاقداح 
فهذا .ثله فان كان سكر شرب الكثير منه فذاك لاءدل على أنه حرم يناول القليل منه 
كالبنج ولبن الفرس وأما المديث فنحن تقول به وكل مسكر عندنا حرام وذلك القدح 
الاخير وروى عن أفى 9 ف أنه قال في تأويله اذا كانيشرب على #صدالسكر فان القليل 
والكثير على هذا القصد حرام فاما اذا كان يشرب لاستمراء الطمام فلا فهو نظير المثى على 
قصد الزن يكون حراما وعلل تصد الطاعة يكون طاءة وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام 
ما أسك ركثيره فقليله حرام هو على ماقا رسول الله صلى الله عليه وسلوالقدح الاخير الذى 
هو عكر قليله وكثيره حرام م هذا عند التحةيق دايلنا فبهدا ذبين ان ماهو الكثير منه 
يكو ن مسكرا فالحرم عليه قايلى من ذلك الكثير وانما يكون ذلك اذاجملنا ال حرم هوالقدح 
الاخير فاما اذا جنا الكل رما فلا يكون امحرم قليلا من ذلك الكثير ما اقتضاه ظاهص 
الحديث ثم قد ينا أن هذا كان في الاتداء لتحقيق اجر" نم جاءت الرخصة بعد ذلك فى 
سرب ليل منه نامك ن ابجع بين الآ نار فذلك ول الاخذ ببمضبا والاعىاض 
عن لعضبا ولا بأس فبيذ ار والبسر جميما أو أحدهماوحدهاذا ط. بلا نالبسر 5 توع ار 
فانه ياس العصب وقد نا ان المطبوح من سيد ذ المر شر به حلال والمسكر منه حر ام وكذلك 
|| الْر واازيب أوالبسر والزيسوهوشراب المليطين وقد بينا الكلام فيه وبءد ماطبخ ممتقه 
وغير معتقهسواء فى اباحة الشرب ين المشتد هنه وغير الشتدمنه والحرمالسكر منهوذلك || 
بير أشتد لا حصل ولو حصل كان محرما أيضا عنزلة الا كل فوق الشبع ولا بأس هذه 
الانبذة كلبامن الم والذرة والمنطة والشعير والزيب والْهر وكل ثى' من ذلك أو غيره 
من النبيذعتق أوم يمتق خلط بعضها بعض أولم مخاط بمدأن بطبع أما الكلام فى نيد القر 
| والزيدب فمد يناه وأمافى سائر الانبذة فق ظاهى المواب لابأس بالشربمنه مطبوخا كان 
أو غير مطبوخ وف النواذر روى هشام عن تمد رحمبما الله ان شرب البى* منه بعد مااشتد 
لاحل لقوله عليه الصلاة والسلام لمر م من خمسة منالنخل والكرم والمنطة والشمير والذرة 
وليس المراد به انه خخر حميقة وانما الأراد النششبيه بالخخر فى انه لاحل شر به وقد نبت بالدليل 
اذانياء من قبع ازيب والمر ا شرنه ات عه 


18) 


ل الشدة مجم الكل وجه ظاهس الرواءة ان العسل والذرة والشمير حلال التناول متغيرا أ 
كان أو غسير متذير فكذلك مابتخذ منها من الاششربة لان هذا فى ممنى الطءام والتثير فى 


الطعأ م لابؤر فى الحرمة فكذاك : فس الشدة لاوجب المرمة فد وج_د ذلك فى بءعض 
الادوية ة كالبنجو فى عض الاشرة كاللبن والحديث فيه شاذ والشاذ فهائم به البلوي لاريكون 
مقبولا وهو مول على التحريم الذى كان فبل الرخصة لتحدق المبالفة فى الزجر ولا حد أ 
علي شارب ما بتخذ من العسل والهطة والشعير والذرة وكذلك ما سَخذٍ من الفانيد والتوت 
والكثرى وغير ذلك أسكر أو لم يسكر لان النص ورد بالد فى ار وهذا ليس فى معثاه 
فلو أوجبنا فيه الحد كان بطريق القّياس ثم الحد مشروع لازجر عن ارتكاب سببه ودعاء أ 
الطبع الى هذه الاثرربة لايكون كدعاء الطبع الى المتخذمن الزييب والمنب واف فلاشرع 
فه الزجر أيضا وان اشتد عات دن ليدنم طبخ بعد ذلك لم حل بالطبخ 
لان الطبيخ لاقىعينا حر اما فلا بفيد الال فيه كط اخ لم الممزير وهذا لاءه 0 
الحل ولا في لغيير د طبع الجوهس مخلاف المصير الهاو اذا طبخ فالطبخ هناك <صل فى عين 
حلال وللطبخ ارق اسن ال كك آي من ماء المنب 
اذا اشتد فاذا طبخ المصير ” 9 اشتد فهو حين اشتد ما كان ا فلا يكون خمرافاما الاول ين 
اشتد كان 7 يأ وصار خخرا ثم الطبح فى ار لا وجب ديل عينه ولهدذا ند من شرب منه 
قليلا كان أو كثيرا ولا بأس بيذ الفضيخ يمنى اذا صب ب عليه الماء نم طبخ وثرك حت اشتد 
فبذا لارأس به لان الطبخ لاق عينا حلالا ولانه ان رق فرقته باعتبار مافيه من أجزاء الماء 
والماء حلال الشرب وحده والفضيخ كذلك فكذلك بعد اجحع بينهما قات فبل برخص ى 
ثى'من المطبو على النصف أو أقل من ذلك وهوحلو قاللا أرخص فىثى من ذلك الامافد 
ذهب 'لثأه وبق ثلثه قيل هذا غلط والصحيح وهو غير حلو فالملو حلالوان كان نيا كيت 
لاحل بمد الطبخ وقيل المراد به أنه طبخ وهو حلو لم يتغير حين ذهب منه النصف أو أقل 
9 عم رلك حدى اشتد فبدا هو المنصف والقاذن وقد ينا الكلا م فيهما فى حكم الشراء والبيع 
واذا ونمت قطرة ٠ن‏ خمر السك الاق "قيمع زيب قداشتدفى قدح من ماء أمرت 0 
وكرهتشريه والتوضوؤ به لانه نجس عا وقم فيه والتوضؤ بلماء انجس لانجوز واذا شربه 
فلابد أن ن يكون شار و و ا ا اد اجتمع فيه الني 32 ادل 


(15) 
واأوجب لاحرهة فيغاب أ أوجب لاحرمة علي الموخب احل فان شرب رجل ماء فيه حرفا 
كن الماء غالبا محيث لا بوجد فيه طم ار ولا رنحه ولا لونه لم حد لان اخلوب مستبلك 
| بالنالب والغالب ماء نجس ولان الخد لازجر والطباع السليمة لا ندءو الى شرب مئله على 
قصد التلهى فاما اذا كان الخ غالبا <تى كان بوجد فيه طعمه ورئحه ونين لونه حدد نه لان 
الحم لاغالب والغالب هو ار ولان الطباع تيل الى شرب مش_له لاتامى وقد يؤر اارء 
]| المزوج على المرف وقد يشرب ,نفسسه صرفا وعزج لللسائئه وهو وان مزجه بالماء 
]ل مخرج من أن يكونخرا اسما وحكيا ومتقصودا ولو ليد فيه رحبا ووجدطممبا حد لان 
الرغبة فى ششرمها لطعما لالريحا ( ألا ترى ) اله بتكاف لاذهاب رحبا وازيادة القوة فى 
| طبعها ولو ملافا خرا ثم مجه ولم يدخل جوفهمنها ثني * فلاحد عله لانه ذاق الجر وما شر 
|| ( ألا ثرى ) انه لانث فى الهين المقودة على 0 مبذه وان الصاتم لو قله كر 
لادوم لا:فسد دومه وكذلك الطبع لا عيل الي هذا الفمل فلا شرع فيه الزجر مخلاف 
شرب القليل فانه من جنس الشرب والطبع مائل الى شرب الخر قلت والْهْر الطبوخ ممرس 
فيه المنب فينليان يما والمنب غير مطبوخ قال أ كره ذلك وأنهى عنه ولا أحد من 
شرب منه الا أنيسكر والكلام فى فصلين أحدهماى طبخ المنب قبل أن يمصر فانالمسن 
روى عن ألى حنيفة رحمبما الله أنه عنزلة الزريب والفر يكنى أدنى الطبخ فيه ولكن الحسن 
ابن أبىمالك رحه الهأ نكر هذهالروايةوقال سمت أبابوسف عن أبىحنيفة تقول انه لاحل 
مالم , ذهب ثلثا مافيه بالطبخ وهو الاصح لان الذي فى العنب هو المصير والعصر مميز له 
عن النفل والقشر وكا لال المصير بالطبخ مالم يذهب منه ثلثاه فكذلك المنب فان جمى 
الطبخ بين المنب و الفر أو بين الريب و 7 لاحل مالم يذهب بالطبخ ثلثاه مخلافما لو خلط 
عصير العنب بتقيع الهر والزييب وهذا لان العصر لاحل بالطبخمالم .ذهب ثلثاهاذا كان وحده 
فكذلك اذا كان م مع غيره لايه احتء ع فيه الوجب لاحل والحرمة مة وى مثله يغلب الموجب 
لاحرمةاحتياطا وذ كر 0 نيم القْر والزييب اذاطٍ خأدنى طبخه نم ” تع فيه | 
ع رأوزيب فان كان ماتقع فيه شيا يسيرا لخد النديذ من مثله فهو معتبر ولا بأس إلشمربه 
وان كان سخذ الابيذ من مثله لم بحل شريه ما لم يطبخ قبل أن نشتد لانه فى معنى تيع 
ظ اك 1ت 0 م العام 


0# 
| على الموجب لاحل ذذا مثله ولا مد فى شرب ثىى' من ذلاكمالم يسكر اما لاختلاف الملياء 
رحبم الله فى اباحة شر به أولان ثبوت المرمة للاحتياط وف الحدود حتال للدرء وللاسقاط 
فلا يحي به الحد مالم يسكر وان خاط ار بالنبيذ وشربه رجل وم يسكر فان كانت الخر || 
هى الثالبة حددتهوان كان النبيذ هو اغالب لم تحدهما بنا أن المذلوب إصيرمستبلكا بالغالب 
ويكون المع للغالب وهذا ف المنسين جمع عليه والنيذ واعكر جنسان#تافان فان أحكامهما 


مختلفة فان طبخ الزييب وحده أو ارتم مرس المنب فيسه فلا بأس به مادام حلوا فاذا 
اشتد فلا خير فيه دك انم سالمنى فى يذ العسل فهو عنزلة عصير خاط يزبيذواشتد 
فان طبخا جميعا حتى ذهب ثلثا المصير ثم ثم اشتد فلا بأس نه لازماهو الشرطف اسان وهو || 
ذهاب الثلثين بالطبخ قد وجد والعن الابيض ا لمان لا بآ تمصي رهما مادام 
<لوا ذاذا اشتد فهو خر وانما أورد هذا لانه وقم عند لعض العوام أن اذر من العنب 
الاسود دون الابيض هذا وان كان لا يشكل على الفمباء فارد مأ وقم عند العوام 6 ذ كر 
فى الاصطياد بالكلاب الكردى فى كتاب الصيدوقد يناه وما طبخ من الْمْر والزييب وعتق 
فلا بأس به وقال أبو وسف رحمه الله أ كره المت من الزوب والمّر وأفى عنه وهذا قوله 
| الاول على ما بينا أنه كان مول أولا كل بيذ بزداد جودة عند ابأنه فلا خبار فيه وقد رجم 
عن هذا الي قول ألى حنيفة وقد ذ كر رجوعه فىروايات أبى حفص رجه الله وكذلك سيد 
افر المتق يجمل فيه الراذى وهو ثى' جملونه فى بيذ الْر عند الطبخ لتقوى به شدته 
ويتقص من النفخ الذئهو فه والشدة لعد الطبخ لا عنع شر بهفكذلكاذ اجعلفيهماتةوى 
به الشدةفدلك يكنم شمر به وبكره شر بدردى الجر والانتفاع ٠‏ به لان الدردى من كل * ثي' 
عنزلة صافيه والانتفاع بالخر حرام فكذلك بدرديه وهذا لان فى الدردى اجزاء ار ولو 
وقمت قطرة من مر فى ماء لم مجز شربه والانتفاع به فالدردئ أولى والذى وو انض 
ْ انجندبرذى اللهعنه كان دك بدردى ار فى امام د نكر عليه عمر رضى اللهعنه ذلك 
ْ حتى لعنه على المنبر لا بلنهدذلك عنه ولس لاحد أن ا ذلك امد ماأ نكره حمر رضى اللدعنه 
ولوشربمنه ول يسكر فلا حد عليه عندبأ وقال الشافى رحمه الله بلزمه المد لان الحد ع 
بشرب قطرة من الؤر وفى الدردى قطرات من الور ولكنا سول وجوب الحد لازجر 
اا يشرع رع الجر فها غيل اليه الا اع السليمة والطباع لا غيل الى شرب لدردي بل من 


إنفة 
| يعتاد شرب الخر داف الدردى فيكون شر به كشر رب الدم والبول ثم الغااب على الدردى 
اجزاء نفل المنب من المشر وغيره ولو كان الغالل هواااء 1 ع بالحدشربه 3 ينا فكدلك 
اذا كان الغال تفل العنب ولا بان بان يمل ذلك فى خل لانه لصير خلا فان من طبع 
الخخر يصير خلا اذا رك كذلك فاذا غلى عليه الحل أولي أن يصير خلا وخل الخر حلال 
واذا طبخ فى الخر رحان تقال له سوسن حتى يأخذ رحا نم باع لال لاحد أن يدهن 
أو يتطيب به لانه عين لخر وان تكانوا لاذهابرائحته برائحةشى* آخر غلب عليها والانتفاع 
| بالخر حرام فد لمن رسول الله صلى الله عليه وسل فى اخر عشرا توه عليه الصلاة والسلام 
لمن الله فى الجر عشرا وقال فى اجملة من ينتفع بها ولا تمقشط المرأة بالخمر في المهام لامها فى 
خطاب بحرم الشرب كالرجل وكذلك فىوجوبالحد عليباءند الشرب فكذلك فالا تفاع 
]ما من حيث الامتشاط وذلك ثى"' يصنعه لعض النساء لانه زيدق رلك العمن ولمع 
عن عائشة رضي الله عنها اما كانت نهى النساءعن ذلك أشدالنهى وكذلك لا حل أنيستي 
الصبيان الحمر للدواء وغير ذلك والالم على من لسكيوم لان الاثم يذنى على المطاب والصي 
غير مخاطب ولكن من يسقيه مخاطب فهو الا ثم والاصل فيه حديث ابن مسعود رض 
الله عنه قال ان أولاد كم ولدوا على الفطرة فلا نداووهم بالحمر ولا تغذوهم بها فانالله ثعالى 
لم مجمل فى رحس شفاء وانما الاثم على من سقَاهم ويكره لارجل أن بداوي مها جرحا فى 
دنه أو يداوى بها دابته لانه نوع انتفاع بالممر والانتفاع بالحمر حرم شرعا من كل وجه 
ثم الضرورة لاتتحةق 1| ينا “نه لادد أن بوجد غير ذلك من اللال مايءملسمله فى المداواة 
وان غسل الظرف الذى كان فيه الممر فلا بأس بالانتفاع به ولا بأس أن حمل فيه النبيذ 
والمربى لان الظرف كان تنجس عا جعل فيه من الحمر فهو كالو ننجس يمل البول والدم 
فيه فيطبر بالفسل واذا صار طاهس! بالنسل حل الانتفاع به والدليل على انه يطبر باللفسل 
قوله عليه الصلاة والسلام واعا يفسل الثوب من خخس وذ كر فيها الحمر فمرفنا انه يطور 
الثوب بعد مايصيبه اللممر بالفسل فكذلك الظروف والذى روي أن النى عليه الصلاة 
والسلام أمى بكسر الد نان وشق الروايا ةد ينا انه كان فى الابتداء للمبالة-ة فى الزجر عن 
العادة لألوفة نم قيل فى تأويله لمراد ما بشرب فيه الحمر حتى لا عكن استخراجه بالفسل أ 


5 ٍ 


وتوجد رائحة الممر م نكل ما حمل فيه فأما اذا لم يكن ببذه الصفة فهو يطو 00 


ذف 


بحل كثيره لانه عين »نتفع به لطريق حصلال شرعا قات فال ر إطرح فيا السمك والح 
فيصنع ص لى قال لاأس ذلك اذا نحواكت عن حال الحمر وأصل المسئلة أن “ ايل الممر 
بالعلاج جائيز عندنا وتحل نناول امل بعد التخليل وعند الشافبى التخليل حرام بالقاء, ثى' 

فى الخمر من ماح أو خل ولا بحل ذلك الخل قولا واحدا والتخليل من غير الا 0 

فيه بالنّل من الظل الي الشمس أو اتاد النار بالقرب منهلامحل عنده أيضاولكن اذا تخالل 
فله قولان فى اباحة ناو ذلاك ااخل واحتج فذلك عاروى أن لني عليه الصلاة والسلام 
هى عن تخليل الخمر وفى رواءة نهى أن 'دخذ الخمر خلا وفى حديث أنى طلحة رضى الله 
عنه انه كانفي <جره ور ليتااى فلا تزل حر بمالضر قالماذا أصنم بها يارسول الله قال عليه 
الصلاة وااسلام أرتها قال أفلا أخللها قال عليه الصلاة والسلام لافقد أمره بالاراقة ولو 
كان التخلل جازا لارشده الى ذلك لم فيه من الاصلاحفى حق اليتائى فيا سأله عن التخلل 
مباه عن ذلك فلو كان جائزا لكان الاولى أن برخص فيه فى مور اليتالى واذا نيت مهذه 
الاخبار ان التخليل حرام فالفمل الحرم شرعا لا يكون مؤثرا فى الل كذمم انشاة فى غير 
مدحما ولان ااخمر عين محرم الاتفاع مهام من كل وجه والتخليل نصرف فما على قصد 
اقول فيكون حراما كالييع والشسراء وما لوالقق فى الخمر شيا حلوا كالسكر والفائيد حتىصار 
حاوا وهذا لان نجاسة المين توج الاجتناب وف التخليل اقتراب منه وذلك ضد الأمور 
| نه نصافى قوله عز وجل فاجتنبوه “لاف الخمر الاراقة فانه مبالفة فىالاجتناب عنه تم مايلقي 
فى ااخمر نجس علاقاة الخمر ايأه وما يكون نجسا فى نفسه لانفيدالطبارة فى غيره وعلىهذا 
المرف فصيل بين م١‏ اذا لني فه* ى' ويين ما اذالم بجمل ففهثى'وهذا مخلاف مااذا 
تخالل نفسه لانهلم وجد هناك بنجيس ثى' بالقاله فيدولا مباشرة فمل حرام فالخمر فهو || 
نظير الصيد اذا خر ج من المرم بنفسه حل اصطياده ولو أخرجه انسان ل يحل ووجب 
رده الى ارم ومن قتلل مورنه بحرم عن |أيراث عباشرنه فعلا حراما مخلاف مااذا مات 
ننفسه وحديفة 4 أأحني فهان 0 طّ بع الخمر ان رتخال : ع ى الر مان فاذا #للتفقد نحو لت 
لطبعباوصارت د فك ى بي" آآخر فأما التخليل فليس تلب لاعين لانه ليس للءباد ثة ليب الطباع 
واعا الذى ١١‏ م تحدات امور ة بين الاشياء فيكو نهذا «نجيسا لما يلتىفى ااخمر لا شليبالطبع 
الخمر وهو أظير الشاب يمير شا عن 00 بدير شخا يخا اذام بدك يدل طبعه 


اليب لويد ب يت سبي 9300 


إفرؤوكق 


بهذا التخليل بي صفة الخمريةفيه وان كانلم يطبر ك اذا ألتي فيه شيأ من املاوة وهذامخلاف 
<لد الميتة اذا دلغ فان مجاسة اإلد عا اتصل به من الدسومات الانجسة والددغ ازالة لتلك 
الدسومة والىالعباد الفصل والْمييز بين الاشياء فكان فءلهاصلاحا من حيث انه عيز بهالطاهس 
من اننجس فأما تجاسةالخمر فلميها لالنير اتصل بها واما تنسدمهذءالصفة بتحولها بطبعباولا 
أثر لتخليل فى ذلك » و<حتنا فى ذلك ما روى أن لني عليه الصلاة والسلام قال أعا اهاب 
دلخ فقد طهر كالخمر تخلل فيحل ولا ال قد روى كالخمر مخلل خل لان الروا:_ين 
كالخبرين فيعمل مهما ثم ما روبناه أقرب الى الصحة لانه شبه دخ الجلد به والددخ يكون 
لصنم العباد لا لطبعه فهر فنا ان اأراد التخليل الذى يكو ل لصنع العباد والمعني فيه ان هذا 
صلاح إوهر فاسد فيكون من الكمة والشرع أزلا بنهى عما هو حكئة وبيان الوصف أن 
الخمر جوهر فاسد فاصلاحهبازالة صفة الخ.رية عنه والتخليل ازالة لصفة الخمرءة فعرفناانه 
اصلاح له وهو كديخ اللد فان عين الجلد نجس ولهحذا لا يجوز ببعه ولو كانت النجاسة با 
انصل به من الدسومات إوزيمه كالدسومات الندسة ولكن الدببخ اصلاح له من حيث 
انه يعصمه عن النكن والفساد فكان جائزا شرعا ولا ممنى لما قال ان هذا افساد فى الال لما 
بلق فيه لان هذا ٠.وجودى‏ دلغ الملل فانه افساد لاجمل فيه من الش والقرظ وهذا 
اصلاح باعتبار مآ له والعبرة ليا للا لاحال فان القاء البذر فى الارض يكون اتلافا للبذرفى 
الحال ولكنه املاح باعتبار ما له ومهذا بقبين أن التخليل ليس بتصرف ف الخمر على قصد 
عول الخمر بل هو ائلاف لصفة الخمرية وبين مول الخمر واتلاف صبفة الخمرية منافاة فا 
إ| كان الافتراب من المين لاتلاف صفة الخمرية الا نظير الافتراب منبا لاراقة المين وذلك 
اكز كترعا وبين نسل أن تقليب الطباع ليس الي المباد واتما اليم احداث الهاورة ولكن 
احداثالماو رة بين الخل والخمر مهذهالصفة وى على اتلاف صفة الخمر بةبتحولحا الوطبع 
الل فى أسرع الاوقات فكان هذا أقرب الى المواز من الامساك واذا جاز الامساك الي 
أن يتخال التخليل أولى بالجواز وأما اذا ألق فيه شيأ من الملاوة فذلك ليس باتلاف لصفة 
الخمرية لانه لبس من طبم ااخدر أن يصير حلوا فمرقنا أن ممنى الشدة وامرارة فلم فيه 
وان كان لا يظبر لغلبة اللاوة عليه فأما من طبمع الخمر أن: يصيرخلا فيكون التخليل اتلافا 
لصفة الخمرءة "ما يناه بوضحه أن من وجه فمليه احداث الماورة ومن وجه اتلاف لصفة 


ل لي 0 )0 0_6 
رية كأ قلنا فيوفر حظه عل,ما فيةوللاعتبار جاناحداث الهاورة لاحل بالقاء ثى*من 
|| الملاوات فيه ولاعتبار جانب اتلاف صفة الحدرية حل التخليلفاما ما روى ءن النهى عن || 
٠‏ اتخليل فالمراد أن تعمل الممر استعمال الكل بان طش ندم به ولصطبغ به وهو نظير ماروي 
]| أن اانبي عليه الصلاة واللام نهىءنتحايل الأرام وترم الملال وان تخذ الدوا ب كرانى 
والمراد الاستممال ولا نزل قوله تعالى اتمذذوا أحبارهم 3 رهباممأرباا من دون الله قال عدى 
ابن حاتم رذ الله عنه ماعبدناهم قط قال النني صل الله عليه - ألإس كانوا بأصيون ولبون 
فيطيمومم قال أم فقال عليه الصلاة وااسلام هوذاك قد فسر الامخاذ بالاستمال وفى حديث 
|| أنى طلحةذ كر عض الر واة أفلا أخلبا ال نم وان صحماروى فانفا نغى عن التخليل 0 
]| الابتداء لازجر عن المادةالمألوفةفقد كانيشق عليهم الانزجار عن المادة فى شرب الخمر فأمص 
ابي صلى الله عليه ول باراقة الخمورونهى عن التخليل لذلاك كما أمس يتل الكلاب للمبالفة 
فى الزجر عن المادة المألوفةفى افتناء الكلاب ثم كان لا بأمن علييم أن بمفوا فى ور اليتاى 
اذل ببق بايدمهم ثى* من الخمر فأم فى مور اليتائى أيضا بالاراقة لازجر والواجب على 
الوصى المنع من افساد مال اليتيم لااصلاح مافسد منه ( ألا ترى ) ان شاة اليتهم اذا مانت 
لايجب على الوصي دبدغ جلدها وان كان لو فءلهجاز فكذلك لا جب عليه التخليل وان كان 
]ألو فمله كان جاائزا اذا نبت جواز التخليل فكذلك جواز امخاذ المربى من الخمر بالقاء للح 
|| والسملك فيه لانه اتلان لصفة الخمرية كا فى التخليل والذى روى عن مر ر ضي الله عنهانه 
نه عن ذلك يمارضه ماروى أن ابن عباس رضى الله عنه سئل عن ذلك فال لابأس به كم 
|| تأويل حديث تمر .رضى الله عنه مثل ما يبنا من تأويل الحديث المرفوع انه نهى عن ذلك 
على طريق السياسة للزجرهولا نحل لامسل بيع ااخمر ولا أ كل نا لازالله تعالى.ماها رجسا 
|| فيمضى ذلك بنجاسة المين و فساد | اليةوالتهوم كف المبتة والدم ول الختز بر وقد أمس بالاجتناب 1 
عنها فاقتفى ذلك أن لانجو ز للمسم الاقتراب منها على جهة الول محال وفى الحديث أن أيا | 
ا عام كان بدى لر سول الله صل الله عليه وسلم راوية من خخر كل مام فأهدى له فى العام التى 
حرمت فيه فقال عليه الصلاة والسلام ان الله قد حر مااخمر فلا حاجة لي فى خرك قال خذها 
و بعباوانتقع نبا فى حاجتك فقال عليه الصلاة والسلام يأا عأ ان الذىحرم شريها حرم 
ظ بمعباوا كل كنبا وسثل ابن عمر رضي الله عنه عن بيع الخمر وأكل غنهافقال قاتل الله ابببود ظ 


اا 


ة») 3 
حرمت علم.م الشحوم لخملوها وباءوها واكلوا را وال الذىحرمالشر بحرم لعأ وا 1 
كنبا ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وس فى الخمر بأعما ومشترمما فان صنم الخمر فى 
ص قه نم طخم حل أ كله ولاحل هذا الصنع لان فيه استعال الخمر كاستمال الخل وقد 
نا ان هذا مني عنه 9 الطبخ فى الخهر لامحلبا ولا غير الحم الثارت ذيها كما لو طيخبا 


لافى مرقه ولكن لاححد من سرب "نلك المرقة لان الغالب عليها مير الخهر وقد يبنا ان 


المعتبر هو النااب 6 33 الحد ولان و<حوب المد اشرب الخمر واارقة تؤكل م الطعام 
والا كلغير الشرب ولهدا لاوجب الحد فى الدردى لاه الى الا كل أقربمنه الى الشرب 
ويكره الاحتمان بااخمر والاقطار منها فى الاحايل ولاحد ذلك أما الاستشفاء سين ااخمر أ 


نقد ينا انه لاحل عندنا والشافى جوز ذلك اذا أخيره عدلان ان شفاءه فى ذلك ولا حد 
عليه لشببة اختلاف العلياء روم الله فى اباحة هذا الفمل واحته الى التداوى 5 ماقارق 
احليله لابصلالي جوفه ولذا الاشطر ه علد أ 1 ة وعحمد رحممما الله والمةنة وانكانت 
مفطرة فالحد لايلزمه فما يصل الى جوفه مق أسائل اليدن لان الحد لازجر والط م لاعيل 
الى ذلك والمر لطرخح و يطب معه الكثونا فنيذ فلا ا ه لان ما يطرخ معه يزيد فى شدبه 
وقد بينا ان الشدة لا وجب الرمة فالمطبوخ من 0 ولو تمن الدقيق بالخمر ” نم خبز 
كردت أ كله لان الدقوق ننس بالخمر والءجين النجس لا يطر بالخيز ذلا حل أكله ولو 
صب الخمر فى حنطة لم يو كل حتى تفسل, لامها نجس تب,الخمر فان غسسل النطة وطحنها 
ولم بوجد فيباط م الخمر ولا رحبا فلا ا بأكلبا لان الانحاسة كانت على ظاهىها وقد 
زالت بالغسل 5 بق ثى ' من آثارها فهو ومالوئتجست ببول أو دم سواء فانتشربت 
] الخمر فى المنطة فد ذ كر فى النوادر عن أبى بوسف نغسل ثلاثمرات وتجفف فى كل 
|أصرة فتطبر ؤعند مد رحمهاللةلانطبر اللان الغسلاعا بزيل ماعلى ظاهرها فاما ماتشرب 
فيها فلاإيستخر جج الا بالمصر والمصر فى المنطة لا تتأنى وهو الىالقياس أقرب وما قالهأو 
بوسف أرفق بالناس لاجل البلوى والضرورة فى جنسهذا فانهذا الخلاف فى فصولمتما 
التروى اذا نشربالبول فيه والاوح والآجروالخزف الجديدوالنمل فى الام وما أشبهذلك 
فان للتجفيف أثرا فى استخراج ماتشرب منه فيقام التجفيف فى كل مة مقام العصرفها 
تأفى فيه المسر فيح بطبارنه وبكره أن سق الدواب ار لابه ع انعفر وراب 


له 


منها على قصد الول ولذلك يكره للمسل أن يسقيها أو المسكر الذمى م لاحل له أنيشرما 
وقد لمن رسول اله صلى الله عليه وسل فى لخر ساقيها ما لعن شارءها وان كان لرجل دن 
على رجل فمضاه من معن خمر أو خنزير لم حل له أن ,أخذه الا أن يكون الذى عليه الدين 
كافرا فلا بأس حيلاذ أن يأخذهامنهلاما مال متقوم فى حق الكافر فيجوز بيعه ويستحق 
٠‏ البام كنه 9 المسل عد ملك مدنويه سيب بح وما يأخ_ذه عوض عن دشه فى <قه 
لامن ار فاما بيع الحمر من اسل فباطل وان غير مستحق له إل هو واجب الرد علي 
من أخذ منه وصاحب الدين ليس بأَخذ ملك مدبونه بل ملك الذير الحأصصل عندده سيب 
فاسد شرم فيكون هوبهذا الاخذ متّررا الارمة والفسادوذلك لايحل ولابأس يديم المصير 
ممن مجمله خرا لان المصير مشروب طاهى حلال فيجوز بيعه وأكل تمزه ولا فساد فىقصد 
لبام انما الفساد فى قصد المشترى ولا نز وازرة وزر أخرى (ألا ترى ) أن بيع الكرم 
من بتخذ الممر منعينه جائز لا بأس ه وكذلك 0 الارضمن يغرس فيها كرما ليتخذمن 
عنبها حمر وهذا قو لأبى حنيفة وه والقياس وكره ذلك أو بوسف ويد رمرم الله استحسانا 
لان ببع العصير والعنب ممن تخذه مرا اعاة على المعصية ومكين منها وذلك حرام واذا 
امتنع البائع من البيع تمذر على الشترى اتخاذ الحمر فكان فى الببع منه ريج الفتنة وف 
الامتناع نسكينها ومن اهراق خر “سل فلا ضهان عليه لان الأمر لدس عالمتةوم فى حق 
السم وانلاف ماليس عال متقوم لابوجب الضمان كاتلاف الميتةوهذا لان الضمان انما يجب 
جبرا لما دخل على امناف عليه من #صان المالية وا نكان سكر أو طلاء قد طبخ <تي ذهب 
ثلثه أو رلعه فأهىاقه رجحل فعليه قيمته عند ألى <نيفة ولاثى' عليه فى قول أبى وسف 


ومد وهذا بناء على اختلافهم فى جواز البيع فان أبا حنيفة اجوز البيم فى هذه الاشربة 
كانت امالبة والتقوم فيهاناحة فتال انها مضمونة على اناف ولكن بالقيمة لابالئل لانه 
بمنوع من تيك عينها وان كان لو فمل ذلك جاز وعندهما لايجوز بيع هذه الاشرية كم 
لاجوز بم الحمر فلا يجب الضمان علي متلفها أيًا وفى الكئاب قال قلت من أبن اختلها قال 
اورم وهذا ليس كالممر انماهو ثي' نكرهه نحن وممنى هذا أنحرمة الحمربتت 
| بالنص فتعمل فى اسمّاط المالية والتتقوم وحرمة هذه الاشرية لم نكن نص مقطوع به فلا 
سقط امالية والتقوم به فان غصب من مسل را فقتارت فى بده خلا ثم وجدها صاحببا 


قو أحق مالا الين كانت ملوكة له والمين باقية بد التخلل والكلام فق هذاوق ل 
اليتة اذا دبغه الناصب قد ييناه فى كتاب النصب ولا بأس بطمام المجوس وأهل الشرك 
| ماخلا الذبائم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأ كل ذبائ اشر كين وكان يأكل ماسوى' 
ذلك من طمامهم فأنه كان يجيب دعوة بعضهم تأليفالم على الاسلام فاما ذبائم أهل الكناب 
فلا بأس بها لقوله تمالى وطعام الذين أونو | الكتاب حل لك ولا بأس بإلا كل فى أوانى 
المهوس ولكن غسلبا أي الى وأ نظاف لاروى أن لني صلى الله عليه وسلمسئل عن طبن المرقة 
فىأوافىالشركين َال عليه الصلاة والسلام اغسلوها ثماطبخوا فيا ولازالا'نية تتخذماهو 
طاه والاصل فيبا الطبارة الا أن الظاهر امبمحملون فيها مايصامونه من ذبلهم فيستحب 
غسلبا لذلك وان نرك ذلك وعسك بالاصل لم بذره وهو نظير الصلاة فى سراويل اجو س 
وقد بيناه فى كتاب الصلاة ولا بأس بالمبن وان كان من صنعة المموس ل روى أن غلاما 
لسلان رضى الله عنه أناه بوم القادسية بسلة ها جبن وخبز وسكين مل تقطم من ذلك 
المين لاصحابه فيأكاونه وتخبرم كيف لينم المبن ولان المبن عنزلة اللإن ولا بأس با 
يحلبه الجوس من البن انما لاحل مايشترط فيه الذ كاة اذا كان المباشر له محوسيا أو مشركا 
والزكاة ليست بشرط لتناولاللإن والمين فهو أظير سائر الاطعمةوالاشربة مخلاف الذبائح 
وهذالان الذ كاة اما نشترط فيافيه المياة ولا حياة فى الاإنوقد بينا ذلك فى النسكاح وعلى 
هذا الاصل الشاة اذا مانت وفى ضرعبا لبن عند أنى حنيفة رجه الله لا.تتجس الابن متها 
وعلى قول الشافى ,نجس لان اللبن عنسده حياة وعند أبى بوسف وحمد شتجس انجس 
الوعاء منزلةلبن صب فى قصعة نجسة وأو حنيفة رحمه الله تقول لو كان الإن ,نجس بالموت 
لتنجس بالمل أَِضًا فان مأأبين من الى ميت فاذا جاز أن محلب الابن فيشرب عرقنا انه 
لاحياة فيه فلا .تج سبالموت ولا نجاسة وعائه لانه فى معد نهولا بمطىالثى*ق معدنه ح 
النجاسة( ألا ثر ى ) انف الاصل اللبن انما مخرجج من موئع النجاسة قال الله تعالى من بين 
فرث ودملبنا خالصا سائنا لاشاربين وعلل هذا أنفحة اليتة عند أبى حنيفة رحمه الله طاهرة 
مائمة كانت أو حامدة عنزلة الابن وعنه الشافنى نجسة العين وءند ألى وسف وممدان 
كانت مائمة فهى نمسة بنجاسة الوعاء كاللإن وان كانت جامدة فلا بأس بالانتفاع مها بسد 
الفسللان بنجاسة الوعاء لا بتتجس باطنها وما على ظاهرها بزول بالفسل وأشار لانى حتيفة 


4 


عدا ف الكتاب الى حرف فمّال لا: مالم تكن أفحة ولا لينا 000 ا موت 
الشاةدنى ان اللن والافحة معزيواله شأة نصفة واحدة حية كانت الشاة أو ميتة ذحت 
أوم مذي فلا يكون لموت الشاة تان فى اللبن والانفحة وعلى هذا لو مانتدجاجة فوجد 
فى لطنها بيضة فلا أن لالط قد وعنده ان كانت صلبة فكذلاك وان كانت لينة لم 
جز الاشفاع ما كالاينوالا تنحةعلى أصله ولو سقشاة + را را مذحتساءعهد فلا بأ لعا 
وكذلك لو حاب منها اللبن فلا بأس بشريه لان 1 صارت مستباكة بالوصول الى جوفها 
وم تؤثر فى لجا ولا فى لبنما وهى على صفة ارية “المافابذا لارأس باكل لها وشرب لينبا 
ولو صب رجل خابية من خمر فى بهر مثل الفرات أو أضغر نه ورجل أسفل منه فر ت,.ه 
الجر فى الماء فلا بأس بان يشرب من ذلك الماء الا أن يكون بوجد فيه طممبا أو رنحبا فلا 
حل له حينئذ مخلاف مالو وقعت قطرة من خمر فى أناء فيه ماء لان ماء الاناء قد بنجس فلا 
حل شربه وان كان لا بوجد فيه طم الخر وأما الفراتفلايتتجس اذ لم بتغير طعمه ولا 
رائحته مما صب فيه لقوله عليه الصلاة والسلام خلق الماء طبور الا سنجسه ثى' الاما غير طعمه 
أو لونه أو رم سه والمراد الماء الجارى ثم ما صب ف الفرات بصير مغلويا مستبلكا بالماء فها 
| يشريه الرجل ماء الفرات ولا بأس بشرب ماه الفرات الا اذا كان بوجد فيسه ري الخر 
أو طعمها فيستدل ذلك على وجود عين أ خر فها شر به والصحبح من الذهب فى الجيفة 
الواقعة فى خم رمجرى فيهالماء أنهان كان جع لماء أو أ كشرديحرى عل الجيفة فذلك الما جمس 
وان كان أ -كثره لامجرى على الجيفة فهو طاهر لان الاقل يجسل تبما للا كثر فها ثم به 
البلوى واذا خاف المضطر اللوت من العطش فلا بأس بان يشرب من الحمر مابرد عطشه 
عندنا وقال الشافى لا يحل شرب الخر للعطش لان الحمر لاترد العطش بل تزيد فى عطشه 
لافيها من المرارة ولكنا تقول لابأس بذلك لقوله تعالى الا مااضطررثم اليه الآ بةفان| 
كانت فى المبتة قفيبأ بيان ان موضعالضرورة مستتىه ن الحرمة الثانة بالشرع و حرهة اظمر 
ثابتة بالشرع حكر مة اليتدة ولم المنزير ولا بأس بالاصابة منها عند حدق الضرورة بقدر | 
|| مايدفم الحلاك به عن نفسه وشرب الحمر برد عطشه فى المال لازفىااخمر رطوية وحرارة 
َ فالرطوءة التى فيبا رد عاشه فى المالثم باحر ارة التى فها بزداد المعاش ف الثانى والى أن |) 
/ و به را يصل الى لاه عر فنا أنه يدقع الحلاك دعن نهولا عل 013 إشرب 


(4؟) 


منها الى السكر لان الثابت لاضرورة تدر بقّدرالكرورة فان سكر نظرنافان لم بزد على 
مايسكن عطشه فلا حد عليه لان شرب هذا المقدار حلالوهو وان سكرمن شرب الملال 
لابلزمه المد ما لو سكر من الابن أو البنج وان استكثر منه بعد ماسكن عطشهحت سكر 
|| فعليه الحد لان بعد ما سكن عطشه وهو غير مضطر فالَايل والكثير منبا سواء فى حكره 
فقدار ماشرب بعد نسسكين العطش حرام عليه وذلك يكنى في امجاب الحد عليه وكذلك 
النبيذ اذا شربمنه فوق مايجزته حتى سكر للا بينا أن السكر م نالنديذ موجب اح د كششرب 
ار ولا ضرورة له فى شرب القدحالمسكر فعليه الحد لذلك واذا كان مع رقيق له ماء كثير 
فابى أن سقيه حل له أن قائله عليه عا دون ن السلاح لان اللاء محرز ملوك لصاحيه عتزلة 
الطعام الاأن الماء فى الاصصل كان مباحا مث_تركا وذلك الاصل لقي معتبرا بعد الاحراز 
حتى لايتعاق القطم بسر فته فلاعتبار اباحة الاصل قانايشائله بمادون السلاح ولكونه مالا ماوكا 
ون اال اوها عليه بالسلاحلةوله عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهوشهيد 
فكيف يقائل بالسلاح من اذا فتله كان شهيدا وفى ألاء الباح اذا مئعه منة قائله بالسلاح 
وقد ا ذلك فى ك تاب الشر ب فاماف الطمام فلا حل لدأن يتَائله ولكنه يغصبه اياهان استطاع 
فأ كله ثم يعطيه : عه لعد ذلك لاءه ما كان لامضطر <ق فى هذا الطما تطاولحن الام 
ملك لصاحيه فهو كنع الغير من ملكه وذلكمطاق لهشرعا فلا جوز 0 1 يشاتله علي ذلك 
أد لكن اأضطر نخاف الحلاك على نفسة وذلك مبيم له التناول من ٠‏ طعأ م الغير ١‏ نشرط الغمان 
وهوائا 3 بفمل مقصور على الطعام غير متعد الى صاحبه ا على الطمام الاخدفاما 
القتال فيكون مع صاحب الطعام لام مم الطعام فل_ذا لا يذاتله اددع ولا بغيره فان كان 
الرقرق الذي ممه الماء مخاف على نفسه لوت ان لم حر ز ماءه فأنه يأخذ منهدضه ويترك لعضه 
لان اتشرع نظر لدكل واما بحل لمضطر شرعا دقع الحلالك عن نفسه لطر يق لا يكون فيه 
أهلاك غيره وى أخذ جميسع ألماء مه هلاك صاحب ب الماء لملته ححيث لا يدفم الحلاك الا عن 
أحدهما ذل من له أن ا خدهم نصاحب ب الماء لان حقه فى ملكه مقدم على <ق غيره نم ذكر 
لد هذا مسائل قد ينا أكثرها فى الحدود فتَال ل ازار 
وسراويل لبس عليه غيرها لان جناته مغلظة كجناية الل الىفييزع عنه ثثيابهعند اقامةالحدعليه 
ليخلص الالمالي دنه والمرأة فى حد الشربكالرجل على قياس حد الزنا وبفرق الضرب على || 


)م“٠ءر‎ 


أعضائما ما فى <ق الرجل الا امها لاتجرد عن ثيامها لان بدنها عورة وكشف العورة حرام 
ولكن يمزع عناا مشووالفر وللكى خلص الالم الى بدمها فان لم يكن عيبا غير جبة محشوةم 
ينزعذلك عنبالان كشف المورة لا حل حال وكذل كلا بطرح عنبأ جمارهاوثة.رب قاعدة 
ليكون أسترلماهكذا قال على رضى الله عنه يضرب الرجال قياماوالنساء قمودا والاصل فى 
حد الشر بماروى أن رسول الله صلى الله عله وسلم أنى شارب خروءئده أرلمون رجلا 
فامسهمأن لسر نوه فر نوه كل رجل منم بنعأيه فلا كال زمان جمر رضى الله عه جعل ذلك 
اما غانينسوط واللبرنوان كأوقو أخارالا - حال قو ووو ومن ا لت باتفاق الصحاءة رضى 


الله عزوم اغا العمل به ف زمن 7 حمر رذىالله عن فاته جهعل ود الشرب انين سوطا من ٠‏ هذا 
الحدث لابه لا كر نه 1 رجل منرم بتعليه كال الكل 6 مع كانين حلدة والاجاع حدة 
موجية للع فبحوز ائبات الحد به وفما يجب عليه المد بالسكر لخد السكر الذي تعلق .هالحد 
عند أ حنيفة أن لابعرف الارضمن السماء ولا الانثى م من الذ ى ر ولانفسه 0 نحمار وعند 


أبى وسف وخمد ان مختلط كلامه ولا ستفر فى خطاب ولاجواب واعتيرا العرف ف ذلك 


ل كرات يسمي سكران فى الناس وتأيد ذلك تقوله تعالى لا قروا 


الصلاة وأ نم سكارى حتى لملمواماتقولون و! أ وحنيفة رحمه الله اعتبرالنباءة ذال فالاسياب 
الموجبةللحد تعتير النمابة يا فى السرقة والزنا ومباية السكر هذا أن يغاب السرور على عقله. 
حنى لاعيز شا عنثى' واذا كان عبز بين الاشياء عرفنا ايه مستعمل لمكلهمع ما ندم نالسرور 
ولا يكون ذلك نبانة السكر وف النقصان شيبة الصدم والحدود ندرئ بالشبوات ولهذا 
وافقبمافى السسكر الذى حرم عنده الشرب اذ الممتبر اختلاط الكلام لان اعتبار النبابة فيه 
ندرىبالشبوات والحل والحرمة يؤخذفيبما بالاحتياط وأبد هذا ماروى عنابن عباس رضى 
اللهعنهماقالمن بات سكران بات عر وس الشيطان فمليه أن ينتسل اذا ايع وهنا اشارةالى 
أنالسكران من لا حس بشي" مما إصنع | به وأ أ كثثر مشائثنا رجهم اله على فولم| و وح ان 
أكة بلخ رحدوم الله أنفقوا ف اه يستق رأ سسورة من الترآن فان أمكنه ان ققرأها فليس 

إسكران < تى حك ان أميرا ببلخ م أناه نعض الشرط بسكر ان فاصيه الاميرأن يقرا قل بإأمما 
الكافرون فتال السكران للامير اقرأ انت سورة الفاحة أولا فلها قال الامير اد لله رب 
امالين فال قف فنّد أخطاتمن وجهيننركت التموذ عند افتتاح القراءة وتركت النسمية 


)1 


وهى ابة من الفائحة عند بءض الأ ثمة والّراء تفجل الامير وجمل إضرب الشرطى الذى 
جأء نهو هو للهأمس”يك أننائننى سكران ؤلتتى عقرى؟ بلخ واذا شبد عليه الشهود بالشرب 
وهوسكران حدسةه دى لصعحو لان ماهو المقصود لايم باقامة الحد عايهكق حال سكره وقد 
يبنا هذا والملوك فها بلزمه من الحد بالشرب كالمر الا أن على المماوك نصف ماعلى المر 
|| لقوله تعالى فعليون نصف ماعلى الحصنات من العذاب ولاحد على الذى فى ثي *من الشراب 
لابه لعتمّد أباحة الشرب واعتةاد المرمة شرط فى السبب الموجب لاحد وهذا لان الحد 


مشروع لازجر عن اركاب سبية.و ندول اعتقاد الحرمة ة لاتحمق ه_ذاء م قد هاا آل < 
الاطاب قاصر عنهم فى أحكام الد نيا لانا أمى نا ان تر كم وما يدون ولهذا بقى الجر مالا 
متقوما ىحم ولهذا فنا الهو سى اذا , زوج أمه ودخل جا بلزمه المد وان كان عَم عليه 
الحد بالزيا ولا محد المسم وجود رح الجر منه <تى يشهد الشهودعليه نر مها 5 قرلان 2 
اخ شاه د ووققده وجدرع اثر من غير الُْرفانمن استكثر من أ كل السفرجل :وجد منه 
42 الجر ومنه قول قول القائل 
دولون لى أنت شريت مدامة ه فقات لم لابىاً ل| كل تالسفر جلا 

وقدتوح_د رائحة اتوم فرج امكرها اتسنا را نع انطش فلا جوز أن إعتمد رحبا 
فى اقامة المد عليه ولو شهد عليه واحد انه ثشر مها وآخرأندقاءها لد لازمن ششرهامكرها 
أو مضطرا قد بقء ار فسقط اعتبار شهادة الشاهد واءا بق على الشرب شاهد واحد 
وكذلك ك لو شهد على الشرب والرمم منه موجود فاختاها فى الوقت لان الشرب فمل فمند 
اختلافبه! فى الوقت يكون كل واحد منبما شاهدا بفمل آخر وكذلك لو شهد أحدههما انه أ 
شرما وشهد الآ لخر انه أقر بششرما فانه لامعتبر بالشهادة على الاقرار بالشرب لانه لو 
أقر ّم رجم لايقام عليه الحد ولان الشبادةقد اختلفت فاحدهما يشهد بالفمل والاً خربالةول 
وكذلك لو شهد أحدهما أنه سكرانمن الخر وشهدالا خر انه سكرازمن السكر فانماشهد 
كل واحد منهما بفعل آخر ولا بقان يطبن ىأن يمام عليهالمد 1| برىمن سكرهلانه قد يكون 
سكران من غير الشرب أو من الشرب ليا أو الا كراه على الشرب أو كان شرب 
على قصد التداوى وقد ينا أن ذلك غير موجب لاحد عليه ولا #د باقراره فى حال سكره 
من ار لان السكران لا نبت على كلام واحد ولكنه يشكام بالني' وبضدهوالاصرار على 


)2 
الاقرار بالسبب لادد منه لايجاب حد الخر ولو أقر عند العَاضى انه شرب أمس را لم نحد 
أيضًا واما محد اذا أناه ساعة شرب والريم بوجد منه فى قول أبى حنيفة وألى وسف وفي 
قول مد ند خذ باقراره متىجاءمثل حد الزن وقد بينا هذه امسألة فى كتاب الحدود بالبينة 
والافرار جميعا واذا أ كره علي شرب الخ رلاحد لان اللششربفى حال الا كراه مباح لهعلى 
مابينا ان موضم الضرورةمستثنى من المرمة ولا نالحدمشروع لازجروةدكان متزجرا حين 
لتقدمعلي الشرب مالم نتحةق الضرورةبالا كراه واذا أسل المربى وجاء الميدار الاسلاءتم | 
شر بالجر قبل أن بم انها محرمة عليهم تحد لان الطاب لم سلنه فلا يثبت حكم الخطاب فى 
حته وهذا مخلاف المسل الولود فى دار الاسلام اذا شرب ار ثم قال لم أعل امباحرام لان 
حرمةالخر تقد اشنهرت بين المسلمينفى دار الاسلام فالظاهس يكذب المولود فى دار الاسلام 
فما بدو ل والظاهى لا يكذب الذي جاء من دار المرب فما يدول فيعذر هله ولا يتعام عليه 
المدمخلاف مااذا زنى أو شرب أوسرق فانه ام عليه الحدولا يمذر بقوله م أعم لان حرمة 
الزنا والسرقةفى الاديان كلها فالظاهى يكذيه اذا قال لأعلم حرمتها ولانحدااسرقة والزنامما 
جوز اقامتهعلل الكافر فى حال كفره وهوالذىفيمد الاسلامأو ليأن ينام مخلاف حد لخر 
ولانحدالزنا والسرقة ثبت بنص تلى وحد الجر مخبربروى فكان أقرب الي الدرءمن حد الزنا 
والسيرفة ويستو ى فى حد الزنا ان طاوعته المرأة على ذلك فى دار الاسلام أو اكرهبا لان 
حرمة الزنافى حب جميعا قد اشتبرت واذا شرب قوم«يذا فسكر (عضهم دون لعض حد 


من سكر لان شروب بعضهم غدير مشروب البعض فيعتبر فى حق كل واحسد منهم حاله 
كانه ليس ممه غيره ( ألاترى ) أن القوم اذا سةوا مرا على مائئدة فن عل أنه جر أزمه 
المد ومنلم يمل ذلك منهم لم يلزمه المد والمحرم فى حد الجر كاللال لانه لاتأثير للمحرم 
والاحرام فى اباحة الشرب ولا فى المنع من اقامة هذا الحد واذا قذف السكران رجملا 
حبس حت يصحو ثم د القذف وعبس حت مخف عنه الشر ب ئممحدلاسكرلان حد القذف 
فى ممنى حق العباد وسكره لارعنع وجوب المدعليه بعذفه لانه مم سكره مخاطب ( ألا 
ترى ) أن عض الصحابة رضي الله عنهم أخذ حد الشرب من القذف على ماروى عن على 
رضى الله عنه قالاذا شرب هذىواذا هذى افترى وحدالفترينفى كتاب الله مانونجادة 
أ واذا شرب الخر فى نهار رمضان حد حد الحمر ثم حبس حتى مخف عنسه الضرب ثم يعزر 


لالطاردق كير رمضان لان* “سرب انام رمازم لأحد ومبتك حرمةالشهر والصوم استوجاتب 


التمزيرولكن المدافوئفق التمزرفبتداً باقامةالمدعا 3 لاوالي بينه وبين التعزير لك يؤدى 
الي الاتلاف والاصل فيه عدت لزه ضى الله عنه انه ألى بالنجاء بىالمارتى قد شرب الحمر 
لشده 9 حبسه حتى اذا كان الذد اخوة فضر نه عشر بن سوطا وقال هذا لجراءبك على ألله 
وافطارك فى شهر رمضان» رجلاريد ام 5 أنى بهالامام وقد شرب خرا أوسكر 
من غير ادر أو سرق أو زنا نم ناب فاب ناه دق ايع ذلإك ماخلا الأمر والسكر فانه 
لاحد فممالان المريد كافر وحد امن والسكر لبقام على أحد من الكفار لا نا أيه لعتشك 
7 سبيه فاذا كان ار تكانه سنية فىحال لعتمد أباحته ليقام ذلك عله فاما حد الزناوالسرقة 
فيقام على الكافر لاعتقاده حرمة سببه فيمَام على المرئْد بعد اسلامه أيضا كالذى اذا باش رذلك 
تم أسلل وان لتب فلا حد عليه في ثى* من ذلك غير حد القذف لان د لزنا والسرقة 
خالص <ق الله تعالى وقد صارت مستحدة لله تعالى فانه يفل علي ردنه وهتى اجتمع فى 
حق الله تعالي النفس وما دونها يفتل ويامى ماسوى ذلك وأما <. د السرقة قفيه معنى حق 
العبد فيقام عايه ولضمن ااسرقة -أق المسروق منه فازشسر ب وهومل فلا وقع فى د الامام | 
ارد ثم ثاب لم حد وان كان زنا أو سرقأقم عليه الحد لازمااعترض من الردة عن وجوب 
حد ااخمر والسكر عل يسه فيمام بعاؤه ولا عنع وجوب حد الزنا والسرقة فكذلك 8 
البقاء وقد قال فى 7 الكتاب اذا اريد عن 0 مسرق اوازنااة شرب|اخمر اوسكر 
من غير ااخمر ” 9 تاب ب وأسل لم لم بحد ف ثذي من ذلك الا فىالقذف فان لم 5 تم عليهأيضا ْ 
١‏ واس موده د لذ ويتل وا حت وهو سل خلا رانأ سر 
فذادقع ف بدكاريد ع0 ن الاسلام فاساتيته فتاب أقم عليه ال1كدود الاحد ااخمر وهذه 
الرواءة مخالف الرواية الاول فى فصل واحد وهو انهاذا وااو سرق فى حال ردنه ليقام 
عليه الحد اماد توبته كا ليام بل تويته لان مر 3 عنزلة المر بى فانهاعتقد ماريته لو > مكن 
منها والمربى اذا ارتكي شيا من الاسباب الوجبة لاحد أسلم لايقام عايه الحد فكذلك 
امريد وفرق على هده الرواية بين هذا وبين مااذا ويا اف رق ل 
فال هناك حينارتكب السبب ما كان حر يبالامسامين فيكون مستوجبالاحد ولم بزل مكن 


الامام من أقامته عليه نفس الردة الا انه كان لا يشتغل به قبل ثورته لاستحقاق نفسهبالردة 


0غ*) 


وقد انعدم بالاسلام فلهذا يقام عليه زوج السكران ولده الصغير وهبته وما أشبه ذلك من 

تصرفانه قولا أو فملا حيسم لاندمخاطب كالصاحي وبالسكر لا بتعدم عله انما يغلب عليه 
السرور فيمئعه من استعال عله وذلك لا يؤر فى نصرفه سواء كان شرب هكرها أوطائما 
فاما اذا شرب البنيج أو شيا حلو | فذهب عقله ليم طلاقه فى تلك الملة لاله منزلة لممنوه 
فى التصرفات وان شهد رجلان علي شهادة سكران أو شهد السكران على شهادة رجلين لم 
لصح ذلك من قبل انه رجل فاسق وانه سكران لايستمر على ثي' واحد فيا مخبربه ولهذا 
|| لوارتدفىحالسكره لانبين منه امس انهاستحسانا قال لاأظن سكر انا بنفات منهذاواشباهه 
|| وقد يناهذا فى السير واذا أنى الامام برجل شرب را وشهد به عليه شاهدان فمال انما 
| أ كرهت عيبا أو قال شرتها ول أعفها أقهم عليه المدلان السبب الموجب لاحد قدظهر 
وهو بدعي عذرا مسةطا فلا يصدق على ذلك بينة اذلو صدقعليه من غير ببنةلا نسد ياب 
اقامة حد ااخمر أصلاو هذا مخلاف الزانى اذا ادعىالذكاح لانه هناك يشكر السبب الوجب 
لاحد فبالدكاح يخرج الفسعل مقن يكون زنا محضاوهنا بد الا كراه والجهل لا.يتعدم 
السبب وهو حميقة شرب الخمر انما هذا عذر ممسقط فلا بثبت الا بينة يقيمها على ذلك 
وركرة اكول الكل على مائدة يشرب عليها الخمر هكذا تقل عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم انه نهىأن بأ أ كل الس على مائدة يشر ب عايهاالخمر ولاذفي ذلك نكثير جع الفسقة 
وأظهار الرضا لصفيعوم وذلك لاحل للمسلم م فى عشر دواريق عصير عاب فى قدر ثم لطبخ 
فيغلى فيقدف بالزيد مل بأُحَدْذلكالريد حق جم ع قدر دورق فانه طبخ حيبق #لايةدواريق 
ثلث الباق لان ماأخذه من الزبد انتقص من أصل العصير فيسمّط اعتباره فى المساب 


فظبر أن الياق من العصيرتسعة دواريق فاعا يصيرمئلنا اذا طبخ حى يذهب ثلثأه ودق 'لثه 
ثلانة دواريق وان نقص منه دورق آخر فى ذلك الغليان فكذلك الجواب لان ماتقص 
بلغليانفىممني الداخل فها بت فلا يصير ذلك كان لم يكن وانما يلزمهالطبخ الى أن بذهبثلثا 
العصير »ولو صربر جل فى قدر عشرةدواريق عصير وعشر بن دو رقا ماء فان كانالماء يذهب ْ 
بالطبخ قبل العص_ير فانه طبخه حتى بذهب مانية انساعه ويتي النسم لانه اذا ذهب ثثاه 
بالثليان فالذاهب هو الماء فقط فمليه أن يطبخه بعد ذلك حتى يذهب ث*لثا العصير وسبق ثاثه | 
وهو هو سبع اجثملة وان كانا يذهبان بالغليان مما طبخهحتي بذهب 'لثاه لانه ذهب بالثليان ثلثا 


(ه؟) 


العصير وثلثا الماء والباق ثلث المصير وثاث الماء فهووما لو صب امء فىالمصير بعد ماطبخه 
على الثلث والثثين سواء واذا طبخ عصير حتى ذهب ثلثه ثم صنع منه مليمًا فان كان ذلك 
قبل أن ,تغير عن حاله فلا بأس به وان صنعه بعد ماغل فتخير عن حال العصير فلا خير فيه 
لانه ا غلى واشتد صار رما والمليق التخذمن عين الر م لايكونحلالا كالمتخذ من الح.ر أ 
نأما قبل أن يشتد فهو لال الشرب فأما صنيم اللليق من عصير خلال واذا طبخ الرجل 


عصيرا حتى ذهب ثلثه ثم تركه حى برد ثم أعاد عليه الطبيخ حتى ذهب نصف مال فان كان 
أعاد عليه ااطبخ قبل أن ينلى أو ,تير عن حال المصير فلا بأس به لا نالطبخ فى دفمتين الى 
ذهاب الثلثين منه وفىدفعةسواء وان صاعة لعد ماغلى ولغير عن حال الءصير فلا خير فيهلان 
الطبخ فى الرة الثانية لاق شيأ محرما فهو منزلة خمر طبخ حتى ذهب ثلثاه به واذا طبخ 
الر جل عصيرا حتى ذهب ثلانة امماسه ثم قطع عنه النار فل بزل حتىذهب منه كام الثلثين 
فلا بأس به لانه صار مثنثا تقو النارفان الذى بتي منه من الكرارة بعد ماقطع عن النار أثر 
نلك النار فهو وما لو صار مثلثا والنار نحته سواء وهذا مخلاف مالو برد قبل أن يصير مثائا 
لان الغليال لد ما| نقطع عاده ا النار لا يكون الا لعد الشدة وحين اشتد فمد صار محرما 
إنفسه ولان الثليان بدوة لابنقص منه شيأ لل يزيد فى رقته مخلاف الغليان بدوة النارفان 


شرب الطلاء الذى قد طبخ حتى ذهب عشره فلا حد عليه الا أن يسكر لما ب أنه ذهب 


بالطبخ ثى* فبخر ج من أن يكون مرا وفىغير الخمر من الاشربة لاجس المد الا بالسكر 
واذا استعط الرجل بالخمر أو | كتحل مها أو اقتطرها فى اذ نه أو داوى بها جائفة أو امة 
فوصل الى دماغه فلا حد عليه لان وجوب الأد يعتمد شرب الخمر وهو مهذه الافعال لا 
بصير شاربا وليس فى طبعه ما بدعوه الي هذه الافمال لتقم الماجة المي شرع الراجرعنه ولو 
يمن دواء يمر ولته أو جماها أ<د اخلاط الدواء ثمشر.ما والدواء هو الثالب فلاحد عليه 
وان كانت الحمر هى الثالبة فاله محد لان المغلوب يصير مستهلكا بالغالب اذا كانمن خلاف | 
جسه والحج اغالى والله أعم إلصواب . 


( قالرحمه الله )ذ كر عن الشمبي رحمه الله قال لاسباغ بالتعزير أربمون سوط ويه أخذ 


الور 
أو حنيفة وتخدرجهما الله قالاالان الارسينسوطا أدتى ماركونمن الحد وهو-د المبيد فى أ 
ْ القذف والشرب وقالعليهالصلاة والسلام من بلع حدا فى غير حد فهو من الشدئ وهذافول 
أبىبوسف الاول نم رجع وقال سا سلغ م بالتعز ر+سةوسبعينسوطا لان أدلى الود تماونسوطا 
]| ود العيد نصف ار وليس ' محد كامل وهذا صروى عن ع مد أيضًا وعن ألى وسف أنه 
|| مجوزان باغ بالنعزي رنسعة وسبعين سوطا وهذاظاهر عل الاصل الذى ينا وأماتقدير النقصان 
| بالخمسة على الروابةالاولي فبو بناء على ما كازمن عادته ايه كان يجمم فى اقامة الحد والتعزر 
ين خجسة أسواط ويرب دفمةفائما نتقص ف الامزير ضرية واحدة وذلك خجسة أسواط 
]أ واذا أخذ الرجل مم المرأة وقد أصاب 0 كل محرم غير الججاعءزر بتسمة وثلائين سوطا 
]| وقدينا فى كتاب ا كل من اركب حرما ليس فيه جد مقدر فانه يمزرثم الرأى | 
فى مة_دار ذلك الى الامام وسى ذلك على تقد قدر جر عته وهذه جرعة م.كاءلة فلبذا قدر 
التعزير فيها بنسعة وثلاثين سوطا وقد.ببنا أن الضرب فى الت.زبر أشد منه فى المدود لانه 
دخله تحفيفث من <يث نمصأن العدد وانه بازع ثيابه عند الضرر ويضرب على ظهره ولا ٠‏ 
فرق قعلى أعضائه انما ذلك فى المدود واذا تقب السارق النقب وأخذ المتاع تأخدد فى 
اليت ناخد وقد خرج عتاع لاساوى عشرة دراهم فانه بعزر لارنكابه محرما واارأة 
]ف التعزير كالرجل لاما تشاركه فى السبب الموجب للتعزير واذا كان الرجل فاسما متبما 
|| بالشر كله فاخذ ءزر لفسقه وحنس حتى محدثتوبة لانه متهم وقد حبس رسول الله سلى الله 
عليه وسلرجلا فى نهمة والذى بزىفشهر رمضان مهارا فيدعى شبهه ة ندرأ 5 الحدعن نفسة 
زر لاقطارة لانة ص نكب ب لاحرام بأفطاره وان خرج ء*ن أن يكون زانيا بما ادي من 
الشببة ولا ببس هنا لان المدس للتبمة فاما جزاء الفمل الذى باشره فالتعزير وقد أقم عليه 
|| ولس الذى بأ كل الريا أوييم الخثر ولا ينع عن ذلك اذا رفم الى الامام بمزره وكذلاك 
اللخنث والنائحة واامنية فان هؤلاءيمزرون عا اررنكبوا من الحرم و 0 |التوية 
امم اعد أقامة التءز بر عله بممصرون على رم وذلك فوق التبمة فى جاب حبسم 
الى أن محدنوا التوية واذا ث شم المسلم اضرأة ذمية أو قذفها بالزنا عزر لان الذمية غير محصنة 
فلا جب الحد على قاذفبا ولكن قاذفها ضدكاب ماهو حرم فبءزر وكذلك اذا قذف مسلمة 


فد زنت 1 مسلياقد زنا أو أمة مسلمة لان ااقذوف من هؤلاء غير حصن ولكن الفاذف 


او ) 


ص دكت ب ماهو حرام وهو اث اك ا وذلك 
ْ موجب لاتمز بر عليه واذا قطع اللصوص الطريق على قوم فلم أن ارم دعن أنفسم 
وأموام قالعليه الصلاة والسلام منفتل دون مال فهو شهيد واذا استمانوا بقَوم من امسلمين 

محل لم أنلعينوهم هم و.ماتلرم ممعيم وان أنوا على نفب نفسهم لان الاهىعن الم كر فرض ويذلك 
وصفالله تعالى هذه الامة 0 ام فلا حل لم أن بتركوا ذلك اذا قدروا عليههقات 
والرجل مخترط السيف على الرجل وبريد أن إإضر نه و يفمل أو شد عليه بسكين أو عصاتم 
لم إضرنه لشى'م من ذلك هل يدزر قال أم لانه ارنكب ب مالا حل من عخو يف ااسل والقصد 
الىةتله نات والرجل :و جد فى بته الجر بالكوفة وهو فاسق أو بوجد القوم مجتممين عليبا 
ول بره أحدياسربونم! غير هم جلسوا اس من يشربها هل يعزرون قال ثم لا زالظاهى ان 
الفاسق يستعد اخخر لاشرب وان القوم جتمءون عليها لارادة الشرب ولكن عجرد الظاهص 
لاتقر ر السبب على وجه لاشببة فيه فلا يمكن اقامة المد علييم والتمزير ممايدبت مع الشببات 
فلبذا يمزرونوكذ لك الرجل .وجد معه ركوة من اخر بالكوفة 0 آل ركو و اريس 
| الملماء ففعهد أبي حنيفة رمه الله ول عَم عليه الحد 6 سا 
الى وهم كل أحد أنه كرد لمضرأ وقصد 0 نا الا ا حي أن حفة 
رحمهالله قال لهذا القائل لم تحده قال لان ممه آلة الشر ب والفساد قال رحمه الله فارججهاذا فان 
معه أ لة الزيا فبذا بيان أنه لايجوزاقامة الحد عثل هذا الظاهى والابمة والله أعلم 


جا باب من طبخ المصير 6د 


( قال رمه الله ) رج-ل طبخ عشرة أرطال عصير حتى ذهب منسه رطل ثم اهساق 
ثلائة أرطال منه 3 5 أنيطبخ البقية حتى بذهب اهام لطرخراقال يطبخبا حتى سق منبأ 
رطلان وتسما رطل لان الرطل الذاهب بااثليان في اللءنى داخل فما بتي وكان الباق قبل أن 
| ينصبمنه ثى* نسعة أرطال فمرفنا أن كل رطل منذلك فى ممنى رطل وتسع لان الذاهب 
الغليان ‏ قاسم على مابقي أآساعا فان انصب منه ثلائة ارطال وثلاثة انساع رطل يكونالباق 
ستةأرطال وسستة انساع رطل فيطبخه حتىيبق منه الثلث وهورطلان ونسمارطل ولو كان 


ذهب بالغايان رطلان م اهراق منه رطلان قال بطبخهحتى ببق منهرطلان ونصف لانه 1 


| 4 
ذهب بالغليان رطلاذفالباق مانية أرطال كل رطلف معنى رطل وريع فلا انصبمنهرطلان 
فالذى انصب ف المنى رطلان ونصف والباق من العصير سبعءة أرطال ونصف وان ذهب 
ااغليان خمسة أرطال ثم انصب رطل واحد منه أو أخذ رجل منه رطلا قال يطبخ الباق<تى 
بق منه رطلانوثلثا رطل لانه لماذهب بالغايان خمسة أرطال فاذهب ف المنى داخل فيا 
بتي وصار كل رطل عمنى رطين فيا انصب من الباق رطل كان الباق بعده من المصير ثمانية 
أرطال فطخ الى أن 0 ثلث ثمانية أرطالوذلكرطلان وثلثارطل وفى الكتاب أشار الى 
طرايق اخرافق غز بح 05 السائل فقالالسبيل أن يأخذ ثلث ابيع فيغ ريه فما بق 
لعد ما|تصب منه م نقسمه على مأب إعد ماذهب بالطبخ قبل أن بنصب منه ثى" فا خراج 
بالقسمة نهو حلال ما بتومنه وبيان هذا أما فى المسئلة الاولى فتأخذ ثاث المصير ثثلاثة وثننا 
00 وتضير بهفم| لقي لعد باالصدية وهو ستة فيكون عشر بن م تقسم المشرين على مايق لعد 
ماذهب بالطبخ منسه قبل أن صب منه ثى' وذلك نسعه واذاقسمت عش بنعلى أسعة فكل 
جزء من ذلك اننانوتسعان فمرفنا ان حلال ما بتى رطلان ونسما رطل #وف المسئلة الثانية 
تخد أبضاثلانة ونا ثاثا ونضر يدفها بق لعد الانصباب وهو ستة فيكون عشر بن م قسمذ ذلك 
على مايق لعد الطرخ قبل الانصباب وهو عانية فكل قسم من ذلك اثنان ونصف فمرفناان 

عالطا ب رطادد رمب وق المسئلة الثالئة 4 للانةوثلثا ونضربه فما لق لعد 
الانصبابوهو أرلعة فيكوزثلانة عشر وثانا * 5 سمه على مالتي قبل الانصباباعد الطبخ 
وذلك خمسة فيكون كلسم اثنين وثلثين فلبذا قانا بطبخهححَ بق رطلان وثنثا رطل وف 
الاصل قال<تى قي سقير طلانوثلابة أخماسو ثلث حمس وذللك عبارة عن ثاثى رطل اذا تأمات 
ورعا كاف بعض مشائخنا رجبم الله لنغريج هذه السائل على طريق المساب من الجبر 
والمقابلةوغيرذلك ولكن ليس ف الاشتذال مها كثير فائئدةهنا والله أعلم 


-ي# كتابالا كراه م 


) لالت الامام الاجل الزاهد شمس الائمة ونفرالاسلام أبو يكرد بن أبى سول 
السرخسى رحهه اله تعالى ! إملاء الا كراها سم لفعل , شعله الرء رء نغيره فيلت نه رضاه أوشسد 
به اختياره من غير أن للعلام ١‏ ك الاهاية فى حق المكره أو سقط عنه المطاب لان المكره 


(4؟) 
مبتلى والاتلاء بقرر الحطاب ولا شك أنه مخاطب فى غير ماأ كره عليه وكذلك فها أكره 
عله حتى نوع اللامص عاية فتارة يلزمة الاقدام على ماطاب 4ه وارة بباح له ذلك ونارة 


| برخص له فى ذلك وثارة حرم عليه ذلك فذلك آنة الحطاب ولذلك لابنعدم أصل القصد 

والاختيار بآلا كراه كيف لتعدم ذلك واعا طلب منه أن ختار هران الاصرين عايه وزع 
بعض مشاتخنا رجهم الله أن أثر الا كراه الام فى الافمال فى تل الفمل من المكره الي 
المكره وهذا ليس لصحيحفانه لانتصور نقل الفعل الموجودمن شخص الى غيره والمسائل 
تشهد مخلاف هذا أيضًا فان البالخ اذا أ كره صبياعلى القتل يجب الآود على المكره وهذا 
الفعل فى محله غير وجب للةود فلا يصير موجبا ماله اللي حل آخر ولكن الاصح أن 
تأثير الا كراه فى جمل المكره آلة للمكره فيصير الفسمل منسوبا الى المكره هذا الطريق 
وجعل المكره آله لاباعتبار أن بالااكراه.نمدم الاختيارمنه أصملا ولكن لانه بفسداختياره 
به لتحقق الالماء فالمرء بول على حب حيأنه وذا حمله على الاقسدام على ملأ كره عليسه 


فيفُسد به اختياره من هذا الوجه والفاسدفى معارضة الصحيكالمعدو م فبصير الفعل منسويا 

الى المكره لوجود الاختمارالصحيس»نهوالمكره إصيركالا لة للمكره لانعدام اختياره حكي) 

فى معارضة الاختيار الصحيح ذا اقتصر على مايصاح أن يكون آلة له فيه دوز مالا يصاح 

كه رفات قولافانه لا بتصور "كم المرء باسان غيره و اين الا كراه فى هذه التصرفات 
|فى العدام الرضا من المكره >ك الشبه وشببه عض أحانا رحوم الله بالمزل فان الهزل 
عسدم الرضا يمك السبب مع وجود القصصد والاختيار فى نفس السبب فالا كرام كذلك 
الاأن الحازل غير مول على اانتكلم والمكره مول على ذلك وبذلك لابنعدم اختياره م 
نا وشيرة لعضهم باشتراطا نيار فان شرط الكيار يعدم الرضأ > السببدون نفس السبب 
نم فى الا كراه يمتبر معني فى المكره ومعنىفى المكره ومعتى فها أكره عليه ومدنى فها أكره 
نه فالممتبر فى المكره مكنه من ايقاع ماهدده به فانه اذا لم يكن متمكنا من ذلك فا كراهه 
هذيان وف المكره |امتير أن يصير خائها على نفسه من جهة المكره فى ابِمَاع ماهدده به 
عاجلا لانه لابصير لجأ تمولا طبما الا بذلاك وفيا أكره نه بان يكون متلما أو مزمنا أو 
متلفا عضوا أو موجبا مما ينمدم الرضًا باعتباره وفها أ كره عليه أن يكون المكره ممتثما منه 
قبل الا كزاة امايلته اولاق اذى اخر أو لحق الشرع ومسب اختلاف هذه الاحوال 


ع 


مختاف المي فالكتاب اتفصيل هذه اجإلة وقد ايتلى مد رمه الله سبب تصنيف هذا 
الكتاب على ماحى عن ابن سماعة رمه الله قال ل صنف مد رحمه الله هذا الكتاب سهى به 
تعن حساده الى اتلليفة فقال انه صئف كتايا سماك فيه لعا غاليا فاعتاظ لذلك وأمص 
باحضاره وأناه الشخص وأنا ممه فَأُدخْله على الوزير أولا فى ححرنه لعل الوزير لعائيه علي | 
ذلك فأنكره مد أصلا فيا علدت البب أسرعت الرجوع الى داره وتسور تحائط بعض ٍ 
اليران لامهم كانوا سمروا على بابه فدخات داره وفنشت الكتب حى وجدت كتاب | 
ظ الا كراه فالقيته فى جب ف الدار لان الشرط أحاطوا بالدار قبل خروجى منها ذل يمكنى 
| اناخرج واختفيت في موضم <تى دلوا وجلوا جيم كتبه الى دار الخليفة باص الوؤير 
وفتشوها فل مجدوا 5 9 ذكره الساعي لم فندم الأليفة على ماصنم به واعتذر اليه ورده 
جميل فليا كان لعد ايام أراد حمد رمه الله أن يعيد تصنيف ‏ الكتاب فلم جيه خاطره الي 
مراده مل تأسف على ما فائه من هذا الكتاب ثم أعس بعض وكلامه أن ,أنى بعامل ينقي 
ارثر لان ماءها تمد تغير فليا نزل العامل فى البثر وجد الكتاب فى آجرة أو <جرناءم نط || 
العم يتل فسر مد رمه الله يذِك وكان مانى الكتاب زمانا ثم أظهره فمدهذامن مناقب 
تمد وما يستدل به عل مة تفريعه لمسائل هذا الكتاب ثم بدأ الكتاب محديث رواهعن 
ابراهيم رحمه الله قال فى الرجل يجبره الساطان علي الطلاق والمتاق فيطاق أو تق وه وكاره 
انه جائز واقع ولو شاء الله لاشلاه باش من هذا وهو يم كينا كان وبه أذ علاؤنا 
رحهم الله وقالوا طلاق المكرهواقع سواء كان ال مكرهسلطانا أو غيرهاً كرهه وعيد متاف 
أو غير مئلف والملاف فى هذا الفصل كان مشهورا بين الساف منءلاء التابمين رجهم الله 
ولهذا استكث رمن أقاويل الساف على موافمةقول ابراهيمو فى قولهولو شاء الله لاتلاه باشد 
| منهذا اشارة الى ماذ كرنا من ناء الاهاية واالخطاب مع الا كراه وانه غير راض فى ذلك 
ولكن عدم الرضا بحم الطلاق لاعنع الوقوع ولهدا وقع مع اشتراط الخيار عند الايشاع ومع 
| الهزلمن اأوقع وان كان معلوماوكانه أخذهذا اللفظ مما ذ كره على رضي اله عنه فىاصرأة ظ 
| أفقود اها اءئليت فلتصبر ولو شاء الله لاتلاها باشد من هذا وعن عمر بن عبد المز يز رمه 
| اله انه أجاز طلاق المكره وعن سعيد بن المسيب رضى اللهعنه انه ذكر لهأن رجلاضرب 

غلامه حق طلق امرأنه فال بس ماصنع وانما فهموا منه هذا الفتوى بوتوع الطلاقحتقى 


آ 


لصوب سم ب ب م ب ب س7 


)غ٠١‎ 


قال يحي بن سعيد راوى المديث أى هو جائر عليه فى مدنى قوله بس ماصتع أى حيو فرق 
| نينهوبين امرأنه لغير رضاه واعا يكون ذلك اذا وتمتالفرقة ومن قال لامع طلاق المكره 
يول ماد سعيد رضي الله عنه ,نمس ماصنع فى ا كتساءه بالا كراه وتضديعه وقت نفسه 
وقد رد عليه الشرع دوعن طلاق المكرء انوا ولكن الاول أظرن وأصل هذا 
فها اذا باع رجلا عينا من مال غيره بغير أله ثم أخبر امالك به فقال بس ماصنمت وهذا. 
الافظ فى رواءة هشام عن مد لا يكون اجازة للبع خلا ف قوله أم مامننت أو أعفتت 
أو أصبت انق فى الافظ الاول اظبار الكراهة لصنمهوفى الافغل الثانى اظرار الرضا بهدوروى 
ابن سماعة رحمه الله على عكس هذا ان وله أم ماصنعت يكون على سبيل الاستهزاء بهى 
|| ااعادة فيكو زردا لااجازة وقوله بس ماصئءت يكون اجازة لاه اظبار لاتأسف عل مافانه 
وذلك انما حدق اذا فد البيع وزال ملكه مناه اجازة لذلك وعن صفوارتف بن محرو 
الطالى أن رجلا كان مع امس أنه نائما فأخذت سكينا وجلست على صدره فوضءت السكين 
على حلقه وقالت لتطاتنى ثلانا ألبتة أو لاذيحنك فناشدها الله فابت عليه فطلقها ثلانا فذ كر 
ذلك لرسول الله طلى الله عليه وسل فال عليه الصلاة والسلام لاقياولة فى الطلاق وفيه دليل 
وقوع طلاق المكره لان لقوله عليه الصلاة والسلام لاقيلولة فى الطلاق تأويلين أحدها أ 
انها عمنى الاقلة والفسخ أى لاحت.ل الطلاق الفسخ بعد وقوعه واه لابلز.ه عند الا كراء 
مامحتمل الاقالة أو يعتمدتمام الرضا والثاقىان المراد اها ابليت مهذا لاجل بومالقيلولة وذلك 
لا عنم وقوع الطلاق ونطر إق اخز بروى هذأ المديثأن رجلا خرج هم امس أنه الى 
الجبل لمتار المسل فليا ندلى من الجبل حل وضعت السكين على الل هالت لتطلانى 
ثلانا أو لا قطمنه فطاتها ثلانانم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسل ليستةتى فقال عليه 
الصلاة والسلام لاقيلولة فى الطلاق وأمغي طلاقه وذكر نظير هذا عن مرو بنشرحبيل 
رضى الله عنه أن اص أة كانت «بخضة ازوجها فراودته على الطلاق فأنى فلا رألته ناما قامت 
الل سيفه اداه ل على لطنه ثم حر كته برجابا فلا استيةظ قالت له والله لانفذيك 
به أ لتطلةنى 'لاثا فطامها فأفى مر ن الخطاب رضي الله عنه فاستغاث به فشتمهاوةالو نمك 
ما حماك على مأ صندت فقالت بنغى ايه فامغى طلاقه وهو دليللنا على أنطلاق المكره 


واقولا : َال فى هذا كله ان هذا الا كراهكان من غير السلطان لان الا كراه مهذه | 
ا ا ا د: ا 


(49) ظ 
| الصف ة تسق بالاتماقفانه صار خائفا على نفسه لا كانت متمكنة من اشقاع ماخوفته بدوان || 
كانذلك عارض قوله فشتمها أى نسممأ الوسوء العشرة والصحبة والى اظم 3 يليق شعلبا 
لاانيكون ذ كر ما ليس بموجود فيبالان ذلك مبتان لا يظن به وعن أَبى قلابة قال طلاق 
المكرهجائز وءن عمر رضى الله عنه قال أرلع واجبات على من تنكام من الطلاق والمتاق 
والنسكاح والنذر يمنى النذر المرس ل اذ المين بالنذر يمين وله ناخد فنقول هذا كله جاثز لازم 
ان كازجادا فيه أوهاز لا | عار يكره لانه لايمتدتمام الرضاولا حتمل الفسخ بعد 
وتوعه وعن على رضى الله عنه فال ثلاث لالعب فيون الطلاق والمتاق والصدقة يمنى النذر 
بالصدقة وصراده أن الهزل والجد فىهذه الثلائة سواء فالحازل لاعب من حيث أنه بريد 
بالكلام غير ماوضع له الكلام وذ كر نظيره عن أبى الذدرداء رذى اللهعنه قال #لاثلالمب 
مهن واللعب فيون ال كاح والطلاق والعتاق وعن ابن المسيب رضى الله عنه قال ثلاث 
ليس فيبن لعب الطلاق والنكاحوالمتاق وأبد هذا كله حديث أبى هربرة رضى الله عنه 
أن وَسَول الله صلى الله عليه وسل قال ثلاث جدهن جد وهز لمن جد الطلاق والرجعة 


وال اح وانما ار زوالا كاز ليستدل 5 على صة هذه التصرفات 002 ناللكرة: فلاوةوع 


حم الجد م من الكلام اهز ل ضد الجد ما : عتنع لو قوع مع وجود مايضادالحد ولا نلن ل لاعتنع 
الوقوع السبجب الا كراهأولى لان اح كراهلايضاد الجد فانه أ كره ه على الجمد وأحات الى 
ذلك وانماضد الا كر اهالرضافيئبت بطريق اليينة لزوم هذه التصرفات مع الا كراءلانه لما 
م م ام رونباء اهرمد الجمد فلا لاعتنم لزومها بع + أقد ا اه أولى وعن مر 
رضى ألله عنه أرعيعانتمقلات إببي دين رديدىالطلاق وال تاق والدكاح والنذر وقوله 


مببمات أى واقءاتعلى صفة واحدة فى ف الازوم مكرها كان اأوة قم أو طاثعايةال فرس م 
اذا كان على لونواحد وقوله ممّئفلات أى لازمات لام تمل الرد دسب المذر وقد بينذ لك 
وله ليس فيبن ردددى وعن الشعبي رذى الله عنه قال اذا أجبر الساطان علي الطلاق فهو 
جائز وان كان لصافلا ثىء وبه أخذ أو حنيفة رحمه الله قال الا كراه يتحقق من السلطان 
ولاتحةقمن غيره 5 ظاهى هذا اللفظ يدل على انه كان من مذهب الشعبي أنآأسكره علي 
الطلاق اذا كان سلطانا بقعو لا نقع طلاق اكره اذا كان المكره لصا ولكنا تقول صراذه 
ببانالوقوع نطريق التشبيه يمنى أن المكره على الطلاقوان كان سلطانا فالطلاق واقم جائز 


2) 


فاذا كان لصا أو إن كون واقعأ لان 3 أن اللص لبس لذئ' وعن عل وان عباس 
ركى ألله عنهم قالاا 1 طلاق حا يز الا طلاق الدبي والء توهواعا اكد قو لماعل وقوع 
طلاق المكره لاما حكما بازوم كل طلاق الاطلاقالصي والممتوه والمكره ليس لى 
ولامعتوه ولاهو قهءناها ليماء الاهاية والمطاب ع ألا كراه وعن الزرضصرى رحمهه ايان 
فتى أعوة كان مع أنى بكر الصديق رذى الله عنسه وكان قرأ القران فبعث أو بكر رضى 
الله عنه رحلا إسعى على الصدقة وقال له اذهب هذا الغلام معيك دع غنميك ولمنك فتعطيه 
فريضة من فرائض الابل فتطنى قال أنو بكر رضي الله عنه والله ان وجدنه قطممك بغير 
دق لافيدنك منه قآل فلبثوا مالبئوا ثم ان متاعا لامرأة ألى بكر سرق وذلك الاسودقاتم 
يصلى فرفم بدهالى السماءوقال الاجم أظه على السارق اللهم اظبرعلى السارق فوجدوا ذلك المتاع 
عنده َال أو بكررضى ألله عنه و كبا أجهلك الله 5 أ به فمطءت ر<لهفكال ول من 
قطعت رجله وقد ينافوائمدهذا الحديث فى كتاب السرقة واختلاف الروايات أنهذكر هناك |[ 
أن الفتى كان أقطم اليد والرجل فتطمت دده البسرى وهنا ذ كر أنه كان أقما طم اليد فقطم 
أو بكررضى الله عنه رحله وابما ور هن رف وهو قوله والله ان و<ديه قطميك 
افير حق لاقيدلك منه ويه تأخذفتقول اذا بمث اللليفة عاملا فأ رجلاشقطع بد غيرءأوقتله 
نير عونا أن القصاص على العامل الذى أمس به لان أمس مثله كراه فان منعادةالعمال 
نمم رون الى 6 يعاقودث >ن م “ن ٠‏ ذلك بالمتل وغ-يره والفعل الصير منسويا اليه 
عثل هذا الاس قال الله تعالى بذع أناهم وستحى نساءهم ابه كان من المفسدبن والامين 
ما كان بباشر حعيةة 4 ولكته كآن مطاعا مره والامص من مثلله أكر أى وال كلام ف 
الأ كراه على القتل أى فى ق موصعه وعن ن ألى عبيدة بن مد بن عمار بن يأسر ركى الله عه 
كلخد اشر كو نارق باسر رضى اله عنه فم بتر كوه حتىق سب الله رسول الله صل عليه 
وم وذكر 1 هوم مخير ثم ' ر ركوه فلا أى رسال صلى ألله عليه وسلٍ قال عليه الصلاة 
والسسلام لوراك فال شر مائ ركونى <تى نلتمننك وذكرت اطتم ضير قال عليهالصلاة 
والسلام فكيف د قلبك قال احتمينا ل ثنابالاعان قال عليه الصلاة والعادم ان عأدوافمد 
نفيه دليل انه لا 5 للمسلم أن يجرى كلةالشركء على اللسان مكر هأ لعد أن امد 


)#5( 

القلب بالاعان وان ذلك لا مخرجه من الاعان لانه ل ,ترك اعتقاده مما 5 اه على اسانه 
) ألا ترى)أن الني صلى الله عليه وس ال عمار بنيأسر رضي الله عنه عن حال فايه فيا أخير 
أنه مطئن بالاعان لم يعانبه على ما كان منهونعض الملا رجهم الله حملون قرله عليه الصلاة 
والسلام فان عادوا فمد على ظاهه يمنى ان عادوا الى الا كراه فمد الى ما كان منك من 
انيل منى وذ كر امتهم مخير وهو غلط فانه لا يظن برسول الله صلى الله عليه وس ل أنه أمس 
أحدا بالنمكل بكامة الشرك ولكن ماده عليه الصلاة والسلام فان عادوا الى الاكراه ف.د 
الي طيأ بينة القل بالابمان وهذا لان التسكلم وان كان برخص له فيه فالامتناع منه أفضل 
(ألا ثرى ) أن حبيب بنعدى رضي الله اءتنمحتى قتلسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أفضل الثهداءوة لهو رفيقي ف المنة(وةصته )أن المشر كين أخذوه وباءوه من أهل مكة موا 
لعاةونه على ان ذكر اهتوم مخير وبسب مدا صلى الله علي 00 ادك 0 
وبذ كر رسول الله صل الله عليه وس عخيرفجموا على ةتله فليا أن | 1 قا :لوه سا 
بدعوه ليصلى ر كمتين فأو جزصلاه م #الانا أوجزت لكيلا نظ:وا انى أخاف الةتل 8 
أن باقوه على وجهه ليكوزهو ساجدا لله حين قتلونه فأوا عايه ذلك فرفع , 0 ااسهاء 
وقال الابم انى لاأري هنا الاوجه عدو فاقرى* رسول الله صا ن ال له وبل مني | لسلام 
الليم احص هؤلاء عددا واجمابم بدداولا , ببق متهم 55 مأنشاً تقول 

ولست أبالي حين أقسل مسلا * على أي جنب كان لله مصرعي . 
فلا قتلوه وصابوه حول وجهه الى القبلة وجاء جبريل عليه الصلاة والسلام الى رسول الله 
صل الل عايه وسل تراه سلام حبيب رضى اللهءنه فدءا رسول الله حزان لاوما اروك 
هوأفض ل الشبداء وهو رفيق ف الْنة فبهذا تين أنالامة ناع أفضل وعن ن أبى عبيدةأ ضاق 
قوله تمالى (من كف رباللمن بعد إعانه )قال ذلك مهار بن بأسررضي اللهءنه (ولكن من شرح 
بالكفرصدرا ) عبيد الله بن أبى سرح فابه كان يكتب الوحي ارول الله صلى الله عليه وسلم | 
فلاأخذه امش ركون وأ ك رهومعلما كر هوا عله قار بن ياسر رضى اله عنه أجاهمالى 
ذل كمتمدا و رموه وكان معرم الى أذتح رستول اللوصلى الله عله يه وسلم مكة لخاء بدعمان 
ال وشول ان صلى الله عليه وسل فسالة أن سايمه وفيه قصة وهو المراد وله تعالى ولكن 


| من وم بالكفر صدرا فعرفنا أانه اذا يدل الاءدما 2 8 بكفره مكرهاأ كان أوطائما وهذا 


(ة*) 


لابه لاضرورة الى ديل الاعتقاد ناه وطمع لاد من العباد على اعتماده وهو المراد 
أيضا منقوله تمالي من كر بالل من بعدإعانه فأماقوله تعالىالا منأ كره وقابه مطهكئن بالاعان 
فبو ار اق ار رضى الله عنه وقد ذ كرنأ قصته وعن جابر ال فى انه سأل الشعبي رحه ال 
عن الرجل ,أمس عبده أن بتقتل رجلا قال فيا ثلاثة أقاوبل #اث لبقتل العبد وآخر قال بغتل 

| الول والفد واخر قال تتل المولى والمراد بيان <ي القصاص عند القتل ٠ك‏ رها انه على , 57 
جب فان أهص المولى عيده عتزلةالا كراه لانه يخاف على نفسه أن خااف تزه كأعين السلطان 
0 <ق رعنته مذ كر الول الرائم وهو الذى ذهب اليه أو بوسف انه لاقتل واحد 
مهما وكان هذا الول ل يكن ف الساف واا سبق بهو وسف رحمه الله واستحسنه وبيان 
المسئلة يأنى فى موضمه وى الحديث دليل ان المفتى لاتقطم المواب علي ثتى' ولكن بذ كر 
أقاويل العياء فى المادثة 6 فملماالشمي رحمه الله والكن هذا اذا كان المستفتى يمن عكنه القبيز 
بين الافاو بل وبرجح لعطماأ على البعض ذان كان حيث لاعكنه ذلك فلا محصل مقصوده 
بان أقاويل الملياء رحمبم الله فلا بد للمفتى من أن ببين له أصح الاقاويل عنده للاخ به 
وعن الحسن البصرى رحمه الله التقية جائئزة لامؤمن الى بوم القيامة الاانه كان لايحمل فى 
القتل تفية ومه تأخذ والتقية ان بق نفسه من المقوءة عا يظهرهوان كان يضمرخلافه وقد 
كان نعض الناس ,أنى ذلك وقول انه من الثفاق والص بحان' ذلك جائز لدوله تعالى الا أن 
نتقوا منزم تفاةواجراء كلة الشرك على الاسان مكرها مع طأدنة القلب بالاعان من باب 
التقية وقد بدنا أن 37 الله صلى الله عليه وس رخص فيه لمارين امرض اع الا 
أنهذا النوع من التقية يجوز لغير الانبياء والرسل عليم الصلاة و السلا وأما فق الرزسلين 
صلوات الله عليهم أجعين فا كان يجوز ذلك فيا برجم الى أصل الدعوة الى الدن الأق وقد 
جو زهلء.عض الروافض لنوم الله ولك ن #وبز ذلك محال لابه يؤدىالىأنلاتقطع القول عأ 
هو شردة لاحمال أن يكون قال ذلك أوف_له تقية والقول بهذا حال وقوله الا أنه كان 
لاجمل فى الفتل ثية يدنى اذا أ كرهعلى قتل ملي ليس له أن تمتله لمافيه من طاعة المخلوقى 
معصية االحالق واثار روحه ءلىروح من ن هو مثله فى ال رمة وذلكلا يجوز وهذا بين عم 
حرمة ااؤمن لانالشرك ,الله أعظم الاشياء وزرا وأشدها عجر بما قال الله تعالى دكادالسموات 
تفطر زمنه الىقولاءزوج ل أن دعو | الا رحمن ولدائم بباحلهاجراء كلةالكفر فىحالة الا كراه 


)3 


ولا بباح الاقدام على القتل فى حالة الآ كراه فيه دين عظ حرمة المؤمن عند الله تعالى وهو 
صاد ا ن عياس رذى التدعنه اما التقيةبالاسان ليس باليد دنىالقتل والتقية بالاسان هواجراء 
كلة الكفر عكرها وعن حذشةرضى الله عنه آل فتنة السوط أشد من فدة السيف قلوا له 
وكوف ذلك قال انالرجل ليغمر ب بالسوط حتى بركي المشب يمنى الذى براد صلبه يغرب 
بالدوط <تىي يصعدالكم وان كان دل مابراد نه اذا صعد وفيه دليل ان الا كراه كا يتحقق 
بالنهديد بالقتل يتحةق بالمهديد بالغرب الذى مخاف منه التاف واأراد بالفتنة المذاب قال الله 
تعالى ذوفوا فتنتد؟ وقالالله تمالىان الذين فنوا اأؤمنينوالؤمناتأىعذو هم فمناه عذاب 
السوط أشد من عذاب السيف لان الال فى القدل بالسيف يكون فوساعته وثوالى الالم فى 
الغرب بالسوط الى أن يكون آخره اموت وقد كان حذفة رضى الله عنه من يستعمل 
التقية على ماروى أنه بدارى رجلا فقيل له انك منافق فتال لا ولكنى أشترى د بعضه 
ببعض غخافة أن يذهب كله وقد الى ببعض ذلك فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ماروى أن المشركين أخذوه واستحلفوه على أن لابنصر رس ول الله فى غزوه فا 
نخاص مهم جاء الى ر ول الّصلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك فال علي هالصلاة والسلام 


أوف لم لعبدهم ونحن أستعين بالله علبهم وذ كر عن «سروق رحمه الله قال بعث معاوية 
رذى الله عنه عاثل انعفر جاع بأرض اند فر مبا علي “سر وق رجمه الله قال والله لو 
أنى أعلأ أنه متا بى لغرقنها ولكنى أخاف أن إعذءي فيفتابى والله لاأدرى أى الرجلين #عاوية 
رجل قد ون لو > أورجسل قد نس هن الا . خرة فو . تنم فى الدنيا وفيسل هله 
ثيل كانت ت أص جَكَق ااغتمة اص معاوية رضى الله ء نه دبعبأ رض الحند ليتخذما الا ساحة 


والكراع للغزاة فيكون دللا لابى حنيفة رجه الله فى جوا بيع الممم والصليب ممن 
بعبده كا هو طر م القياس وقد استءظم ذلك مسروق رحمه الله كما هو طر بق الاستحسان ' 
الذى ذهب اليه أو بوسف وممد رحببما الله ىكراهة ذلك ومسروق من علاء التابمين 
وكانل بزاحم الصحابة رذى الله عنهم فى الفتوى وقد رجم ان عباس الى قولهفى مسثلة النذر 
ذم الولد ولكن ن مع هذا قول مماوية رضى الله عنه لدع عل نر وقد كانوا فى ال هدات 
باحق لعضهم الوعيد بالبض كم قال على رذى الله عنه مرن ن أراد أن تتحرجرا لم جم فليقل 
فى المدبنى شول زيد رذى الله عنه وائا قلنا هذا لانه لايظن عسروق رحمه اللهانه قالقى 


):/( 


معاوية رضى الله عنه ماقالعن ن أعتقاد وقد كان هو من كيار الصحاية به رطى الله عنم وكان 
كاتب الوحى وكان أديوااة موؤوقد أخروة وول الله صلى الله عليه وسل بالك | لعده هال 
له عليه السلام « ومااذا ملك حأص أمق فاحسن اليم الا أن : بوته كانت لعد اتهاء «نوية على 
رذى الله عنه ومغي مدة الطلافة فكان هو #طنا فى مزاحمة على رذى الله عنه ناركاما هو 
واجب عليه من الاتفياد لدلايجوز أن قال فيه أ كثر من ه_ذا وى أن أبا بكر مد بن 
الفضل رمه الله كان نال منه قى الاتداء 0 أرأى ف منامه كان شعرة بدلت من لا الي 
موضع قدمهنهو يطؤهاو ا ن ذلكوشطر الدم م من أسانه ال المعير عن ذلك 8 
نال من واحد من كبار الصحاءة رذى الله عنهفاياك * 9 ايك وقدقيل فى أو الحدرث 
ان تلاك القائيل كانت صكارا لبدو لاناطن مق لدفولا بأمن باتخاذ مثل ذلك ا انه 
وجد خأم دانيال عله العادم فى زمن عمر رذى الله عنه كان عليه : قش رجل ين أسدن 
يلحسانه وكان على خام أبى هربرة ذياتان فم رفنا انه لابأس بانخاذ ماصئر من ذلاك ولكن 
«سروقا رحمه الله كان ببالغ فى الاحتياط فلا يجوزائخاذ * ثى'من ذلك ولا م كآن تفريق 
ذلك من الاي لوف عنده وقد ترك ذلك مخافة على نفسهوفيه بين انه لبا باستمال 
الثقية واه برخص له فى ترك نمض مأهو فرض عند خوف التاف على ؛ سه ومقصوده 
من ابراد الحديث ان بين أن التمذيب بالسوط يتحّق فيه الا كراه كا بتحق فى القتل 
لاه قال لو علمت ابه قتاني لغرقمها ولكن اخاف أن لع : نى فيفتننى فتبين ذا أن فتنة 
السوط انه من نة الس يف وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لاجنا اح على فى 
طاءة الظالم اذا أ كر هنى علما واما أراد بيان جواز التقية فى اجراء كلية الكفر اذا 
أكر هه المشرك عليها فالظالم هوا لكافر قال اله تعالي والكانرون هم الظالمون ولم برد.ه طاءة 
الف القترلان الانمعلى المكره فى القت لابندقع بعذر الا و اه بل اذا تقدم على الكل 
كن 1 ما انم لقتل على مأبينه والله أعلم 


ةةة ا 


سه باب مايكره عليه اللصوص غير التأولين دم 


( قال رحمه الله ) ولو أن لصوصا من السلمين غير التأولين أو من أهل الذمة 
تحمتوا فتليوا على مصر من امصار التلمو وا عسوو علوم يرا تأخذوا رحلا ذقالوا انمتلنك 


): 


أو لتشرين هذا الجر أو لتأكان هذه البتة أو للم هذا اللمتزر ففمل شيا من ذلك كان عندنا 
فى سمة لان حرءة هذه الاشياء ثاتة بالشرع وهى مفسسدة محالة الاخترارفان الله تمالي 
اس تثبى حالة الرورة 002 نالتحريم وله عزوجلالا مااضطر رم | يدوا كلام ف مديالاسة؛ نأء 
يكون عبارة تماوراء المستثى فظور أن ال تح رم #دوص , حالة الاح يأروقد عزن الفرورة ْ 
هنا اواك التافاء على نفسه سيب الا كراه فالتحةت هذه الاعيان فى حالة الضرورةسائر 
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وعن أنى بوسف رجه الله أنه لاكونا اما وكذلك هذافمن أصابته خمصة م اول من. 
اليتة <تى مات فعلى ظاهص الرواية 1 ا ماوعا إىرواءة أبى بوسفلا 1 انما فالاصل 
عند أبى و بدت آنا الاثم اذى عن الضطر ولا يدكشف احرمة بالضر ورة قال الله تعالى 
فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا م عليه وقال تعالي فن اضطر فى صمصة غير متجانف لاثم 
فان الله فور رحيم وهذا لان الحرمة إصنمة انها ميتة أو خمر وبالضرورة لابنمدم ذلك فاذا 
امتنم كان امتناعه من اللمرام فلا يكون ما فيه وجه ظاهس الرواءة ان الهرمة لا ششاول-الة || 
الغرورة لامها مستثناة وله تعالي الا مااضطر رتم ليه فاما أن شال يصير الكلام عبارة عما | 
| وراء للستئنى وقد كان مباحا قبل التحريم فبق علي ماكان فىحالة الضرورةأو قال الاستثناء 


ن أل تحريم اباحة واذا نت الاباحة فىحالة الغسرورة فامتناعه من التناولحتى ناف كامتناعه 
من تناول الطعام الالح تلفت نفسة فيكون1 امافى ذلك وصفة ار توجب المرمة 
لممنى الرذق با 1 ل وهوان عنمه من استعهال عله ونصده عن ذ كر الله وعن الصلاة 
وكذلك لم المتزير لا فى طبع المنزير من الانتباب ولاغذاء أثر فى الاق والرئق هنا فى 
الاباحة عند الضرورة لان اتلاف البعض أهون من اتلاف الكل وف الامتناع من التناول 
هلاك الكل فنئدت الاباحة في هذه المالة لذ االمنى وكذلك لوأوعد قطمءضو أوبغشرب 
مائة سوط أو أقل منها مما مخاف على نفسه أو عضو من أعضائهلان حرءة الاعضاء كرمة 
النفس ( ألا ثرى ) أن المضطر 6 لاتباح له قتل الانسانايأ كل من له لابباحله قط عضو 
من أعضائئه والشرب الذى تخاف منه التلف عنزلة القتل على مابينا أن فتنة السوط أشسد 


راطا دا سواء حي أواوع ده لم أصبع أو أغلة حدق ه 
الالماء ذفكلذلك 6 باحترام النفس با لها ولوأوعده اشرب بوط أو وطن( رشه 
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تناول ذلك لانه لا هنا | ف على نفسه ولا على عضوم اع" نه ىا ه_دده به اعا بغمه ذلاك 
أو يده ألما اسيرا والالجا الاق ه ألا : رى ) أن الا كر اه بالحدس والقيد لا.تحةق 
الالجاء حتى لاسباح له تناول هذه الاشياء والنم الذى نصييه بالمدس رعا بزيد دلي مأ الصيية 
برب سوط أو سوطين ( آلا ترى ) أن المهال يتبازلون فما ينم هذا القدار وكذلك كل 
0 لامخاف منه ناتك شن أو ذهات: عطواق ١‏ كثن ارا وما بقع فى القاى لان 
لان يكام ما م أم المفيمة 4 فى لاطريق الى معرفته حتيقة قال وفدوقت لعضهم فيذ لك 
900 3 سوط فان هددياقل من ألم إسعه الاقدا معلى ذلك لان مادو نالا رمعين |) 
مشروع لطراق التمزير والتعزير يشام على وجهيكون زاحرا لامتلما ولكنا نولاص المقدار 
اأرأى لايكونولانص ف التقدير هناو اً<وال الناس تختاف باختلا ف حمل أدامم للرب 
|| وخلانهفلا طريق سوىرجوع | 0 رهالىغالى رأيهفان وقمىغااب رأهأنهلاتتاف نه نفسه 
ولاعضو م من عفنا نه لا يصيرما احأوان خا ف عل نفسه التافمنه (إصير ما احا وان كأن ١١‏ بد يل 
و اط وهكذا نقولفي التعزير للامام أن لمم بالتءزير نسعة وثلاثين سوطا اذا 
كآن فى أ كثر رأبه انه لابتاف به نفسه ولا عضوا من أعضاءه وكذلك ان تذلى هؤلاء 
الالصوص على لد ولكنيم درا وقاة ولوق اواسم ادر باعلى غوث لاف 
أأمتبر خوفه التاف ع نفسه وذلك كم من علا د نه قبسل قاين الغو 
ولو توعدوهعلى ثى "عن ]اك دروت نة أو بقيد ذلك من غير أنعاءوهطماما ولاشرابا ل بسعه 
الاقدام علي ثى' من ذإك لان الس والقيد وجب ليم والمزن ولا يخاف منه على 
فس ولاعضو 07 اعازن ل عة اول المرام ( ألا ترى ) ان شارب الخخِر فى العادة 
اعا بقصد بشرما دفم الم والازن عن نفسه ولو نحةق الالجاء بالحدس لتحّق حدس نوم أو 
و وذلك 5 0 لنجيمنك أو اللمملء ن عض ماذ 5 ارال ١‏ 3 له أن يفعل ذلك<تى 
أ حي من الموع ما خاف منه التاف لان الموع 2 ثى' ميسج من طبعه وبادى الموع لانخاف 
منه اأتافاعا مخاف التلف عند مهابة الجو عبان خلو المعدة عن مواد الطعام فتحترق وثى' منه 
لابوجد عند أدنى الموع ( ألا ترى ) ان الا كراه فى هذا معتبر بالضرورة والمططر الذى 
مخاف على نفسه من العطش والبورع براح له ن:-اول الميتة وشرب ار ولا بباح له ذلك 


يند أدنى الجوع مالم ذف التلف على نفسه وهذا خلاف ماتقدم اذا هددوه شرب سوط 


(ءهة) 


فان هناك 4 له التناول ولا باز نه أن مين الى أن بلغ الغشرب حدا نخاف م:ه الناف 
على شه لان الضرب فمل الغير ه فياظ أل مأهدده بدفاذا كن يخاف مزه التاف بباح 


الاقدام عليه باعتبار ان عكنه مره ن اماع مأهدده به يمل 5 يمه آلا اع والجوعهنا تج من 
طيعة ولس هو فمل الغير نه فاعا بمتبر المدر الموجود مئه وقد قيل انما لعتير اذا 5 أن 
الموع ضار حيث مخاف مده التاف وأراد أن تناول مك: نوه هن ذلك فاما اذا كان إعلى أنه هلو 
ْ صبر اي تلك الخالة * 9 أراد أن بآناول لمعكنوه من ذلك فليس له أن اول الااذا كان حيث ياحقّه 
الفوث الى أن ننتهى حاله الى ذلاك شد لا إسعه الاقدام عله بادثي الجموع قال وكل ثىء 
جازله فيه تناول هذهالحرمات من الا كراه فكذلك يجوز عندنا الكفر بالله اذا أ كرهعليه 
وقلبه مطءئن بالاعازوهذا يجو زف المبادة فان حرمة الكفر حرمة نامة مضمنة لاشكشف 
حال ولكن مسراده أنه يجوزله اجراء كلة الشرك على اسان مع لأ ينة القاب بالااتف 
لان الالماء قد تحقق والرخصة فى اجراء كلة الشرك ثاتة فى حق اللداً شرط طانينة 
القاب بالاعان الا 3 هناان أمتنع كان مثايا على ذلك لان الحرمة بانيةهوفق الامتناع 
متمسلك بالمزعة والمتمسسك بالمزعة أفضل من المترخص بالرخصة قال وقد بلننا عن ابن 


مسمود رضي الله عنه قال مامن كلام أتسكلم به يدرأ عنى ضربتين سوط غير ذى ساطان 
الا كنت متكلاءه واما ضع هذا على الرخصة فيا فيه الالم الشديد وان كان من سوطين 
فاما أن ول السوطان الاذان لا تخاف منهما تلف بوجبان الرخصة له فى اجراء كلة الشرك || 
فهذا مما لايجوز أن يظن يبد الله رضى الله عنهوأما تصرف هذا الافظ منه على سبيل الثل 
فلبيان الرخصة عند خوف التاف وقببل السوطان فى حقه كان يخاق منهما الناف لضءف 
شسه ققد كآن مهذه الصفة على ماروى انه صمدشحرة بوما فضحكت الصحابة رضى لله عنم 
من دقة ساقيه فال رسول الله سل اللهعايه وسل لا نضحكوا فها ثقيلان فى الممزان ولو أن 
وؤلاء الالصوص قالوا شيا بأ من ذلك للرجل والرجل لابرى امهم يقدمون عليه لم يسعه 
الاقدام على الجر ملان الممتبر خو فالتافو لا يصير خاثنا التاف اذا كان لعل اهم لاشدمون 

عليه وان هددوهبه وقد بينا ان مالا طردق الي معرفته حقيقة إمتبر فيه غالى الرأى فان كان 


لامخاف أن بتقدموا عليه فى أول صرة حتى يعاودوه م نبغ ل أن يدم على ذلك حتى 
يماودوه وهذا على ماب فى القلب (ألا نر ) الك لو رأيت رجلا يقب عليك دارك من. 
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(إة) 


خارج أودخل عليك ليلا من الثقى بالسيف وخفت ان أنذرته يغسربك وكان على لك 
رأيك ذلك وسعءكآن تفتله قبل أن تعلمه اذا ان لسيقك ال أعامته وفى هذاائلاف 

نفس ثم أجاز الاعماد على غالب ازأى لتعذر الوقوع على حتيقته فكذلك فما سيق ولو 
هددوه بقتل أو اثلاف عضو أو حدس أو قيد ايمر له -ذا الرجل بالف درهم فأقر له به 
فالافرارباطل أما اذا هددوه عا مخاف منه الثاف فهو ملجا الي الافرار مول عليه والاقرار 


خبر متميل بين الصدق والكذب فاما وجب اطق باعتبار رححان جات الصدق وذلاك 
معدم بالالحاء وكدذلك ان هددوه نجس أو قد لان الرضا معدم بالحدس والقيد ع باحقه 
من الهم واللمزن به واتعدام الرضاعنم ترجييح جان ب الصدق فى اقراره ثم قد ينا أنالا كراه 
نظير الهزل ومن هزل باقراره لشيره وتصادقا على انه هزل بذلك لم بلزمه ثى فكذلك 
اذا أ كره عليه © فان قيل لماذا لم جل هذا : عنزلة شرط امار وشرظ الإيار » كنع صحة الاقرار 
#قانا لا كذلك بل مي صح شر ط الجمار 0 الاقرار بالماللايجب المال حى لو قال كفات 
لفلان عن فلان ,ألف درهم على انى بالخيار لايازمه امال فأما اذا أطلق الاقرار بالمال وهو 
خبر عن الماضي ذلا يصح معه شرط الخيار والا كراه هنا متحدّق فاعا يمتبر بعوضع بيصح 
|| فيه اشتراط الليار وهذا مخلاف ماشدم من تناول الحرام لان المؤثر هناك الا لجاء وذلك 
ما مخاف منه الناف وهنا ألا ف من وجوب الملل انعدام 8 الا لتزام وقد العد م الرضا 
بالكراه وان كان بس أوقيد قال شرح له والؤقد كرة 5 
كره والسجن كره وقال مر ركي ألله عنه ل س الرجل على نفسه يأمين اذا ضر بت أولغت 
أوجوءت أىهو ليس بطائمء: ا كلام كن مك رهاولو ١‏ بوعدوه 
نض رب سوط واحد بحسن وم و قد بوم على الاقرار بالك فأقر به كان الاقرار 1 را 
ألانه لابصير مكرها هذا القدر من الس والقيد فالمهال قد تمازلوز نه فها لمم فحيس 
الرجل صاحبه نوما أو بض بوم أو تقيده من غير أن يمه ذلك وقد بفمل المرء ذلك بنفسه 1 
فيجمل القيد فى رجله ثم عشى تشدها بالنيسد أرأيت لو قاوا له لنطرفنك طرقة أو لنسمنك 
أو لتقرن به أما كان اقراره جاعزا والمد فى المبس الذى هو أ كراه فى هذا مايجىء منه 
الاغمام البين وفى الغشرب الذى هو | كراه ما يد منه الالم الهد.د وليس فى ذلك حد 
لا بزاد على ذلك ولا بتقص منه لان نصب الدَادر بالرأى لايكون ولكن ذلك على قدر 


) 89 


ما برى الما م اذا رفم ذلك اليه فارأئ أنه ١‏ كراه أبط ا ارنه لان ذلك تاف 
باختلاف أخوال 0 فالوجيه الذى إضع الحمدس من حاهه 5 اميس والقيد وما فى 
أأحقه ولس ل غيره فابذا 1 تدر فيدبشي * وحعلناه كر لا الى رأي الناضى 
لينى ذلاك على حال من انل ' نولو كرهوه عل أن بر اأرجل لف درهم فأقر لهخؤمسما'نة 
كان باطلا لامهم حين أ كرهوه على أاف فد أ كرهوه على أقل 000 لض 
الالف ومن ضرورة امتناع صحة الاقرار بالالف اذا كان مكرها امتناع صحة اقراره بما هو | 
| دونه ولان هسذا من عادات الظلمة أمسم يكرهون المرء على الاقرار وبدل المط بأان 

ومنعون مله ببعطه ف بذا الطريق جعل مكر ها عل مادون الالف ولواقر الفين زمه أاف 
أأدرهم لانه طائع فى الاقرار فى احد الالفين وليس من عادات الظامة أن تحكدوا على المرء 
عال وصرادهم أ كثرمنذاك وفرق أو<:. .فة بين هذا 0 اذا شد أحدالشاهدن بالن 
والأخر 5 اك لا تقبل الشرادة على ثى' وقال هناك لا يصح اقر اره تقدر ألف 
ولصح الزيادة لان فى الشبادة ثمتبر الموافقة من الشاهدين افظا وممنى وقدانمدمت الموافقة 
لفظا فالااف غير الالفين وهنا المكره مضار متعنت فاتما يعتبر فى حقه الممنى دون الافظ 
وقد قصد الاضرار به بالرام الالف اياه بأقراه فيرد عليه قصده ولايلزمه الالف ها أقر به 
ويلزمه ما زاد عليهولو أقر بأافدبنار ازمته لان الدراهم والدنائير جنسان حقيقة فيكونهو 
طائما فى ججييع ما أقر دمن المنس الآخر ولا تقال الدراهم والدنانير جءلا كجاس واحد 
فى الاحكام لان هذا فى الانشا انتفاما فى الاخبارات فبما جنسان م فى الدعوى والشهادة 
فانه اذا ادعي الدراهم وشهد له الشرود بالدنانير لانقيل والاقرار اخيار هناف الدراعم والدنانير 
فيه جذسان وكذلاك ان أقرله بنصفغيرما أ كرهوهءليه من المكيل أوالوزون فبو طانم ىَّ 
أقر به ولو أ كر هوه علي أنه 0 ثر له بألف فا زله ولفلان الغائب يأف فالافر ار كله باطل فى 
تولأنى حنيفة ة وأبى بوسف سواء أقرالناف الشركة أوانكرهاوقال د ازصدقهالغائت 
|| فها أقر نه بطل الاقرار كله وان قال لى عليه نصف هذا امال ولاشركة ينى وبين هذا 
الذى أ كرهوه على الاقرار له جاز الافرار لاخاني بنصف امال وأصل المسثلة ما بيناه فى 
الاقرار ان المريض اذا أقر لوارثه ولاجنبي دين عند أبى حنيفة وأنى بوسف الاقرار باطل || 
على كل حال لانه أقر,أنالمال مشترك يينبماولاوجهلائبات الشركة لاوارث فيبطل الاقرار 


كله وه: قربا :الت ركان ماولاوجهلائبات اشر كةان أ كره على الاقرارله فكانالاقرار 
باطلا وكذلك عند تمد ان ص_دقه الاجني بالشركة وان كذيه له نصف الال لانه أقر له 

نمف الملل وادعي عليه شركة الوارث معهوهنا أيضا أقر لاغائب بنصف المال طاثما وادعي 
عليه شركة الحاضر مءه فكان اقراره للغائف بنصف امال صميحا ودعواه الشركة باطلة 
ولوأ كرهوه عىهبسة جارته لء_د الله فوه.ما لعبد الله وزيد وقبضاها بامره جازت فى 
حصة زيد لانه ملكه نصف الجارية طاأءا والشيوع فما لام مل القسدة لا عنم كرة المية 
ونطات فى <صة عبد الله بالا كر اهنم ثم الحية انشاء التصرف فبطلاءه فى نصيب من 5 

عليه لاعنع من ته فى نصيب الآ خر كالوصية فان من أودى لوارئه ولاجني جازت الوصية 
فى تصيب الاجنبي خلا الاقرار الذولة كان بذاك ف الك درهم لطلت الهحبة كلها أما عند أبى 
حافة ة ؤلايه لي زهة ة ماحتحل القسمة من رحلين اذا كان 1 عافى <ةبمأ ذاذا كان مك رهأ 
1 أحدهما كان أولى وأما عند أ وسف وم#د فاعا لا موز هنا لان الحبة بطات فى 
نصيب عبد الله من الاصل فلو صت فى تصيب زيد كانت ى مشاع حتدل القس_مة 


وذلك عنم حة الحبة ( ألا ترى ) أنه لو وهب داره من رجل فاستحق نصفها نطلت الحبة 


فى الثالى واستشهد لهذا عا لو ا* شترى دارا وهو شفيممها مع رجل غالب فقيضبا ووهما 
وسامبا م حذر الخائف د تصفبا بالشفءة نطات الهية فىالنصف الا غر لان فى النصف 
الأخوذ بالشفمة الحبة تبطل من الاصل وكذلك لو وهب لرجل دارا على أن يموضه من 
تصفبا را فاللهية بطل فى النصف الباق لبطلانها فى النصف الذى شرط فيه الخر عوضا | 
وهذا لاف |أريض اذا وهب داره هن انسان ولا مال له غيرها ثم مات فا الهبة نتقض | 
فى الثاثين أق الورية ونبقي فى الثلث صميحة لان الحبة فى الكل صيحة فى الاتداء واعا 
نتقض فالثاثين-أق الورثة .دمو تالواهب فكان الشبوع فى الثلث طارثنا وذلك لاسبطل 
| الحبة ما لو وهب داره »ن انسان ثم رجع فى نصفها وفما تقدم من اأسائل المبطل للوبة فى 
النصف مقترن بالسيب فبطات الهبة فى ذلك النصف من الاصل فالشروع فى النصف الباق 
يكون ممّارنا لاطارئما ولوأ كرهوه على هبة جارءته ارجل ودفمبا اليه فوهب ودفم فاعتقبا 
اللوهوب له جازعتقه وغرم الممتق فيءنها أما قوله ولو دفمبا اليه فهو فصل من الكلام فان 
الا كراهعلى الحبة ونا كر اها على الدفم حلاف الا كراه على البييع فاته لايكون 0 اها 


)05( 


على التسايم والفرق أن المكره ضار متعنت والهبة لاوجب الللك بنفسها مالم تصل ما ظ 
القبض فاذا كان الغسرر اذى قص_ده المكره وهو ازالة مألكةه لاحصل الا باقبض لمدى 


ألا كراه اليه وان / نص عليه فأما الييع وجب األمك مفسةه والاضرار به حدق مق عع 
فلا يتعدى الا كراهعن البيم الى ثبى* آخر واذا سل بعد ذلك بضير أمرمكان طائما فى 
النسابم #بوضحهأن القبض ف. ياب الببع بوجب ملك التصرف وذلك حي آآخر غير ماهو 
لاوجب الاصلى بالبيع وهو ملك ااثير فلا يتعدى الا كراه اليه بدون التتصيص عليه وأما 


القريض ف باب الحبة فيوجب الاك الذى هو 8 المبة وهو ملك الفير فلبذا كان الا كراه 
على الحبة | كر اها على التسايم م يسبب الا كراه تفسد البة ولكن الهبة الفاسدة وجب 
الاك بعد القرض كالهبة الصحيحة بناء على أصانا ان فساد السبب لا عنم وقوع الملك 
بالقيض فاذا أعتةبا أو دبرهأ أوا ستولدها فتد لاق هذهالتصرفات منه هلك نفسه فكاات 
نافذة وعليه مان قرمنها لان رد العينكان مستهمًا عليه وقد لمذر بنفوذ تصرفه فيه فهليه 
قيمتها كالمشتراة شراء فاسدا واذا شاء ا مكره فى هذا كله رجع عل الذبن كرهوه شَيمتها 
لامهم أتلغرأ عليه ملكه فان الا كراه بوعيد متاف مجمل المكره ماجأ وذلك بوج ب كون | 
المكره آلة للمكره ونسبة الفمل اليه فيما إصلم أن يكون آلة وهو فى التسايم والا :لاف 
| الماصل به يصاح أن يكون اله لدكره فاذا صار الاثلاف منسوبا الى المكره كان ضامنا 
للب مها ضْمنوم القيمة رجعوأ ماعلى ألو هوبله امم قاموا فىالرجو 4 عليه مقام من بوم 
ش ولام ملكوها بالصحية ولو كانت قائمة من هذا الوه وبله كان 4 م أن بأخذوها منه واذا 
أنلفوهابالاءتاق كانم أن يضمنوه قيمتهاهفانقيل 1اذا لا تنفذ 7 من جهتبم #قلنا لامهمما 
وهبوهاله وائما قصدوا الاضرار بالمكره لا التبر ع من جهتهم مخلاف الغاصب اذا وهب 
اللخصوبثمضمن القيمةفان هناك قصد ننفيذ الحبة من جهته فاذا ملك بالضمان نفذت الهبة 
من جهته كما قصدهاولذلك لو أ كرهوه على البيع وان ب قفمل فأعتقهالشترى أودره أوكات 
أمة فاستولدها نفذ ذلك كله عندنا وقال زفر لا ينهذ ثى' من ذلك و أصل المسئلة أنااشترى 
من المكره بالقدض نصير مالكا عندنا خلافا لزفر رحمه الله وححته فى ذلك أن ب بع المكره 
دون البيع نشرط اللخيار للبائم فالبائم هناك راض اميق السبب والبه ا م كوت 
البائم وهنا 2 م هناك امشترى لاعلكه بالقبض فرنا أولي اذ بيع بيع االكره ٠‏ كبيع الهازل 


(ةة) 


ولو تصادقا انه كان الببع بينبما هزلا لم يملك الشترى المبيع بالقّبض فكذلك اذا كان البائم 
مكرها وكلامه فالا كراه بالقتل أوضح لان الفمل بنعدم فى جانب المكرهبالاجاء فيصير 
كان المكره بأثمر ذلك بنفسه فلا بملكه المثشسترى بِالقيض وانكان لو أجازه المالك طوعا 
صح»#وحجتنا ذلك أن بيع الكره فاسد والشترى بالقبض م البيع الفاسد يصير مالكا | 
ونان الوصق أن :ماهو ركن المقد ل ينمدم بالا كراه وهو الايجاب والقبول فى مله واعا 
العدم ماهو شرط المواز وهو الرضى قال الله تعالى الا أن تكون مجارة عن ثراض مد 
ود انعدام شرط امواز فى افساد المقد ما هو فى الربا فان اأساواة فى أموال الربا شرط 
جواز العقد فاذا العدمت المساواة كان العمّد فاسدا وكان الللك ناا للمشترى بالقّبض فهذا 
مثله مخلاف البيع بشرط الخيار فان شرط الخيار يجءل المقّد فى حق حكمه كالمتماق بالشسرط ||| 
والمتعاق بالشرط معدوم قبل الشرط وهذا لان قوله على الى بالخيار شرط ولكن لاعكن 
ادخاله على أصل السبب لان الببع لا يحتمل التعليق بالشرط فيكون داخلا على دم السبب 
لان المي يحتمل التأخر عن السبب وبهذا نبين أنالبائع هناك غير راض بالسببف الال 
لانه علقه باللشرط فلا يم رضاه به قبل الشرط فكان أضعف من بيع المكره لان المكره 
راض بالسبب لدفم ألشر عن نفسه غير راض 5 السب والخبار الثابت للمكره من طريق ا 
الحم فيكون نظير خيار الرؤية وخيار العيب وذلك لاعنم انعقّاد السب ى الحم مقيسدا 
لمكده فكذلك بيع المكره وكذلك الحازل فانه غير راض باصل البيع لان البيع اسم للجد 
الذى له فى الشرع حي والهزل ضد الجد فاذا تصادا على ا: جنا 0 ماهو سرب اللك 
لاسلعقد البيع ينما موجبا للملك وهنا ال مكره دعي الى الجد وقد أجاب الىذلك لانه لوأنى 
لغيره كان طاأما فكان ببسع المكره أقرى م من بيع الحازل من هذا الوجه واعما ينمدم الفعل 
في جاب المكره اذا صار منسوبا الي المكره وذلك تدر على ما يصلح أن يكون اللكره 
فيه آل للمكرة وف الب بع لايصلح أن كروفر] اله لامكره لان التكلم باسانالغيرلا تحةق 
فيه المكره مباثيرا لبببع ذان قيل هوني التسليم بصلح أن يكون الة كه فينتقل ذلكالي 
المكرهولصير كَّ نسلل بنفسه فلا علكه المشترى » قاتهو ى التسايم متمم للعقد فلا يصلحأن 
رن الةللمكره وائا بصلح أن يكون الةلامك رهف نسامم أبتداء غصب وبرت اللك فى 
5-0 يني على ذلك واما يذبني على تسليم هو مم المقد وذلك 0 


(كه) 


أيضابوضحهانه لا تأثير الا كراه فى تبديل ل الفءل ولو أخرجناهذا القسليم من أن بكرن | 
متمالاءقد جملناه غصبا ابتداء بنسبته الى المكره فيتبدل سيب الا كراه ذات الفمل واذا | 
كاذلا يو زأن يتبدلل الفمل سبب الا كرافكيف موز أن تتبدل ذانه ومن أصحاءنا رجهم 
اللهمن عال لتنفيذ عتق المشترى من غير تعر ض لاملك فنةول ايجاب البيع مطلقا تسليط للمشترى 
على العتق والا كر اه لا عنم صمة التسليط على التق ونفوذ المتق محكنه 6 لاعنم الا كراه 
صحة الاعتاق (ألاترى) انه لوأ كره على أن بو كلفىعتقعبده قفعل وأعتّه الوكيل نفذ عتقه 
فبذا مثله واذا بدت نفوذ المتق والتدبير والاستيلاد فقّد تمذر على المشترى رد عينهافيضمن 
قيمتها للبائم فان شساء البائم ضمن الذين أ كرهوه لان الممّد وما تممه وان لم صر مضانا 
اليم فلائلاف الماصل به يصير مضافا الييم فى حق البالم لان المكره يصلح أن يكون آلة | 
لم فى الانلاف فكان له أن إضمنهم قيمتها ثم برجمون ما على المثش_ترى لانهم قاموا مام 
البائم أو لامهم ملكوها بالغماذولا يمكن تنفيذ البيسع من جهتهم فيرجءون على المشترى يمتها 
لانه أتلفها علييم طوعا بالاعتاق ولوان المشترى أتامبا والموهرب له لم يفعل ها ذلك ولكنه 
| باءبا أو وهمها وسامبا أو كائنها كان لمولاها اللكرهأن.::ض جع ذلك لان هذهالته سرفات 
تحتمل النتقض فينقض لق المكره مخلاف المتق ( ألا نرى ) أن المت قلابنتةض لق الرهن 
والبيع والحبة والكتانة تقض ته »ان قيل فأينذهب قولم انبيع الكره فاسد والمشترى 
شراءفاسدا لاسنقض منههذه التدرفات عدالقبض لق البائم #قانا لان هناك الباثم سل البببع 
| راضيا نه فيصير بالتسليم مسلطا للمشترى على هذه التصرفات وهنا المكرهغيرر اض بالتسايم 
ولو رضى بالنسليم ثم البيم فوزانهالمشترى ششراء فاسدا اذاأ كره البائع على التسليم فسلمه 
مكرها وهذا لان الفاسد معتير بالصحييح وفي البيم الصحيح اذا قبضه المشترى بغير اذن 
البائع وتصرف فيه يتقض من نصرفانه ماتحتمل النتقض لاتقاء <ق البائم فى المدس دون 
مالا محتمل النقض قال ولدس فى ثىء يكره عليه الانسان الا وهو برد الاماجرى فيه تق 
أو تدبير أو ولادة أو طلاق أو نكاح أو نذر أو رجمة فى المدة أو فى الايلاء من لاقدر 
علي ابماع فان هذهالاشياء مجوز فى الا كراه ولا ترد وأصل المئلةأن نه رفاتالمكره قولا 
منعقد عددنا الا أن ما محتمل الفسخ منه كالبييع والاجارة يفسخ ومالا حتهل الفسخ منسه 
كالطلاق والنكاح والمتاق وججيع ما سمينا فهو لازم وقال الشافبى تصرفات المكره قولا 


(لأه ) 


يكون لمْوا اذا كان الا كراه بير دق عتزلة تصرفات الصبي وا هنون ورستوى ان كان 
الا كراه حبس أواتل #وحجته فى ذلك قوله تعالى 1 راه فى الدين والمراد ننى ا الحكم 
لا بكره عليه المرء ف الدينقالعليهالصلاةوالسلامرة : عن أمتى الخمطأ والنسيان وما استكرهرا 
عليه فبذا بدل على ان ما يكر ه عليهكون صرفوعا عنه حكه وائمه وعينه الا درل والمنى 

فيه ازهذا قول موجب لاحرمةفالا كراه | بأطل عليه عنع حصو لالفرقة وم يره أن 


انمقاد التصرفات شرعا بكلام نصدر عن قصد واختيارهعتبرثرعاولهذا لانقدثى* من ذلك 
بكلام الصبي وال :ون والناتم وليس لامكر ه اختيار يح معتبر شر عافما تنكام نه بل هومكره 
عليه والا كراه إضاد الاختيار فوج اعتبارهذا الا كرادفى اتعداماختيار كوا كراها 
بالباطل والكونه معذورا فى ذلك فاذال قله قصدمءتبر شر عاااد 0 نو نمخلاف المنين اذا 


أ كرهه التاضىعلى الفرقة دده غى المدة أو الول اعدهالا نذلك ك | كراه حق دعا احاره 
شرعا (ألا أرى ) ان المدبوز افا كر هه الَاضى على ب.عمالهنفذيعه والذى اذا أسم عبده 
فاجدير على يمه نفد ببعه لاف مااذا أ كرهه على الب بع غير <ق قال وعلى هذا قات واذا 
ا الربى على الاسلام صح الباؤمة ولو ماك ا الذىعلى الاسلام لايصح 
اسلامه لاه اكراه بالباطل ولا بدخل فيه السكران فانه غير معذور شرعا فهو فى المنى 


كال لكره حق فذكون قصده واختياره ممتبرا شرعا ولهذا شد منه جيع التصرفات ولهدا 
صح اقراره بالطلاق هناك ولا يصح هنا اقراره بالطلاق بالافاق فكذلك انشاؤه وهدا 
مخلاف الحازل لابه قاصدا لي التكام بالطلاق مختار له ذان باب الهزل واس سع فلا اختار عند 
الهزل التكام بالطلاق من بين 1 ذكليات عرفنا انه مختار للفظ وان لم يكن صربدا 
لمكره فأما الكر هففير عختار فى التسكلم بالطلاق هنالابه لا حصل له الاناةاذاتكم لي 
5 وهذا مخلاف مااذاأ 5 ره على أن ' بجا مع امسسأة وهى أم اس أنه فانها حرم عليه لانأ 
ادعينا هذا فى الاقوال التى يكون نبوتها شرعا بناء على اختيار ص بح فأما الا فمال فتحممبا 
و وده نا الا . ترى ) انه اذا حقق ذلكمن المنون كان هو 205 فكذلك 
من المكره مخلاف ماتحن فيه ولان سبب الا كرامحافظة قدر اللشعلي ال مكره حتى #أتمفى 

الا كراه على المتق المكره يضمن الآيمة للسكرهوكانجب مافظة قدرملكهعليه يجب محافظة 

عين ملكه عليه ولا طريق لذلك سوىأن يمل الفمل عدما فى جانب المكره ويجءل هوالة 


رمه ) 


للمكره واذا صار 1 اله له امتنع دقوع الطلاق والمتاق ولا مه: فى لولم نه نكا لابه لايصلح 
آلةفائم اانه القج ث أو جم ضهان القيمة على المكره فى المتاق رت نصف 
| الصداق على المكره فى الطلاق قبل ا لم انل كن أن يجمل اله حتى يصير الفمل 
موجودا من المكره يجسل اله حتى بنعدم الفسمل فى جانب المكره فيلذو طلاقه وعتاقه 
#وحجتنا فى ذلك ما روينا من الآ نار فى أول الكتاب والمنى فيه انه تصرف من أهله فى 
| مله فلاانى ما لو كان طائما وبيانه ان هذا التصرف كلام والاهلية للكلام يكون ميزا 
ومخاطبا وبالا كراه لابنعدم ذلك وقد ينا انه مخاطب فى غير ما أكره عليه وكذلك فها 
أكره ليه قبندع عا ا كا قررنا وهذا لان المطاب ب يفبنى علي اعتدال المال وذلك 
| لاختات فيه أ<والالناسوأنا مالشرع البلوغ عن عمل ممام اعتدال الحالفى توجهالمطاب 
واعتيار كلامه شرعا نبسيرا للامس على الناس وسئب الا 1 لابتعدم هذا المنى والسبب 
الظاه متي قام مام الممنى انأنى دار الحكم معه وجود او عدما وبين الحليةأنه ملكه ولوم 
يكن مكرها لكان تصرفه مصادفا محله وليس للطواعية تأثير فى جل ماليس بحل ملا 
فعرفنا أن التدر هناف اال ان سسالا رَ اه , 5050 دم ألر ضَا منه 5 السبب ولا 
تعد م أدل القصد والاختيار لان المكره عرف الشرين فاختار أهوم, مأ وهذا دليل حسن 
5 تياره فكيف يكون مفسد الاختياره وهو قاصد اليه أنضا لانه قصد دفم الشر عن نفسه 
ولا توصل اليه الا باتماع الطلاق وما لاتوصل الى الهدود الا نه يكون مقصودا فعرفنا 
أنه قاصد تار ولكن لا لعينه بل لدفع الشرعنه فيكون مزلةالحازلمن حيث انه قاصهالى انكام 
مختارله لا المكمه بل له-يره وهو ال هزلثم طلاق الهازل واقم فيه يتين ان الرضا بال 
بعد القصد الى السبب والاختيار له غيرمعتير وقد ,نا ان حال المكره فى اءتبا ركلامه فوق 
حال الحازل لان الحم للجد من الكلام والمزل ضد الم والمكره كلم بالمدلانه يجيب 
الى مادعى اليه ولكنه غير راض نحكمه وه_ذا مخلاف الردة فالا تذنى على الاعتقاد وهو 
ااتسكلم مخبر عن اعتقاده وقيام السيف على رأسه دليل ظاهى على انه غير ممتقد وانه فى 
إخباره كاذب وكدلك الاقرار بالطلاق والاقرار متميل بين المدق والكذب واا يصح 
١‏ عن الطالم ترج جا الصدق فازدينه وعقله بدعواههاليذلك وفى حقالمكره قيا مالسيف 
٠‏ ىد رأسه مه دليل علىانه كذب والخير عنه اذا كان ار نه لايصير دق !0 أقريه ظ 


(84م) 


لمر باختياره لا لصسير كاثنا حقيمة وهذا يلاف مااذا هزل,لردة لازهناك اما 5 بكفره 
لاستخفافه بالدين فان الهازل مستخف لاحالة اذ الاستخفاف بالدين كفر فاما المكره فخير 
مستخف ولا معتقد ا خبر به مكرها ثم ان وجب محافظة قدر االك على المكره فذلك 
لاءدل على انه يحب حافظة عين الماك عليه ما لو أعتق أحد الشر يكين نديبه من العبد وهو 
«وسر فأنه يجب محانظة قدر الماك على ااساكت بانجاب الغمان له علىالمءتق ولايجب نحافظة 
عين مذكه بابطال عق الممتق وهذا لاه مكره على شيثين لكام المتاق! والاتلاف وهوق 
التمكلم لا بطاح آلة لامكره لان تكلمه باسان الغيرلا حدق وف الاتلاف يصاح آلة لهإملنا 
الاتلاف ٠ضاها‏ الى المكره فأوجبنا الغمان عليه وجمانا التسكلم بالطلاق والمتّاق مقصورا 
على المكره كنا بتفوذ قوله بان المكره ينبى أن يحل آلة حتى بنعدم التسكلم فى جانبه 
حكاه تلنا هذا ثى' لاعكن حتيته هنا فان الإلاف فى الا كراه بالقتل والا كراه بالمبس 
سواء وعند الا كراه بالمدس لاتعدم الفمل فى جانب المكره حال ثم تقول ليس للا كراه 
انر فى الاهدار والالناء( ألا ترى )ان المكره على اثلا ف المال لا تجمل فءلهانهوا بمتزلةفمل 
التبمة ولكن يجءل»وجبا للغمان على المكره فمرفنا ان تأثير الا كراه فى ديل النسبة 
<تى يكون الفسعل منسوبا الى المكره وه-ذا تقتصر على مايصاح أن يكون المكره آلة 
للمكره فلو اعتير ناذلاك لاعدم الفمل فى جانى المكره من غير أنيصير منسوبا الىالمكره 
كان تأثير الا كراه فى الالناء وذلك لاتجوز وامراد بإلا بة الحديث فى الاثم لارفم 
الحكم ونه تقو لان الاثم برتفع بالا كراه حتى لوأ كرهه على انماع الطلاق الثلاث أوااطلاق 
حالة الميض لا يكون اما اذا نيت ان نصرفانه نقد ثبرعا فالا يكون محتملا للفسخ بعد 

ونوعه يلزم من المكره وما لا يعتمد ما م الرضايكون لازمامنه والطلاقّ والعتاق لالعتمد 
5 م الرضا < تى ان قرط القار لام اد حتءل الفسخ ويعتمد أزوهسه هام الرضًا 
ب لايكون 5 اذا صدر من المكره الا أن برذى به لد زوال الا كراه صربحا أو 
دلالة خينئد ,لزم لوجود الرضا منه به فان باع المشترى من المكره العبد هن غيره وأعتقه 
اللشترى الا خر نفذ عتته لان المشترى من المكره ملاك بالشراء وان كان للمكره حق 
الفسخ كا كان ااشترى منه مالك بالشراء وان كان له <ق الفسخ الاان عتق المشترى من 
المكره قولى القبض لاينفذ وعتق اللشترى من المشسترى من المكره الابعارا + قبضه | 


0 
لان , بيع الملكر 5 .فالشترى منة لا نصير مالا اله بالقيض اماك 0 “نه فصحرح 


وان كن للمكر ه حدق الفسيخ كالمشترى اذا قيض ال م لغير 5 اليا 8 ثم وباعه مح لبع4 وان 
كان للبالم حدق الفسخ فاذاص - الء بيع ملكه نفس العقد وينقد عتقه فيه ورصير بالء تق قارضا 
له نو ضحه أن لأشتري باجاب البوهم لغيره الصير مسلطا له ء على لمق وهو لو أعتن اسه 
ا شد' عثقة فينفد ع سق الشتر ى منه باسليها ده أبنا” 3 كان لدو لى الخيار ان شاء صحن المكر ه 
قبمته اذا كان الوعيد بقل لان الاتلاف صار خسوا اليه وان شاء ضمن الذى أخذه منه 
لانه قيضه شراء فأسد وقدتعدررده وازشاءضمن الذى أعتقه لاه ناف الماللة فيهبالاءتاق 
و العدتق 7 من حوته حتى لبت الو لاء له فال صون لكر ور جع المكر ه بالق.مة ان شاء 
على الشدتر ى الاو 1 وان شاء عل اشير ىيِ اقزر لانه م مهام المكر هاعد ماضه ن له 
ولابه ما كه بالغذمان وكل وأحد معههأ موك ف حمة ف يضمن اجبا شاء فان صمن 0 
إلا خر الل رالمكره 0 لح على الشترى 0 لان استرداد قم نه منه 0 عينه 
ا مولاه 00 ه للدم رق ا و ذال 8 000 
الآخر وكان الدن له لانه كان باع ملك نفسه وكان البيع صميسا فها ينما الا انه كان 
للمكره حق الفسخ ناذا سقط حقه وصول القيمة اليه وقد ثقرر املك للمشترى الاول نفذ 
الببسع بينه وبين ااشترى الآ لخر ولو كان الا كراه تيد أو حبس أو قتل على أن بديعبا منه 
ترم وليمنا فشرة آلان فاعبا منه بأفل من ألف درهم ففى المياس م سذا ابيع 
جائئز لابه ألى لعقد 5 سوى ما كره معليه فالبيع مخمسما له غير البيبع بالف بدليل الدعوى 
والشبادة واذا أتى قد انه ركات طائنا فيه كم لو أ كره عل الب ع فوهب له وى 
الاستحسان البيسع باطل لاله اذا أ كرهه عل البيع يالف ا البييع أقل من 
ألف لان قصد 00 بل رهق ممق الاضرار هذا الء بم فوقق ل لق 
ذكان: هو صلا مقدود المكره فلبدا كان مكرها (ألا: رى ) أن الوكيل البيع اك 
اذا باع ألنين يفك على لأوكل والوكيل نشراء عين الت اذا اشستراها مخ.سهما” به فك على 
0 لان ف هذا 5 ل مشصود الأوكل فوق ما أصرنة به فلا لمدخلافا ولو بأعه 0 
ن ألف كان البيبع حائئزا لان هذا ف معنى الاضرا ردون رط به المكره «فم يكن 


هو مصلا 246 ود لأسكره فم بأشر ه وهذا لان 3 'ن ال 1 9 لاون تنما من 


البييع لين وااءتنع من اليم الك كو امن م لجراثة ولرا كرهوهعلى البينع 
ذوهيه شد ذ[ك لان للمتثم من البيبع تقد 00 ممتئعا من الهية لاقص_د الى لاناه مم م 
هو عخااف لامكره فى جأس ما أصره به فلا يكون صلا هصودااءكره بل يكون طاما 
عخالفاله كلوكل باليم بألف درهماذا باع بأاف دنار خلاف ابيع * م.سمائة فبناك مالحااف 

| المكروق كفنا 0 به وتحصيل ٠‏ 3صود الكره فم ما باشره أنم ذكان مكرها وكذلك 

ظ لوا رفوه على أن : در 4 ات 0 ذوهي له أاف درهم جازلان الهبة غير الاقرار أأ 


ظ الانرار من التحارة 6 و المتنع » ٠ن‏ الاقرارقد لابكون متنعا من الهبة فكان 
هو فى اله.ة طأ اول 5 رهوه على بسع جارته و ندوا أخذا فباعبا ٠.ن‏ انسانكان اببيع 
باطلا لان تصد المكره الاضرار المكره لامنئعة ااشترى وان : سين المشترى لامكن 
| 0 وفكن هو هكرهافى ال بيع كن ٠‏ باعه ولو أخذوه عال ليؤده وذلك! 

لمال أصله باطل ذا كردوه :لى أدائه ول يذ ذكروا له, بع جارته فباعها ايؤدى ذلك امال 
فاليم جاثز لانه طالع فى البيم واما أ كرهعلى اداء الال ووجههأن بيع الجارية غير متعين 


لاداء الال :قد تحةق اداء الال بار؛ق الاستةراض والاستهاب من غدير بيع المارية 
وهذا هو عادة اأظاءة اذا أرادوا أن إصادروا رجلا يحكون عليه بالمال ولايد كرون لهييم 
ثى" هن كه <تى اذا باعسه ينهذ بيعه فالهيلة لمن الى بذلك أن قول من أبن أؤدي ولا 
.ل لى فاذا قالله الظالم ام جارك فالآ نيصير مكرها عل ببمها فلا بنذ بيعها ولوأ كر هوه 
على أن اشع جارته هن فلان ,اف درهم فاعبامنه تقيمة أاف درهم دثانيرجاز البيع في القياس 


لان الدراه, والدثائير جنسان حقيقة وهو فى الاستحسان باطل لانهمافى الممني وامصود 
جاس واحد وقدينا ما تدم انف الا نشا ات جملا كجنس واحدك فى ثراء ماباع باقل 
م_ا باع وق ثراء ا اضارب بأحد التمعدن راس الملل من الهد الاخروق الاخباراتها 
جف أن مختافان ومهذا ضح الفرق بين هذا وبين الاقرار الذىسبق فالافراراخبار والدر اهم 
|| والدنائير فى ذلك جنسان#ةافان وهنا انما أ كره على انشاء البيع والدر اهم والديانير فى ذلك 
جاس واحد فكان البيم باطلا ولو أ كرهوه على أن بديعها بًاف درهم فباعرالءرض أوحنطة أو 
عير جاز أبببع كل حال لان البيع اف باختدلاف المرض وهو ات لعقد آلخر سوى 
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ما ار عليه <ميقة 0-0 وقد م الا سان من ال جع اانتدولا». ع من أ لبيع بالعرض 


ماله من الغرض فى ذلك العر ض وقدعتنع هن البيع بالعرضو لاعتدم من البيبع ب فالمكره 
على احد النوعين يكون طائما فى العقد الآخخر اذا باشره وال أعم بالصواب 
0 باب الا كر اه على الءتق والطلاق و التكاح دم 
( قال رحمه الله ) ولو أن ناذا كره بوعيد قتل على عتق عبده فأعتقه فذالمّق عندنا 

لل ينا أنه فى التكم بالمتق لاعكن أن يمل الة للمكره فيبق تكلمه مقصورا عليه ونصير به أ 
ممتةا لان الاكر اه وان كان تفسد اذتياره 50 ن لاخر جه ل أن يكون غخاطا وفما ككن 
نسبته الى المكره مجمل |! 3 آله له فرجم الاخت.ار الصحيح على الاختيار الفاسد وفها 
لايمكن نسبته الى المكره ببق مضاذا الى المكره عا له من الاخترارالفاسد وعلى المكرهضمان 
قيمته لان فى حكم الإتلاف المكره يصلح أ لة للمكره فيصصير الاتلاف مضافا الى المكره 
ترجيحا للاختيار الصحبح على الاختيار الفاسد ويستوى ان كان المكره موسرا أومسرا 
لان وجوب هذا الغمان باعتبار مباشرة الاتلاف فيكون جبرانا لق اأتاف عليه وذلك 
لا مختلف باليسارةوالمسرة ولا سعاءة على العبد لانه نفذ المتق فيه من جهة مالكه ولاحق 
لاحد ف ماله مخلاف المريض يعتق عبده وعليه دين فبناك يجب السءابة لمق الثرماء 
وكذلك اذا أعتق امرهون وهو معسر فانه يجب السمابةعلى العبد لق المرتهن والحجور عايه 
لاسفه اذا أعتق غيده يجب السعابة على العبد فى قول مد وهو قول أبى بوسف الاول 
[أرحه الله لان بالحجر عليه صار هو فى <؟ ااتصرف ناقص الماك لوجوب النظر له ششرعا 
وهنا عذر الا كراه لم ير ناقص الملك ومعنى النظر بن بايجاب الشمان على المكره ثم الولاء. 
يكون للمكره لانه هو المءتق والولاء لمن أعتق وثبوت الولاء له بطل حقه فى تضمين 
المكره ما لوشبد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده ثم رجما بعد الَضاء ضمنا قيمته والولاء 
ثابت للمولى وهذا لان الولاء كالنسب ليس عال متقوم وليس للمكره أن برجع على العبد 
شئ' لانه قام مقام المولى ولا سبيل للمو لى على العبد فى الاستسماء ولان المكره ١‏ صر أ 
مالكا للعبد بالغمان ( ألا ثرى ) أن الولاء للمكره فان كان العبدبين رجلين فأ كره أحدههما 

تى أعتقه جاز عتقه ثم على قول أبى بوسف ومد رهما الله المئق لا بتجزأ فيمتق العبد 


1" 
كله والولاء لاممتق وعلى اللكره أن كان موسرا مان جميع القيمة هما نصفين لابه صار 
متلفا الاك علهما وان كانمعسرا ضءن نصيب المكرهلانه باشر اتلاف نصيبه ويستسعىالمبد 
فى قيمة نصيب الشربك الآ خر لاله لم بوجد من المكره اتلاف نصيب الشريك قصدا 
ولكنه تعدى اليه التاف حكدا فيكون هو عتزلة شريك المعتق والمعتق اذا كان فعسرا 
لامجب عليه مان نصيب ششريكه ولكن نب على العيد السعابة فى نصيب شريكه لانه قد 
س له ذلك القدر من رقبته ولا برجع واحد منهما علي صاحبه بي" أما علي المبد فلانه سهى || 
فى ندل ماسم له وأما اللكره فلانه ضمن عباشرة الا:لاف وأما فى قياس قول ألى حنيفة 
أأرحمه الله فالمكره ضامن لنصيب المكره موسرا كان أو معسرا وفى نصيب السا كت أن 
كان المكرهموسرا فالساكت بالخيار ان شاء أعتق نصيبه وان شاء استسعاهفى تصييّه وان 


شاء ضمن |لكره قيمة نصبه فان ضمنه برجم المكره بهذا النصف من القيمة على العبد 
فاستسعاه فيه لاه قام مقأم السا كت فى ذلك وصار متملكا انصيبه باداء الضمان والولاء بين 
المكرهوالمكره نصمانوان كانالمكره معسرا فللسا كت حق الاستسماء والاعتاق والولاء 
ينه وبين المكره نصفان لاله عتق نصيب كل واحد مهما على ملكه ه ولو كه وعيد 
ناف على أن بطاق امس أنه ثلانا قعل و ا بدخل ما بات 57 ا قلنا و علي ان وج نصف 
الصداقان كان سمى لها مهرا والمتمةان ل يكن سمي لها مهرا وبرجع ذلك على المكرهلانه 
هو الذى ألزمه ذلك المال حكما فان وقوع الفرقة قبل الدخول فى حال الياة مسقط ججيع 
الصداق الا اذا كان سبب مضاف الى الزوج خيئذ مجب نصف الصداق باانص | 
والمكره هو الذى جعل الفرقة مضافة الى الزوجج باكراهه فكانه ألزم الزوج ذلك امال 
أو فوت بده ءن ذلك المال فيلزمه ذمانه كالفاصب وهذا الطريق يضمن شاهدا الطلاققبل 
الدخول ولو كان الزو ج ند دخل مالم برجع على المكره بثى* لان الصداق كله تقرر على 
الزوج بالدخول والمكره انما أناف عليه ملك النكاح وملك النكاح لاوم بالاتلاف على 
الزوج عندنا ولمذا لانوجب على شاهدى الطلاق بعد الدخول ضماناعند الرجوع ولا على 
اأرأة ان ارئدت بعد الدخول ولا على القاتل لمنكوحة الير خلافا لاشاففى رحمه الله 
فانه يجمل البضع مضمونا بمبر المثل عند الاثلاف على الزوج م هو مضمون عبر الكل 
عند دخوله فى ملك الزوج ولكنا تقول البضع لبس عالمتقوم فلا يجوز أن يكونمضءونا 


< 0 . 

بالمال لاه لا مائلة بيزماهو مال وبين ماليس عمال ونقومه عند الذكاح لاظهار خطرالملوك 
أوهذا المطر لامملوك لالامللك الوارد عليه ( ألا ترى ) أن ازالة الك غير شهودواغير ولي 
30 فلا حاجة الى اظبار الاطر ع:_د الاثلاف فاهذا لايضءن النلف شياً ولو أن رجلا 


اكره اصرأة أبية قاممها بريد به الفاد على أبيسه ول بدخل ما أبوه كان لماءلى الزوج 

أصف البرلان الفرقة وقءعت السيدب مضاف الي الاب وهو جرمةالمصاهرة ويرجمنذلك. 

على ابنه لانه هو الذى ألزمه ذلك حكما وان كان الاب قد دخل مالم برجم على الابن 

بثى'" ذا تنا وهذا الفصل وو لا يضام اشرق وقوله بريد به الفساد اى يكون قصده 

افساد الدكا ا الزيا فلا ب ل افسادا و 2 موعيد 8 أو حالس دة رو 3 عير أ 
4 0 ر 02 دن كس حى رم 

على عشرة 1 لاف درهم ومبرمثابا أأفدرهم جاز التكاح نما دنا أن المسد والمزل في النكاح 


والطلاق والمتاق سواء فكذلك الا كراه والطواعية ولا.رأة مقدار هبر مثلبا لاناتزام 
الال يعتمد كام الرضا وتاف بالجد والهزل فيختلف أيضا بالا كر اه والطوع فلا يصحمن | 
الزوج التزام امال مكرها الا أن مقدار مبر المثل يجب اصحة الدكاح لاعالة ( ألا ثرى ) ظ 
أن بدون التسمية يجب فمند رول التسمية فيه .كرها أولى أن تب وما زاد على ذلك بمطل 
لالعدام الرضًا من الزوج بالتزامه ولو أن اأرأة هى التى أ كرهت ببض ماذكرنا على أن 
زوج تفسها منه بألف ومور مثلبا عشرة لاف فز وجهاأولياؤها مكرهينةالذكاح جاءز ولا 
مان على المكره فيهلان البطع ليس عال *قوم ونقو مه دلى المتملاك باعتبار نبو تالمللك فها 
هو مصون عن الاشذال وهذا المنى لا:وجد فى حق المكره ثم يقول القاض لازوج 
ان شت فأنم لها هبر مثلبا وهى امس أنك ان كان كفوًا لها فان ألى فرق «نهما ولا ثى' للها 
والحاصل أن الزوجج ان كان كوا هانبت لها امار لما يلحقها من الضرر بنقصان حةبا عن 
صداق مثلبا والزوج متمكن من ازالة هذا الغرر بان يلتزم لها 6ال مبر مثلها فان التتزم ذلك 
فالدكاح ينبءا لازم وان أبى فرق بينهما ولا ثثى' لها ان لم يكن دخل مها وانكان دخلبما. 
مكرهة فلبا عسام مهر مثلبا لانمدام الرضامنها بالتقصان ولاخيار لها بعد ذلك لان الغءرر 
أندفم حين استحقت كال مهر مثابا وان دخل ماو في طالعة أو رضيت عاسمي لا فشني 
حنيفة للاولياء دق الاعتراض وعندهما لدس لم ذلك واصله فمااذا زوجت الرأة نفسما | 
من كفؤٌ دون صصداق مثلبا وقد يناه فى كتتاب الذكاح وان لم يكن الزوج كؤالما فلبا 


رهة) 


ريه ي العام #عةسواء النزم 3 ها كال عور اأثل 7 م دخل ما أو دخل 

ها لمأ باحقبا من الضرر من استفراش من لايكافئها فان دخل ما وهى طائمة أو رضيت 
فللاو لياء أن شرقوا هما لات للاولياء دق طلي الكفاءة ( ألا ترى ) امها لو زوجت 
نفسها طائمة من غ-ي ركذو كان للاولياء دق الاعتراض فبنا أيضا لم وجد من الاولياء 
الرغا نقوطا 0 فى الكفاءة والزوج لاّكن من ازالةعدم الكفاءة فيكون للاولياءان 


شرقوا دما سواء رضى نيتم لها مر 8 أولم برض هذلك ولو ان رجلا وجب له على 
رجل قصاص فى فس 3 فمادوم افأ آره وعيد قآل أو حدس حتى عنا فالعفو جائز لان 
العفو عن الَصاص نظير الطلاق فى أن الحزل واد فيه سواء فاله انطال ملك الاستيفاء 
وايس فيه من ممنى املك ثي' ولا ضمازله على الانى لان المانى لم ياتزم له عوضا ولم عَلِك 
عليه شيا وتفوم النفس بالمال عند انلطأ لصيانة النفس عن الاهدار وهذا لابوجد عد 
الاسقاط بالءفو لانه مندوب اليه 0 والبدل فيه صيح ولا ضمان على المكره لانه 
ل يسملك عليه مالا ممهّوما فان المْكن من استيفاء ااتقصاص ليس بال متموم و لبذالايضءن ْ 
شهود العفو اذا رجءوا ومن عليه الققصاص اذا #تله انسان لا يضمن أن له القصاص شأ 
وكذلك اذا مات من عليه القّصاص لايكون ضامنا لمن له القصاص شيا فكذلك المكره || 
ولو وجب لرجل على رجل حق من مال أو فالة بنفس أو غير ذلك فا كره بوعيد تسل 

أو حبس حت أبرأ من ذلك المق كان باطلا لان صعة الابراء تمتد مام الرضا وبسبب | 
الا كراه بنعدم الرضا وهذا لان الابراء عن الدين وان كان اسقاطا ولكن فيه ممنى || 
القليك واهذا برد برد المديون وابراء الكفيل فرع لاراء الاصيل والكفالة بالنفس من 
حةوق امال لانتتما باعتبار دعوى امال فلهذا لاتصح البراءة فى هذهالفصول مم الا كراه 
3 لانصح م مع الوزل وكذلك لو 5 5 علي أسايم الشفعة امد ماطلءها لان سام ! الشفعة من 
باب التحارة 8 ذ بالشفعة ولهذا ملكه 0 ب والودى فى قول أنى حنيفة ة وأى وسف 


رهما الله والتجارة تمتمد تام الر ضا وذلك يمتمدبالا كر اه ولو كان الشفيع حين علم ها أراد 
أذيتدكل لطلبها فا كره حتى سد فه ول يتركه ينطق نوما أوأ كثر من ذل ككان على شفمته 
اذا 0 عنه فان طلبء ندذلك والا نطات شؤاءته لان المسقط للشفعةتركالطل بعدالمكن 

منه ( ألارى ( أن ترك الطاب قبل العم بالبيع لابرطل الشفعة لالدام تمكنه من الطاب 


2 

وهو ليكنتمكنامن الطلب هنا حينسد فه أوقيل له اثن سكامت بطلى شفمتك لنقتلنك 
أو لنحبسننك فبذا لاسبطل شفعته فأما .د زوال الا كراه اذالم يطلب بطات شفعته لترك 
الطلى بعد المكن فان قيل اليس أن الا كراه عنزلة الهزل والرازل بتسللم الشفمة تبطل 
شفمته فكذلك المكره على تسم الشفعةقلنا اذا هزل كسام الشفعة قبل الطاب لطات شفعته 
لترك الطلبمع الامكان لابالمز لبالتسايم فأما اذا طا ا بم سلمهاهاز د وانمًا أنه كان. 
ش هازلا فى التسليم لم بطل شفمته لما ينا 1 عمزلة التجارة لعتمد 85 م الرضأ فان قال ااشتري 
انه لم يكف عن الطلب للا كراه ولكنه لم برد أخذها بالشفمة 00 الشفيمما كففت الا 
للا كراه فالقول قول الشفيم لان قبام السيف على رأسه دليل ظاهس على أنه نما كف عن 
الطانل للا كراه ولكنه 0 بالله مامئعه من طل الشفعة الا الا كراه لان المشترى ادى 
عليه مالو أفر نه لزمه فاذا أنكره ار أن رجلا أ كرهه أهلالشرك على أن 
يكفر بالله وله اسرأة مسامة قفمل ثم خلى سبيله فقالت قد كفرت الله تعالى وبنت منسلك 
وقال الرجل اما أظررت دلك وقلي مطءئن بالاعان فى القياس القول قولها ويفرق ينهما 
لابه لاطريق لنا الى معرفة سره فوجب ناء 8 على ظاهصس مأتسمعه منه وهذا لان الشرع 
أقام الظاهى الذى بوقف عايسه مقام اخلنى الذى لاعكن الوقوف عليسه للتيسير على الناس 
فباعتبار الظاه قد سمم منه كلة 0 000 ولكنه استحسن فتَال الول قوله 
عينه لان الني عليه الصلاة و السلامةبل قول عمار رذى اللدعنه ول مجدد الدكاح دنهوبين 
امس أنه ولان الظاهى شاهد له فان امتناعه من اجراء كله الشرك حتى نحقق الا كراهدايل 
على انه مطمئن القاب بالاعان وايه مأقصد بالدكم الا دفم الشر عن نفسه وهذا مخلاف 
مااذااً كر على الاسلام فانه حك باسلامه لان الاسلام ممايجب اعتماده فذلك دليل على 
أنه قال ماقال ممتقدا وهو مءارض ١‏ كراه فمند تعارض الدليلين يصار الي ظاهص مأسمع 
منسه فاما الشرك مما لاتجوز اعتقاده والاكراهفدليل على أنه مستقد فلبذا لاحكم بردنه اذا 

أجرى كلة الشر ك مكرها الله أعلم 


2 باب ما يكره أن فعله نفسه أو ماله د 


ل ا بد نفسه ا ألله 


(/1") 
فىسمة من ذلك لاله اتلى بليتين فله أن مختارأهونهما عليه لحدثعائّشة رضى الله عنها قالت 


ماخير رسول الله صلى الله عليه وس بين أمربن الا اختار أبسرهمائم حرمة الطرف تالمة 


هرمة النفس والتايم لايمارض الاصل ولكن ,ترجح جانب الاصل ففى اقدامه على قطم 
اليد صراعاة حرمة نفسه وف امتناعه من ذلك تعر يض النفس وتلف التفس بوجت 'لف 
الاطراف لاالة ولا ث_ك ان اتلاف البعض لاقاء الكل يكون أولي من اتلاف الكل 
( ألا ترى ) أن من وقءت فى بده أكلة بباح له أن تقطم بده ليدفم به الملاك عن نفسه 
وقد فمله عروة بن الزبيررضي الله عنه فهذا المكره فىممنى ذلك من وجه لابه يدفم الملاك 
عن نفسه تقطع طرفه الا انه قيده بالمشيئةهنا لان هذا ليس فى ممنى الا كلة من كل وجه 
وحرمة الطرف كرمة النفسءن وجه فابذاتحرز عنالاثبات فى المواب وقالازشاءالله فى 
سعةمن ذلك فان قطم د نفسه ثم خاصم المكره فيه قضى الْمَاضى له على المكره بالقود لان 
القطع صار منسوبا اللي المكره لما حدق الا كراه على مابينه فى مسئلة المكرهعلى الفتل فكان | 
المكرهباشر قطم بده وه-ذا ظاهى على قول أنى حنيفة وحمد رحمهما الله وانما الاشكال علي 
قول أنىبوسف رحمه الله قأنه لابوجب الةودعلى المكره في لف هذا الفصللاقود عليه عند 
أنى.وس ف أبضاوايكن يلزمه ارش اليدفىماله وقيل هنا يجب القود عنده لانهائما مجمل المكره 
آلة فى قتل الغير لكونها نما لاحل له الاقدام على القتل وهنا محل للمكره الاقدام على قطع 
دده فكان هو الة منزلة المكره على اتلاف الال فيجب الود على المكره ولوأ "كرهه على 
أن إطرح نفسه ف النار بوعيسد قتل فهو ان شاء الله فى سمة من ذلك أما ان كان برجو 
النجاة من النار فاه لق شفسه على قصد النداة وان كان لابرجو النحاة فكذلك الجواب 
لان من الناس من مختار ألم النار على ألم السيف ومنهم من مختار ألم السيف ورا يكون فى 
النار بعض الراحة له وان كان ,أنى على نفس-ه وقيل على قول أنى بوسف وحمد رهما اللّ 
لالسعه أن يلق نفسه اذا كان لا برجو النحاة فه لانه لو ألق نفسه صار مقت ولا شل نفسه 
ولو امتنع من ذلك صار مقتولا بفعل المكره وحيث يسعه الالقاء فلوليه القود علي المكره 
وهذا لابشكل عند أنى حنيفة ومد وكذلك عند أنى بوسف ف الصحيح من المواب لانه 
ل أبيح له الاقدام ضار اله للمكره وكذلك لوأ كرهه على أن ,طرح نفسه من فوق يبت 
الا أن فىهذا الموضم عند أبى حنيفة لامجب الود ما لو ألتاه اللكره ننفسه وعندهما اذا كان 


58) 


| ذلاك مما بقتل غالبا فبو والقاء النفس ف النار سواء وكذلاك لو أ كرهه على أن يطرح نفسه 
فى ماء وهنا الود لاب على ألكره عند أبى حنفة كا لو ألةأه ئفسه وكذلك ءدها اذا 
كان برجى اانجاة منده وان كان ما تل غالبا يجب الود على السكره واستدل محسديث 
زند بن وهب قال استم ل عمر بن المطاب رجلا على جرش تفرج نحو المبل فالتهى الى هر 
لبس عليه جسر فى بوم بارد فقال أمير ذلك اميش أرجل انل فالغ انا مخاضة نوز فا فال 
الرجل انىاخاف ان دخات الماء ا نأموت قال فأ كرهه فدخل الماء قالياتمراه ياعمراهئم لم 
يلبث أن هلك فبلغ ذلك جمررضى اللهعنه وهو فى سوق المدينة قال باليتسكاه بالتكاه فبعث الى | 
أمبن ذلك ايش ذنزعه وقال لولا أن يكون سنة لاقده منكثم غرمه الديةوقال لاتعمل لى 

عملا أبدا قال واعا أميه الامير مهذا على غير ارادة فتله بل ليدخل الماء فينظر ل مخاضة الماء 
فضمندحر رذى الله عنه ديه فكيف عن أصره وهوبريد قتله بذلك وفيه دليل على انه يجب 
القودعلى اأمكره وانه يجب بغي رالسلاح ومعنى قولهأن يكون سنة يمنى فى حق من لاتقصد 
القتل ويكون مخطنا فى ذلك فهو تنصيص على انه اذا كان قاص_دا الى قتله عا لايلجثه فانه 
أ ستوجب الةتودو أو حنيفة تو ل انما قال عمر رضى الله عنسه ذلك على سبيل المهديد وقد 
! نهدد الامام عالا تحةق ويتحرز فيه عن الكذب ببعض معاريض الكلام ولو قال لتقطءن 
بد نفسك أولا قطءتما انه لم سمه قطمما لانه ليس عكره فالمكره من بنجو عا هدد به 
بالاقدام على ماطلب منه وهنافى الانبين عليه ضرر قطع اليدواذا امتنع صارت بده مقطوعة 
شعل المكره واذا أقدم عايه صارت مقطوعة غعل نفسه وهو نيدن عا يله بنفسه ولا 
شّيقن با هدده به المكره فرعا خوفه عالا ممه فلهذا لايسعه قطمها ولو قطعها ل .يكن على 
الذى أ كرهه ني' لان نسبة الفمل الى اللكره عند تمق الا كراه والا كراه أن يدفم 
عن نفسه ماهو أعظ مما تقدم عليه وذلك لابوجد هنا فاذالم يكن مكر ها اقتصر حم فهله 
عليه وكذلك لو قال له لتةتان نفسك بهذا السرف أو لاقتانك به لم يكن هذا اكراها لما قلنا 
ولو قال له لنقتلنك بالسياط أولتقتان نفلك مبذا الس ف أو ذ كرله نوعا من القتل هو أشد 
عليه مما أصره أن شعل بنفسه فقتل نفسه قتل به الذى أ كرهه لان الا كراه هنا محةق 
| انه قصد بالاقدامعلى ماطلب منه دفع ماه وأشد عليه فالتتل بالسياط أفش وأشد على البدن 
من القتل بالسيف لان القتل بالسيف ,يكون فى أظة وبالسياط يطول وبتوالي الال والببه 
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.8 ؛' 50 . 5 5 2 ءِ 0 5 
اشار حذفة رذى الله عه حيث قال فتنة السوط اشد من فتنة السيف وكذلك مادون 


النفس لو قيل له لنحرقن بدك بالنار أو لتقطمنها هذا الحد بد فتطمها قطعت بد اذى كرهه 
| أن كان واحدا لتحدّق الا كراه منه وان كان عددا لم يكن عليم فى ١‏ بده قود وعلييم دية 
الم يدىأءوالم ' لاف النفس وأعيل هذا الفرق فى الماشرة حقيفة فانه لو قطع جماعة درجل 
م يلزميم القود عندنا ولو قتلوا رجلا كان علييم القود وبأنى هذا الفرق فىَكتابالديات ان 
شاء الله 1 آره وعيدقتل على أن لطر ماله فى البحر أوعل ان حرق ناه وكش 
| متاءهقفمل ذلك فالمكره ضامن لذلا ككله لان اتلاف المالمما يصاح أن يكون المكرهفيه الة 
للمكره فمندحةق الاللاء إصير الفعل منسوبا للمكره فكانه بار الاتلاف بيده والشافى فى 
هذا لامخافتالان المكره بياله الاقدام على اتلاف امال سواء كان له أو لفسيره وأذاصار 
الاندام مباحاله كان هوا لة للمكره مالغ ما نعل المكر هخاصة وأصحاءه خرجوا له فولينسوى 
هذا احدعنا أن المتراك 4 على | | رهاصاحب الماللا نههوااتلف حميقة * م برجع هو على 

المكره لانه هو الذى أوقءه فى هذه الورطة وااثانى أن الغمان علبما نصفان 1 حفيقة 
الاتلاف وجد من المكره والقصد الىالاضرار وجد من المكره فكانا عنزلة الشر يكين فى 
الاتلاف ولكن الاول أصح لما قاناوان أ كرهه على ذلك نحبس أو قيد قفعله لم يكن على 
المكرهكُمان ولا قود لان المكره انا يصير كلا لة عند عام الالحاء وهو مااذا خاف التلف 
على نفسه وليس فالنهديد بالمبس والقيدمعنى خوفاتاف على نفسه فييق الفءل مقصورا 
| على المكره فيؤاخذ حكله وهذا لانه لبس فى الميس والقيد الاهم لخدو عقيل 
الغير اختيارا فائما تقصد دذلك دفم الثم الم الذى بلحدّه محسدهاياه على 7 ا ناه الله تعالليمن المال 
[ فلا جوزآن يكون ذلك مسقطا شان عن ولو 206 على أن يأكل طعاما له أو 
بلبس نويا له فلبسة مكرها حتى مخرق ق ل يضمن المكره ظٍ لابه ليس بفساد بل أمسه أن 
صرف مال نفسه الي حاجته وذلك لايكون فسادا (ألا ترى ) أن الاب والوصى فعلان 
ذلك لاصبي ولا يكون فسادا منهما ثم هذا من وجه أمس بالمعروف ذاالتقتير وثرك الانفاق 
على نفسه لعدوجود السعة منهى عنه وفى الامس بالمعروف دق الفساد فمرفنا ان ماأمسه به || 
لبس نفساد فلا يكون سما لوجوب الغمان على المكره تخلاف احراقالمال بالنار أو طرحة 
ف الماء فان ذلك فساد لا انتفاع بإلمال ولو أ كرهه بوعيد قتل على أن يمل عبده بالسيف أو 


على أن : قط 2777 اذمل ذلك لان البة ع نفسه باق عل لى أصل الأر على ماينا 
ان ذمته 5 تدخل حت القهر والملك فكي لا بسعه الا 0 لى أن فعل ف يأءن ذلك محر 

لوأ كره عليه فكذلك العبد مخلاف سائر الاموال ( 7 ى) أن عند ضرور ة الخمصة 
يجوز له أن صرف ماله الى حاجته وليس له أن تمتل عبده ليأ كل من له فان فءله كان 
له أن يأخذ الذىأ كرههةتله قودابمبده ان كاز مئلهو,أخذ دمة دهان كان قطم بده عنزلة 


| مالو باشر المكره ذلك بنفسه بناء على أصلنا أن القود تجرى بين الا<رار والماليك فى 
النفس ولا بجرى فما دون اانفس وان كان الا كر أه حبس لم يكن علي المكره ثى' وانما 
عابه الادب بالغرب والميس والاللاء بتحة تحقق ذكان فعل القتل مقصورا على امولى فلا 
برجم على ا مكره / نشى' ولدس على امول سوى الاثم لان المق فى بدل نفس العيد لامولى 
ولا يستوجبهو على ننفسهعمّوية ولا مالافاما الا "م فهوحق الشرع فكنا دراعا بالاقدام 
على قتل المر مكرها لابه نؤر روحه على روح من هو مث له فى اأرمة ويطيع ل 
]| فى معصية اخلالق وقد نهاه الشرع عن ذلك فكذلك المولى يكون آثما .هذا الطريق ولو ان 
قاضا] كه رجلا تبديد ضرب أو حبس أو قبداحتق قر على نفسه حد أو قصاص كان 
الاقرار باطلا لان الاقرار متمثل بين الصدق والكذب وائما يكون حجة اذا رجح جاب 
المدق على جات الكذب والهديد بالضشضرب واليس منع رجحان جاب الصدقعلى 
| ماقال عمر رضي الله عنه ليس الرجل على نفسه بامير اذا ضربت أو أوثقت ول بل عن أحد 
|| من المتقدمين من ع أصعانا ر بم الله صحة الاقرار مع المهديد بالضر بوالميس فى حق السارق 
وغيره الآ نى ؛ روى عن المسن بن زياد رضى ال عنه ان مس اما" مث اليه وسأله ْ 
7 ب السارق ليقر فقا مالم : قطم اللم و بيين العظم " م ندم على مقالته وجاء بنفسه الى 
س الامير لمنعه من ذلك فوجدهقد ضره نه <تى اعترف وجاء بالمال فلارأى امال موضوعا 
بين دى الامير قال مارأبت ظلا أشبه بالمق هن هذا فان خب سبيله بعد ماأقر مكرها 
ثم أخذ بعد ذلك لؤوء نه فاقر ما كان هدد عليه بغير | كراه مستقل أخذ بذلك كله لان 
اقراره الاول كان باطلا ولماخلى سببله فد انتهى حك ذلك الاخذ والنهديد فصار كان ل 
بوجد أصلا حت أخذ الآَنْ فاقر بغير ١‏ كراه وان كن ل مخل سبيلهولكنه قال له وهو فى 
بده بعد ماأقر انى لا أؤاخذك باقرارك الذىأقررت ,دولا أضريك ولا أحبسك ولا أعمرض 
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لك فان شت قأقر وان شعت فلا تقر وهو في بد القاضى على حاله لم يز هذا الاقرار 
لان كينواته فى بده حبس ممه له وانما كان هدده بالميس فا دام حايسا له كان أثر ذلك 
الا كراه قبا وقوله لا أحسك 2 0 بلعدم نه أثر ذلك الا كراه 
ولان الظاهى انه اما أ ر لاجل اقراره التقدم فانه م فانه عل أنه لابتفعه الا كار وأنه اذا نناقض ظ 
كلامه بزداد التشد بد عليه خلاف الاول ا قد خلي سبيله وصار حيث تكن من 

الذهاب ان شاء فينقطام به أر ذلك الا كراه وان خل سبيله ولم بتوار عن صر القاضي 


حي لعمك عن أخذه ورده اليه فأقر بالذى أقر يه ول ره من غير | كر أة جديد ذفان هذا 


مس شئ؛' لابه ما 0 وار عن لمره فبو متمكن من أخدة و<يسه فيحءعل ذلك عنزلة ما لو 
كان فى دده على حالهوان كل<ين رده ا ان سه ولكنه 07 أقر وال ابى سي" 
ع بك شا فا ت عن وان شخت فدع فاقر ا 5 لذي من ذلك لاه مأدامق ١‏ له 


كا به عزون في سيحاه نان أثر التبديد الاول قاما أرأدت 39 سولهم ١‏ لمث معه >ن 


حفظه ثم رده اليه بعد ذلك فأقر أ كان يؤخذشىئ"م من ذلك أ ولايؤخد هلان دمن محفاظه له 
دق ذلك ولراً كرهه قا اشدريية أو كفن + حت 02 قن السرة ونا أوقر كر 
أوقتل فأقر ذلك فأقانة عليه فان كان رجلا معر وفا عا 3 لهيه الا أنه لاينة عليه فالفياس 
أن بقتص من المكره فها أمكن التصاص فيه ويضمن من ماله مالا يستطاع القصاص فيه 
لان اقراره كان بأطلا والاقرار الباطل وجوده كه_دمه فبتى هو مباشيرا للجنابة سير حق 


فازمه القصاص فها يستطاع فيه القصاص ولكن يستحسن أن يلزمه ضمان جيم ذلك فى 
ماله ودرا التصاص لان الر ل اذا كان معروفا عا أقر به على نفسه فالذى بم فى قاب 

كل سامع أنه صادق ف اقراره ل : ر به ودلاك 6 ث شببة :.القصاص ممأ درق “الك بات 
ولان عل قول أهل اللديئة رم الله للامام أ 5 جبر الممعروف ذلك الفعل على الاقرا ر 
بالضرب والمدس فان م تكب الكبيرة قل مقر على نفسه طاثماواذا أقر يدمكر ها عندهم 
يصح أقراره ونام عليه القوية فيصير اختلاف الملياء رهم الله شبة والقاضى هدفما 
3 فهذأ ا مهاد فُْ موصعة “عن وحه كول مسقطا للهود عه ولكن لزمه المال لانالمال 

ما لبت ه مم الشببات وبالاقرار الباطل : اسقط حرمة نشسية واطر افه فيصير ضامنا له 


00 نفسه وطر فهوان كان المكره غيرمعروف بثى*ما رى به أخذت فيه بالنياس 


وأوجبت القصاص علي القَامَى فىمايستطاع فيه القصاصلانه اذا كانممروفا بالصلاح فالذى 


السيق أليه أو هام الئاس أنه ري الساحة تمارى بهو اع قر على نفسه كاذيا سيب الا كراه 
ونظير هذا ماقيل فيمن دخل على أنسأن بته شاهىس| سيفه مادا رعه فقتله صاحب البيت 
ثم اختصم أولياؤ وهم صاحب البيت تال أولياؤهكان هاربا من الاصوص ماتجئا اليك وقال 

صاحب الييت بل كآن لصأ قصد قتلى ذان كان المتتول رجلا مءروفا بالصلاح فالقول قول 
الاولياء وجب القصاص على صاحب البيت وان كان منهما بالذعارة ذنى القياس كذلك وى 
الا تحسان القول قول صاحب البيت ولا قصاص ولكن عايه الدية فى ماله وفى رواية 
الوم عن 
أهدر دمه عليه ذلك و لكن فى ظاه الرواءة ول رد الظاهى لاسقط حرمة النفوس 
الحترمة ولا يجوز اهدار الدماء الحوئة ولكن نصير الظاهى شببة فى اسةاط القود عنه 
فبجب عليه الدية فى ماله صياية لدم المكتول عن الحدر فكدلك ماسيق والله أعلم 


أنى حنيفة ة لانى عليه لان ااظاهى شاهد عايه انه كان دخل عليه مكاراوايه قد 
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(قال رحمه الله ) واذا بمث اللليفة عاملا على كورة فقال ارجل لتقتلن هذا الرجل 

مدا بالسيف أولاةتانك فقدله الأ.ور فالةّود على الآ م المكره فى قول أبى حنيفة وحمد 
رحببما اله ولا قود علي المكره وقال زفر رحمه الله قود على المكره دون المكره وقال 
الشاففى رحمه اله يجي الود على المكره قولا واحداوله فى اجاب القود على المكره 
أ قولان وقال أهل المددنةرجهم اللعلمهما القود وزادوا على هذا فأوج.وا التودعلى المسك 
تى اذا أمسك رجلا فمتله عدوه قالوا يجب الود على السك وتال أو وس اسنتحبين 

أن 5 الو دعلى واحد من ما ولكن يجب الدية علي المكره فى ماله فى ثلاث سنين ' أما 
أزنرر 5 الله فاستدل تقوله د إلى ومن قتل مظلوما فققد جملنا لوليه سلطانا واأراد سلطان 
استيفاء الود من القائل والقائل هو المكره حقيقة والمعنى فيه ان من قتل من يكاءئه لاحياء 
نفسه لعتمد محق مضمون فيلزمه القود م لو أصاته مخصة فقتل انساناواً كل من له 
والدليلعلى ان القائلهو المكرهأنالقتلفمل وس وهو تتحمّق من المكره والطائع نصفة 
واحدة فيعرف به انه قائل حمّيمَة ومن -حيث المكم اله يأنم أثم الفتل وائم القتل على من 


ظ ا ظ 

بأشر القتل والدليل عليه ان المقصود بالتتتل اذا قدرعلى قتل المكره كان له أن تقتتله ما لو 
كان طائما ونه نمال فنول كل حكم تماق بالقتل فانه لابسقط عن المكره بالا كراه كالاتم 
الم دول الحم د ان >ن أصاته عمة سباح له خاول مال الغير وككون ضامنا 5 هنا 
لايسقّط ام الفمل عن المكره فلان لايسقط عنه حكم الكل أولى ولا جدل هذا نظي" 
الاكراه بالميس فى الم الفمل فكذلك فى حكه ولا تقال اما يأنم الم سوء الاختيار أو انم 
جعل الخلوق فى معصية الخالق لانه مكره على هذا كله كما هو مكره على القتل والشافى 
يستدل مهذا أيضا الا أنه وجب القود على المكره أيضا للسبب القوى لان الققصد الى القتل 
ذا الطريق ظاهى من المتخيرين والقصاص مشروع بطريق الزجر فيقام السبب القوى 
مام المباششرة فىحق المكره لتخليظ أمى الدم وتحقيق ممنى الرج رك قال فى شهودالةصاص 
يازءبم الود قال وعلى أصليج حد قطاع الطريق جب على الر دى بالسيب القوى والدايل 
عليه ان اجلماعة قتلون بالواحد قصاصا لتحمّرق معنى الزجر ومن أوجب الود على الممسك 
فى أخذ بدل الدم وهو الدة بدنى حافر البثر فى الطريق فكذلك فى حكم القصاص الا أن |أ 
المتسب اذا قصد شخصا بعينه يكون عامدا فيلزمه الةود واذا ل تقصد تتسببه شخصا لعينه 
فبو عنزلة المخطر* فتلزمه الدية ولاشافمى رحمه الله طريق اخر ان المكره مع المكره عنزلة 
الشر يكين ف المتل لان اللقصدوجد “ن الكره وما هو الممصود د وهو الانتقام حصل له 
والباشرة وجدت من للكره فكان عنزلة لش ريكين نم وج بالود على أحدهما وهو المكره 
فكذلك على الآ. جر والدليل ع جا كف كنا 58 مشتركان ف 3 الفمل وان الممصود ش ١‏ 
! بالقتل أن شتلهما ججيءا وححة ة أبى حنيفة 1 أن اللكره انعا الى هذا الفمل والالماء بأبلع 
لهات جمل اماد | ١‏ لةللملجى' ؟ فلا يصلح أن كوز نآ لة له كافى اتلاف المالفان الفمان يجب 

ءا إلى الكره ونصير المكره 000 من حم الاثلاف ومعلوم أن لباشر 
والمتسبب اذا احتمعأ فى الاتلاف فالغمان على المياثمر دون ل مسبت ولا وجب مان امال 
على المكره عل أن الانلاف منسوب الى المكره ولا طرق لافسبةاليه سوى جل اللكره 
الة للمكر ه فكذلك في المتل لان الكره ره لصاح أن 1 الة لامكر ه فيه أن ِأَخذْ بيده 
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مع السكين فقتل . نه غيره وتفسير الالماء أيه ار مولا 5 ذلك الفمل بالتبديد لقتل ! 
2 حو فر حب الحياة ولا توصل الي ذلك الا بالاقدام على القتل فيفسد اختياره || 
مبذا الطريق ثم يصير مولا على هذا الفمل واذافسد اختياره التحق بالا ' لة الج تى لا اختيارلها 
فيكون الفعل منسويا الى من فسد اختياره وسمله على هذا الفعل لاعي الا لةفلايكون على 
المكره ثى؟ من حك القتتل من قصاص ولادية ولا كفارة ( ألا ترى ) أن شيأ من القصود 
لاحم للكره فلمل المفتولمن أخص أصدقائمه فعر فنا أنه عنزلة الا لةفأماالة” مفبتاء الام 
عليه لاءدل على تقاء المموم اذا قال لغيره اقطم بدى فقطمبا كان 71 ناولا ثى* عليه من < 
القطم بل قف الحم بجءل كان الا . ص فيله بنفسه وقد منا أنه مع فساد الاتيار 1 3 مخاطبا 
فلبائهمخاطبا كان عليه اثمالقتل وافساد اختبار | يكن عليه ثى* من < القتل ثم حقيقة المني 
فى العذر عنفمل الام من وجهين أحدهما أن ايد الالجاء فى تبديل النسية لاف , فرعن 
الجنايه ولو جمانا المكره هو الفاعل فى < الغمان ل ٠‏ سدل به بحل الجناية ولو آخر جناءة 
الكردين أن يكو ذفاعلا فىحق الا ثم نيدل دحل المناية لان الام من حيث حيث لهجناءة علي 
حدالدين واذا جمانااللكره فىهذا ال كانت الجنابة على حددينالمكره دونالمكرهواذا قلنا 
المكره انمو يكون الفمل»نسوبااليهفىقالا ثم كانت جناية علي دبنه بار:ت.كاب ماهوحرام 
يحض وبسبب الا كراه لابتبدل محل المنابة فأما فى حق الغمان فحل الإنابة نفس المقتول 
سواء كان الفمل منسوبا الي المكره أو الى المكره و.بذائيين أن فىحق الاثم لايصاح أن أ 
يكون الة لان الانسان فى اإنابة على حد دبن نفسه لا يملح أن يكون الة اغيره والثاتي 
انا لوجملنا الكرء الة فى حق الاثم كان ذلك أهدارا ولس 5 الالحاء فى الاهدار ( ألا 
ترى ) اذف المال لاجمل فمل المكره كفعل مهيمةليسلهااختيار صبحوا المكرها نم با كراهه 
فاذا لم يجمل ا مكر هما كان هذا اهدارا للا" ثم في حقه أصلا ولا اين ا فى ذلك 
مخلاف حك الفمل فانه اذا جمل المكره آلة فيه كان المكره ؤاخذا به الا أن يكونهدرا 
ولا نال الحربى اذا أ كره رترت تل 0 
هذا اهدار لابه ليس على المكره ثى ن الغمان وهذا لانه ليس باهدار بل هو كنزلة 
مالوباشر الحر فى قتله فيكون الممتو 5 ولايكون قتل الحر إلى ايأه هدراوان كالا يؤاخد 
بي' من الغمان اذا أسلم وه فارق المضطر لانه غير ملجأ الوذلك الفعل من جهة غيره ليصير 


رةه/ا) 


هو ألة للملجى' ( ألا ترى ) أن فى امال الغمان واجب عليه فعرفنا به أن حكم الفسعل 
مقصور عليه والدليل على أن الفاعل هو المكره أن القتصاص بلزمه عند الشافبى رحمه الله 
والقصاصءثو 3 تندرئ* بالش.بات فيعتمد اأساواة <تى أن بدو نالمساواة لايجب القصاص 
كا بين الم والستأمن وك فى كسرالعظامولا مساواة بين الباشرة والنسبس ولاطريق لمعل 
المكره شريكا الا.نسبة دءض الفءل اليه واذا كان للالجاء تأثير فى ذسبة بعض الفمل الي 
الملجي' فكدلك فى أسبة جميع الفمل اليه ولامءنى لايجاب الود على الممسك لان القصاص 
جزاء مباشرة الفمل فانه عقوية ندر بالثببات وف التسبب تقصان فيجوزأن عبتءه 
ما بت مع الشههات وهو امال ولا يوز أن بت ما .ندري' بالشههات مخلاف حد قطاع 
الطر يق فان ذلك جزاء الحارية والردء مباشر للمحارءة كالقاتل وقد بينا هذا فىالسرقة والاصل 
فيهقوله عليه الصلاة والسلام يصبر الصابر وتقتل القاتل أى بحبس الممسك وقتل القائلفاما 
أو وسف رحمه الله فال استحسن أن لايجب القود على واحد منهما لان قاءالائم فىحق 
المكره دليسل على أن الفمل كله لم نصر منسوبا الى الكره والقصاص لابجب الا عباشرة 
نأمة وقد انندم ذلك من المكره حفيقة ة وحكرا ذلا يازمه القود وان كان هو الؤاخد ل 
القتل فما يدبت مع الشببات والدليل عليه ان وجو بالةّصاص بعتمد المساواة ولا مساواة 
بين المباثسرة والا كراه فلا مكن اتجاب القود على المكره الا بطريق الساواة ولكنا تقول 
المكره مباشر شرعا بدليل أن سائر الا<كام سوى التصاص نحو حرمان الميراث والكفارة 
ف ا موضع الذى يجب والدبة مختص مها المكره فكذلك الود والاصل فيه قوله تمالى بذع 
أبناههم / وستحى نساءهم فمد نسب اللهالفمل الى الممين وهو ما كان بباشر صورة ولكنه كان 
مطاعا فص نه وأمىه | كراه اذاعر فنا هذا فنَول سواء كان المكره بالغا عاقلا أو كان 
معتوها أو غلاما غير بافم فالقود على المكر هلان المكره صبار كالا لة والبلوغ والمدّل لامعتير 
به فى حق الا ا المتبر محةق الالماء ا 
الميراث فانه بثبت فى حق المكره دون المكره وان كانالآ م غير بالغ ولكنه مطاع تتحّق 

الاكراه منه أو كان رجلا مختلط المترولكن تحةق الا "كراه منه فانالفعل يصير منسوبا 
اليه وذلك يكون عنزلة جناته بيده فى أحكام التتل واستدل ول المسن البصرى رحمه 
ظ الله فى أرلمة شهدوا على رجل لزنا ورجمهالناس ذقتلوه ثم رجم بءض الشهودان على الراجع 


ركلا) 

القتل وهذا ثىء لايؤاخد 5 ولكن قصد بهذا الاستشهاد دفع النسبة من سك بالدورة 
وقول كيف أوجبم القتل على المكره ول بباشر نشل حسا واستدل عليه بقَول أهل المديئة 
| فى اللمسك ويقئل الردىء فى قطم الطربق و وان ل يا برواقتل أحد حسا وكذلك ل رتل 
العامل له لتقطءن بده أو لاقتلنك لم يذخ له أن يفمل ذلك لان لاطراف الؤمنمن المرمة 
مثل مالفسه (الامرى )ان | أضط 3 أن قم ط رف ااثير لا بأ كله ما لاحل له أن 

يله وكذلك لو أمسه شطع أصبع أو نوه فان حرمة هذا المز زء ع زلة حرم-ة النفس فان | 
القتل من اأظالم والمكره .ظلوم فليس له أن يظل أحدا ولو ظل وان أقد م على القتل فليس || 
عليه الا الاثم فاما الفمل فى <ق المكم فتدصار «نسوبا الى المكره لوجود الالاء بالتبديد 
بالقتل وان رأى اطليفة ان زر المكره وتحبسه فمل لاقدامه على مالاحل له الاقدام عليه 
وان أمسه أن يضر.ه سوطا واحدا أو أمه أن بحاق رأسه أو ميته أو أن محبسه أو أن 
تيده وهددهعل ذلك بالتتل رجوت أن لا يكون أنْما فى فمله ولا فى تركةأما فى تركه فلانه 
من الظلم والكف عن الظالمهو المزعة والنتمسك بالعزمة لايكون نما وأما اذا قدم عليه 

ْ فلايه يدفم القتل عن نفسه م وحزن يدخل على غ -يره فان بالمدس والقيد وحلق الاحية 
وضرب سوط بدخله هم وحزن ن ولا مخاف على نفسدولا على * ثى من افق ا 
عن نفسه قد رخص له ااه شرع فى ادخال الهم والحزن على غيره( (ألا ترى ) أن المضطر يأخذ 
١‏ طعام الغير شير رضاه ولا شك ان صاحب ب الطعام ؛ احقه حزن ذلك الا الهعلق المواب 
| بالالجاء لايه ل جد فىهذا بينه نصا والنتوى بالرخصة فها هو من اماد بلرأىلا يجوز 
مطلنا فابذا قال رجوت وان كان بمدده على ذلك محدس أو فق دد أو شرت:سوظ أوعاق 
رأسهوليته م ينب له أن تقدم على ثى' من الظل قل ذلك أوكثر لان الرخصة عند نحتّق 
الغسرورة وذلك اذا خاف التاف على نفسه وهو كا هدده هنا لايخاف التاف علي نفسه ولو 
أ كرهه الى س على أن قتل رجلا فةتله كان الود فبه على القاتل لان بالتبديد بالجس 
لاشحةق الالجاء ولهذا كان الغمان فى امال عند الا كراه بالمدس على المكره دون المكره 
وأو أسرة له و يكرهه على ذلك الا أنه يخاف انم تشدعل أن تله ففعل ما 0 به كان 
ذلك عنز نزلة الاكراه لان الالماء باعتبار خوفه التاف على نفسه أن لو امتنم من الاقدام 
علي القمل وقد نك هنا ومن دين 6 عنالنبديد لقتل م مروف 


//ا) 
3 لايعاق.ون ن خالف أمى هم الا بالمتل فياعتبار ه_دذه المادة كان الاامص من مئله عنزلة 


التبديد بالمتل ولوأ كرهه وعيد ناف حتى شفترى على مسل نوت إن كون ف سعة ننه 
(ألاترى ) أنه لوأ كرهه دذلك على الكفر باللّه تمالى كان فى سمة من اجراء كلة الكفر 
أعلى اللسان مم طلأ نينة القلب بالاعان فكذلك اذاأ كر هه بالاقتراء على مسل لان الافتراء 
على الله تعالى والشم له يكوز نْ أعف منشتم المخلوق الا أندعاقه بارجاء لان هذا من مظالم 
العباد وليس هذا فى معنى الافتراء على كال من كل وجه فان الله تءالى م مطلم علبي مافى 
ضميره ولا اطلاع للمقذوف على مافى صُميره ولان الله تعالى الى أن دخ_له تقصان 
بافتراء الفترين وفى الاؤتراء على ع ال.رهتك عرضه وذلك بنهص من جاهه وياحق 
المزن به فابذا عاق الجواب بالرجاء قال ( ألا ترى ) أنه لو أ كرهه على لماك 
وس قتل كان فى سعة ان شاء الله فهذأ أعفط من قذف اصروىء م لواو . مهدده يتل حتي 
يشمجمدا صلى الله ار رينق مسلا فل بشمل حتى قتل كان ذلك أفضل له 1ا , 0 
ف الماع عسك ماهو الدزعة ولا أمنتع خبيب رمي الله عنه <ج تى قتل سماه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنضل الشبداء ولو لهدده تقل حتى يشرب الخر فلمشمل حتى قتل خفت 
أ يكون انا وقد ا هذا الفصل الا أنه 002 بافظ يستدل به على أنه كازمن مذهيه 
أن الاصل فى الاشا ٠‏ الاباحة وان الحرمة بالنهى عنها ششرعا فانه قال لان شرب ار وأكل 
اليتةلم حرم الا بانهى عنهما وبين أهل الاصول فى هذا كلام لبس هذا موضع ببانه ولو 
أ كرهه بوعيد تلف على أن ,أخذ مال فلان فيدفمه اليه رجوت أن يكون فى سمة من 
أده ودفمه اليه لانه عنزلة المضطر وقد ينا أنه 43 المقط احيد مال الغير ليسدفم ه 
الضرورة عن فسه ولكنه عاق المواب بالرجاء لان هذا ليس فى ممنى المضطر من وجه 
فالعذر هناك وهو الموع ما كان بصنع ماف الى المباد والموف هنا باعتبار صنع مضاف 
الى العيد ويينهما فرق ( ألا ثرى ) أن القيد اذا صلى قاعدا يازمه الاعادة اذا أطلق عنه 
الفيد يخلاف الأريض قال والغمان فيه على الأامس لان الالاء تقد تحقق فيصير الاخد أ 
والدفم كله منسوبا الى الم والمكره عنزلة الآ لة له وائما بسعه هذا مادام حاضراعند 
الآ 'ص فان كان أرس_له ليفمل نفاف أن قتله ان ظفر به ول يل أن لم شمل ما هسدد بهلم 
حل الاقدام على ذلك لان الالجاء انما يتحفق ما دام فى بد المكره بحيث قدر على انماع 


ما 


مأ هدده نه عاجلا وقد العدم ذلك حين مد عنه ولا بدرى در عليه لعد ذلك أولا ّدر 
ومذا الفصل بين أنه لا عذر لاعوان ااظلمة فى أخذ الاموال من الناس فان الظالم 
ببعث عاملا الي موضع ليأخدذ مالا فيتعال العامل بأمه وانيخاف المقوية من جهته ان لم 
فعل وليس ذلك بدذر له الا أن يكون محضر من الآ مس فاما بمد مابعدمن الظنإفلاالا أن 
يكون رسول الآ م معه على أن برده عليهان لم بفمل فيكون هذا منزلة الذى كان حاضرا 
عنده لان كونه حت بد رسوله كلكونه فى بدهو .كن الرسول من رده اليه ليعاقبه تحةقق 
الالجاء ولولم شل ذلك حتى قتله كان فى سعة ان شاء الله لانه محرزعما هو من مظالم العباد 


وذلك عزعة (ألا ثرى ) أنلامضطر أن ,أخذ طمام صاحبه تقدر مانندفع عنه الضرورةبه 
|| ولو م بأخذمحتى تلف لم يكن مؤاخذا به فهذا مثله ولو كان المكره هدده بالميسأوالقيد لم 
يسعه الاقدام على ذلك لان الالجاء والضرورة بهذا التبديد لاتتحةق ولو أ كره رجلا على 
قتل أبيه أو أخيه بوعيد قتل فتتله قفد بينا حكم المسئلةأن الفمل يصير منسوبا الى المكره فيا 
هومن أحكاءالقتل فكانه هو المباشر بيده وعلى هذا المر ف ؛ذبنى مابعدهمن المسائل حتى قالوا 
لو أن لصين أ كرهارجلا بوعيدتلف على أن تقطميد رجل عمدا كازذلك كقطمهما بأبديهما 
فعليهماارش اليد فى مالم فى سذتين ولا قود عليهما لان اليدينلا قطان بيدواحدة وانمات 
فيهما فعلى المكرهين الود لان القطع اذا انصلت به السرابة كان قتلا من أصله ولو باششرا 
قتله لزءها القود ولو كان الا مى واحدا والمأمورابنين كازعلى الس القّصاصف اليد ان 
عاش وف البدن ان مات من ذلك لان الفعل منسوب الى المكره وهو واحد لو باشر قطم 
بدمأو قدله يجب القود عليه فكذلك اذا أ كرهه علي ذلك رجلان واللّه أعلم بالصواب 


/ باب الا كراه على دفم المال واخدة 25م 


( قال رجه الله ) ولو أن لصا أ كرهر جلا وعيد تاف حتى أعطى رجلا ماله وأ كره 
الآخر عثل ذلك حتى قبضه منه ودفمه فبلك المال عنده فالغمان على الذى أ كرهبما دون 
القابض لان الدافع والقابض كل واحد منهما ملجأ من جهة المكره فيصير الفمل فى الدفم 
والقبض منسوبا الي المكره والقانض مكره على قبضه بوعيد نلف فلا ببق فى جابه فمل 
موجب للغمان عليهولانه قبضه ليرده على صاحبه اذا تمكن منهومثل هذاالقبض لاوجب 


هة/ا) 


الغمان علي القابض و : كن قيضه لير أص صاحبه كن أخذ ابنَا أو وجد لقطة وأشهد 
5-5 ليرده على صاحبه لم يكن عليه ذمان ان هللك عنده وكذلك لو كان كر القادمض 
على قبضه ليدفمه اليالذى أ ؟ رههففبضهوضاع عنده قبل أن ندفعه اليهفلا ذمان ص القادض 
اذا حاف بالله ماأخذدالا ليدفمه اليه طائما وما أخذه الا ليرده على صباحبه الا أن يكرهعل 
دفعه لان الظاهى يشهد له فى ذلك فان فمل الى مول على ما>| ل ومحل له الاخذ مكرها 
على قصد الرد على صاح سه ولا حل له الاخذ على قصد الدفم الى الكره طائما وديئه وعقله 
بدعوانه الى ماحل دون مالا بحل الا أنفى اللقطة لابل قوله على هذا اذا لم يشهدىفول 
أن حنيفة و#د رحمع| الله لآنه متمكن م من الاشباد على ذلك وهناهو غير متمكن من 
الاشهاد على مافى ضميره من قصد الرد على المالك لانه ان أظور ذلك عاقبه المكره فابذا 
قبانا قوله فى ذلك مم المين ولو كان أ كره صاحب امال عا لي أن مهبه لطتائحيه وأ كروالاً خر 
عا لى أن قبل الحبة منه وقيضها وعيد نلف فقيضها نضاءت عنده فان قال القادض ايديا 
ع لىوأن نكون في «دى مثل الوديمةحتى أردها على صاح, بب| فالولقوله معينه لان الا كراه 
شاهد له على انه غير راغب فى تايكما فيكون الضمان على المكرهخاصة وان قال أخذتما علي 
وجدالهمية - لى كان ارت المال أن يضمنها زشاء وان شاء المكره لان الموهوب له قبض 
مال الغير على وجه املك بخير رضا صاحبه وهو طائم فىذلك القيض على هذا القصدفيكون 
ضامنا لهال وأما الكره فلان الدافم ماين من جهته فيجعل كانه قيضه نفسه ودفمه أليه فان 

ضمن المكره رجم على الموهوب له لانه قام مقام من ضْمنه لان المكره ماقصد مباشرة 
الهبة من جهته فلا يمكن ننفيذ اللهبة من جهته ماك ياه وفى الاصل أشار الى حرف آآخر 
فال لانه انما ضمن المال تقيض اموهوب له وقد كانت الهبة قبل البض فلا يمل الذى 
أ كرهبما معزلة الوامب وما قلناه ه أوضح لانا اذا جعلنا القابض هكرها وكان المكره ضامنا 
باعتيار نسبة القبض اليه لاق فى جان القادض سيب موجب للغمان عليه والدليل عليهانه 
قال فان ضمن الموهوب له لم يكن على الذىأ كرهه ثى' لانهأخذه على انه لهولو كان ابض 
منسوبا الى المكره كان لأقابض أن يرجم علي المكره ما يلحم من الغمان بسببه فان كان 
الموهوب له تحيث تكن من الاشباد عند الحبة أن بشيضه لأرد فلل شعل كان ضامنا ترك 
50-7 لان الفّض حم الحية عمل منه لنفسه فلا يبل قوله لاف مأصرح ١‏ والاءدد 


)م٠(‎ 1 

الضسرورة وهوما اذا م يكن متمكنا منالاشباد لانار أننا اذفى موضع الغمرور ةمل القول 
قوله فما فى ضميره كا مكره على الكفر اذا قال بعد مانكام بالكف ركنت مطمئن القاب بالاعان 
قبل قوله ولم تبن منهامأنه فاما عند مكنه من الاشباد بلاضرورة فلا قبل قولهئذزلة من 


وحد عبدا انما رج-ل فى مد غيره فم يقّدر على استرداده منهالا نشر 2 أو هبة فطلب ذلك 
. ]| منه حتى وهب له أو اشتراه كان ضامنا له الا أن يشبد عند ذلك أنه بأخذه ليردهعل مولاه 1 
إ] فاذا أشهد لم يضمن وكذلك ان لم يكن متمكنا من الاشباد قبل قوله فى ذلك ولوأ كرهه 
على بيع عبسده وأ كره المشترى على ث.راخمه وأ كرههما على التقايض فبلك الْذْن والمبد ثم 
اختصموا فضمان العبد للبائع وضمان الْهْن للمشترى علي الذى أ كرهبما لان كل واحد 
منبما اجأ على دفع ماله الي الا خر من جهته فان أراد أحدهما أن يضمن صاحبه سثل كل 
واحد منهما ما قبضه على وجه #بضه فان قال قبضته على البيع الذى' أ كرهنا عليه ليكون لي 
وقالا ذلك جيعا فالبييع جائز ولاذمان على المكره فيه لان قبض كل واحد منبما على هذا 
القصددليل الرضا منه بالبيع ودليل الرضا كصربح الزضا (الاترى ) اما لوا كر ها على اليم 
ثمفايضا بغير | كراه تم البيع بينهما فكذلكاذا أقر كل واحد مخبما اندقبضه على وجه الماك 
وان قال قبضته مكرها لارده على صاحبه واخنذضةنا أعطرت وحاف كل واحد منبهما 
لصاحبه على ذلك لم يكن لواحد مثهما على صاحيه مان لان الا كراه دلييل ظاهى لكل 
واحد منهما على ماتخبر به عن صميره الا أن صاحبه بدعي عليه مالو أقر به لزمه الغماذفاذا 
أنكر حاف علي ذلك فان حاف أح_دهما وأبى الآ خران بحاف لم يضمن الذى حاف لان 


عبنه قد اق عله لسبب الضمان الا أن أبته صاحيه المحة ولصضمن الذى ات ماقبض 


لان نكو له كاقراره وذلك ثبت عليه سب الغمان عند قضاء القامى فان كان الذى أَبى 
اأمين هو الذى ق.ض العبد 0 البائم 17 العيد اها شاء لان فء_له بالدفم صار نيوا 
الي المكره والقايض كان طائما حين قبضه لنفسه على وجه القلك فان ضمنها المكره رجع 
ها على | أشترى لانه ملك بالغمان وماقصد تنفيذ البييع من جهته ولانه اعاضمنها بالا كراه |أ 
على التبض وقد كان البيم قبل ذلك فلا يكون عازلة البائم وقد بينا أن الوجه الاول أصج 
وان ضمنهاللشترى لميرجم مهاعل المكره لاله أقر انهلم تتببضهعل وجه الا كراه وأما فبضه 
علي وجه الششراء ولم برجع علي البائع اهن أيضا لان البائع قد حاف أنه قرض الْهْن لارد 


(خم) 


ع يه وقد هلاك فى بده لا يضمن له شيأء ن ذلك ولا برجم باللمن ن على المكر ماقا لذن 


1 ر انهدفم الممن #طاوعا والة كان راضيا بالبيم وان كان المشترى حاف وأبى البائم المين فلا 
مان قاامدو من احذه وامال: ن فادها الشتزى عه اللكره وان شاء 00 بالم ثم لان 
البائم شكولهأقر أنهق يض الأن انفسه طالما وفمل الدافم منسوب الى المكرهللالإاء فازضْمن 

٠‏ البائم : برجع به على المكره لانه ضمن فءل كان عاملا فيه انفسه طائما وان ضْمئه المكره 
رجم به نه على اله بام لابه قام 0 من صمئه ولانه ملك بالغمان والقااض كان ط ما فى قيضه 
3 فيضون له ذلك ولوأ ارهينا على ال بسع والشراء وإبذكر لىا قيضا ذلا ابعال . مَقاضًا 
تى ذارقا الذى أكرهبنا نم تقاضا على ذلك البيع فهذا رضا منهما بال بيم واجازة له لان 

الببع مم الا كر اه كان منممقّدا ول يكن نافذا جائزا لاندام الرضا ممهما فاذا وجد دايل 
اأرضا نزل ذلاك ممزلة التصر بح الرضا بالاجارة طوعا وقد 3 الفرق بين الهية وبين ابيع 
لان الا كراه على البيع لا يكون | 0 اها على النسايم والا كراه على الحبة يون ١‏ كراها | 
على التسايم ولو كان الا كراه فى الوجه الاول علي الييم والمتبض بغير تاف بل حبس أوقيد 
وتفاضا علىذلك مكر هين مز اله 2 لان شفوذ البيع يتمد نما م الرضا وبالتبديد بالمدس 
عدم كام الرضًا فان ضاع ذلك عندها فلا دْمان لواحد »نما 0 1 00 هلان مما ام 
لص هسوب الى المكر فان أسية الفمل اليه بالالاء والتبسديد بالجدس لاتحدق الاللاء 
وليك. ن كل واحد مهيا ضام 1 قيض من مال صاحيه لانه قبضه 2م عفد فاسف وفعل 
كل واحد منهما فى القيض ممصور عليه وقد قيضه اثير رضا صاحيه ولو قبضه #؟ العمد 
الفاسدبرضا صاحبه كان مضمو نا عليه فهنا أولىأن يكون ٠ضمونا‏ عليه ولو أ 7 هه بالجبس 
على ى أن بودع مالدهذا اارجل وأ كره الا 'خر بابس على قبوله وديمة فقيل وضاع عنده 
فلا ذمان على المدكره ولاء على الادض أما على لأسكره فلانعدام الالجاء من جهته و أما على 

ش المادض فلانه ماقرض لنفسه واعا قبضه ليحفظه وديعة وبرده 0 صاحيه اذا عكن منه ومثل 
أهذا القيمض لا يكون موجيا لاغمان عليه وان اند دم الرضا من صاحيه كما لو هيت 2 
شوب انسان وألقته ف <جر غيره اد رفوه لى صاحيه فبك 1 كن ٠‏ ضامئا ث شا ولو 
أكرهه بالجدس على أن مب ماله لهذا أو ندفمه اليه وأ كره الا خر بالحدس على قبوله 
وفبضهفرلك فالغمان على القايض لانه قبضه على وجه الكللك وفمله فى القبض متصور عليه 


(9م/) 


فانه سير ماجأ من جهة المكره فابذا كان الغمان عليه دون المكره ولو كان أ كر القَادض 
وعد ناف على ذلك لم يضمن القابض ولا المكره شا أما القادض فلانه هلدا الى القمض 
وذلك بعدم الفمل الموجب لاضمان فى حقه وأما المكره فلان الدافم لم يكن ملجأ فى دفم امال 
اليه لاندكان مكرها بالمبس فبت حك الدفم متّصورا على الدافم قأله أبو حازم رحمه الله 
وهذا غاط لان فل الدافم ان ١‏ 53 0 ال الكرة ققمل القادض صار منسوب اليه 
واعا قيضه غير رضا امالك ف" ن الكر ه قبضه منفسه فينبجى أن يكون المكره ضامئا من 
هذا الوجه وما قله فى الكتاب أصح لان ه_ذا القبض متعم لاببة وفى مثله لا يصلح 
المكره آلة لامكره ( ألا ترى ) أن المكره لو قبضه بنفسه لا تتم المبة به ثم اللوجب لاغمان ‏ 
على المكره تفويت اليد على امالك وذلك بالدفم والاخراج من بدهالا بالتبض لان 
الاموال محفوظة بالابدى وفعل الدافم م يمر متسوبا الى المكره ولوأ كره الواهب ناف 
وأكره اأوهوب له حيس كان لصاحب امال أن يضمن ان شاء المكره وان شاء القابض 
لان فمل الداذ فم ماسوب الى الكره لكونه 57 مأ من جهته فيكون المكره ضامنا له وفمل 
القامض مقصور عليه لانه كان مكر ها على القيض بالمجس وقد قبضه على وجه القيك ذكان 


لدم أ ضهن أهما شاء فان ضمن المكره دج نه على الفادض لاقلنا وكذلك فى الء بسع 
اذا كر البائع بوعيدتاف على البيع والتقااض وأ كره امشترى على ذلك بلحس فتقابضا 
و ضاع اع المال فلا ذمان على البائم فما بض لعد أن نحاف ماقبضه الا ليرده على صاحيه لانه 
ماحاً قبل القبض فكون متول الثول.قآية قيضه لارد م مع عينه وللبائم أن يضمن المكره 


- عيده لابه كان ملعا الى لسايم العيد >ن <هنه 9 جع م المكره 2 الشترى ا نا 
ان البيع م نفد من خهة المكره وقد مامكه بالغمان فال شاء البألم ضمنبها المشترى لان فعله 
ف المبمض مقصور عليه وقد قبصه على وه القيك وان ا( يكو راضيا السدءهة 9 لا برجع 
المشترى على المكره بالقيمة ولا باون أما القيمة فلا نه اتما ضمنها بض كان هو فيه عاملا 
لنفسه واما امن فلايه كان مكر هاعلى دثع امن بالميس وذ لك لا وجب نسبة الفعل الىالمكره 
فى حك الغمانوفىهذا طم نأ وحازم رحمهالله أيضا كاف المبة ولو كان أ ك رهالبائع بلحس 
و كر هالمشترى بالقتل فلا ضمان ابائم فى المبد على ا مشترى ولا علي المكرهلان المشترى 
لعا الى اقيض ف فلا يكون ضامئا شيأ والبائع ما كان ملحا الىالدفم من جهةالمكره فيقتصر 


لم ) '| 
- الدفم عليه فابذا لا ضهان على المكره وللمشتريأن يضمن الْمْن انشاء البائع وان شاء 
المكره لانهكان ماحاً اللي دفم لمن من جهة المكر وك البائم قو يلعا الى عه فاقمن 
حكم فذله بالفيض عليه وللمشترى اليار فان ضمن المكره رجع «هعلى البائملانه قام مقاممن 


صمئة ولاندملك!اضمون,الغمان و نفك البببع من جهة من كلك لمن فرجع على البائع يمن 
واللأعلم بالعنواب 


ته باب من الا كراه على الاقرار دم 


(قال رجه الله ) واذا أكره الرجسل بوعيد نلف أو غير ناف على أن تقر بمتق أو 
طلاق أو نكاح وهو نول ل أفملهفاقر به مكرها فاقراره باطل والمبد عبده ما كان والمرأة 
زوجته 6] كانت لان الاقرار خبر مت.ثل بين الصدق والكذب والا كراه الظاهى دليل 
على أنه كاذب فها بقر به قاصد الى دذم الشر عن نفسه والخبر عنه اذا كان كذيا فبالاخبار 
لايصير صدقا ) ألا رى ) أن فرنة المفتر 3 وكفر الم شر بن لابصير <قا بأخبارهم به 
|| والدليل عليهانه لو أقر به طائما وهو يدل انه كاذب فى ذلك فانه يسمه امسا كبا فها ينه 
وبين الله تءالي الا أن القاضى لا يصدته علي ذلك لاله مأمور باتباع الظاهس والظاهى ان 
الانسان لايكذب فيا باحق الضرر به فاذا كان مكرها وجب آصدتقه فى ذلك لوجود 
الا كر اه فلهذا لاتقع به ثبي والا كراهبالدس والقتلفى هذا سواء لا نالاقرار تصرف 
من حيث الول ولعتمف تمام الرضا وسبب الا كراه بالمدس معدم ذلك وكذلك الاقرار 
بالرجعة أو النى* فى الابلاء أو النفو عن دم المسمد فانه لايصح مع الا كراه لما قلنا وكذلك 
الاقرار فى عبده انه ابنه أو جاريته انها أم ولده لان هذا اخبارعن أمس سايق خق فالا كراه 
دليل على أنه كاذب فما تخبر به#فانقيل الس عند أنى حنيفة رحمه الله اذا قال لمن هو | كبز 
سنا هنسه هذا ابنى يعتق عليه وهناك شيقن بكذبه فما قال فوق ما يقن بالكذب عند 
الاقرار مكرها فاذا نفذ العتق ثمة شيجى أن ينهذ هنا بطر يق الاولى»تانا أبو حنيفة رحمه الله 
مجءل ذلك الكلام عجازا عن الاقرار بالمتق كانه قال عتق على من حين ملكته وباعتبار هذا 
الجازلا يظير رجحان جانب الكذب فى اقراره فاما عند الا كراه فأ كثر ماففيه ان مجمل 
هذا مجازا عن الاقرار بمتق ولكن الا كراه عنم صمة الاقرار التق ما بمنم صمة الاقرار 


(485) 
بالنسب ولوأ كره أصراتى على الاسلام فاسلم كان مسلا لوجودحتَيمَة الاسلاممم الا كراه 
فان ذلك بالتصديق بالقات والاة رار بالاسان وقد سرى:| أفراره بأسانه واعا لعير عم ف قأ 4 
لسانه فابذا م باسلامه والاصل 5 4 قوله تعالى وله من ف الس.واتوالارض طوعا 
| وكرها وقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى نولوا لاإله الاالله وقد قبل 


>ن المنافقين 000 “كن الاسلام 8 عامه 5 أظهريوا ذلك ذوفا من السيف وهذا ف 
أحكام الدنيا فأما فما نه وبين رب اذالم يكن يعتقد فها ول لايكون مسلا والذى فى هذا || 


| كراه يق وقد قررناه فماسبق وفرق بين الاكراه على الاسلام وبين الا كراه على الردة 
وقال الردة انما محصل مَبديل الاعتقاد والا كراة دليل ظاهى عل انه غير مبدل لاعتمّاده 
ؤأما الاسلام فى أحكام الدنيا فاما بت بالاقرار بالاسان هم التصديق بالتلب ولا طريق لنا 
الى الوقوف على ما فى قلبه وتقد سمعنا اقراره مع الا كراه فإذلك ك حكننا بأسلامة فا فان رجم 
عنه الي النصرانية ا على الاسلام و قتل استحسانا وفى اقياس فقتل لانه يدل الدن 
وقد قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه وهذا لان الا كراه لالم عنم 
الاسلام كان الك ره كالطائم فيه ولكنه استحسن اسقاط 0 عه لاشمة الى 3 
لاما لاخر سره حديقّة والادلة قد تعارضت فكون الاسلام مما + مما يجب اعتقاده دليل على انه 
معتقّد والا كراه دليل على أ نه غير معتقد ما يقول وتعارض الا : شهة فى درء ماشدرئ' 
بالشسهات وهذا نظير القياس والاس:<سان ف المولود ببن اأساءين اذا 34 صس ندا يبر على 
الاسلام ولا يقتل امتهنا نا والذى ا عل نيه فى صغرهاذا بلغ مدا يجبر على الاسلام 
ولا يةتل لاشبة المتمكنة فيه سبب اختلاف العلياء رجهم الله ولو كان أ 5ك رهه على الاةرار 
ْ باسلام ماض »نه فالاقرار باطل لان الا كراه دليل على انه كاذب فها أخبر به من الاقرار /أ 
الاسلام ماضيا وكذلك لو أ كره بوءيد تاف أو غير تاف على ان يقر بانه لاقود له قبل 
إأ هذا الرجل ولاينةلة عايه به فالاقرار باطل لان الا كراه دليل على أنه كاذب فيا بر به 
مخلاف مااذا أ كره على انشاء العفو ان اعاده بعد ذلك وأقام البينة عليه به 3 بالود 
لان ماسيق منه من الاقرار بالمهفو قد بطل ذكان وجوده ك.دمه وكذلك الوأ 5 رهه على 


أن 00 مر بأنه ل لاوج هده المرأة وانه لامنة لفعليها ذلك أو على انذهذا ليس لديدهوانه حر 


(68م) 


الاصل فاقراره بذلك باطل لان الا كراه دليل على انه كاذب فها أقر به فلا عنم ذلك قبول 
ينته على مامدعيه من النكاح والرق بعد ذلك ( ألا ترى ) انه لو أقر بشى' من هذا هازلا 
لا بلزمه ثى' فما داه وبين ربه ولو أقر به طَائْما وهو دم أن هكاذب فم قال وسمه امساك || 
لأرأة والعبد فها بينه وبين ريه مخلاف الانشاء فن هذا الوجه يقع الفرق بينهذه الفصول 


والله أعم بالصواب 


3-1 وج باب كن اللا كراه على الدكاح واعخام والمتق والصلحءن دم العمهد‎ ١ 


( قال رجه الله ) ولو أن رجلا أ كره بوعيد تاف حتى خلم امرأته علي ألف درهم 
ومهرها الذى تزوجها عليه أربمة "لاف وقد دخل ما واارأة غيرمكرهة فالطلم ظ واقم لان || 
الام من جات لوج طلاق والا كراه لأعنع وقوع الطلاق الغير حعل فكذلك بالحعل 
ولازوج على اصرانه الف درهم لامها قد التزمت الااف طالة بازاء ماسم لها من البيذونة 
ولا ثى' على المكره لازوج لانه أناف عليه ملك النكاح وقد ينا أنه لاقيمة للك النكاح 
عنك المروج من ملك الروجوأ 4 لمس عال فلا 1 ون مضمونا امال أصلا إل عند الحاجةالى 
الصيابة واأضمول الحسل الاوك لا املك الوارد عليه ولهذا حاز ازالة للك الغير شود ولا 
عوض وكذلك لوأ كره وإيال.مد على أن إصال منه علي ل درهم فالا كراه لاعنم اسفاط ألا 
القود بالعفو فكذلك لاعنم اسستاطه بالصلح ولاثتى* له سوى الالف على الذى كان قبله 
الدم انه لصاحب الدم على الذىا كرهه لان القائل ماالعزم الزيادة على الااف والكره 
لأف عليهنا لمس عال متقوم وهر ملك استيفاء الود وه_ذا ملك غير مضمول بالمفو 
مندوب اله شرعأ ونه فارق النفس فامها مزمونة بالمال عند الاتلان خطأ صيانة لها 
عن الاهدار ولو ا كره علي أن لمق عيذه على مايه درم وق-له العيد وقمده أ والعيد 
غير مكره فالمتق جائز على الاثة لان الااكراه لانم صعة اسقاط الرق بالمتق والمبدالئزم 
الامة طو عانم سكترومول الفنداوان قامضيق الاى اكزهة قبية المنة لآله أتلى عله 
مايكة ف الفسد يالا كراه الاجى' وماكه فُْ العييد ملاك فال متقوم فيكولٌ مقيرنا على 
التاف لاف ماسيق م م ا ممكره على العييد عائة لان امول أقامه مقام شية حين 
أء الأول أخذ العيد لاله ورج على المكره 


صمئة القيمة 6 الرجوع على العيد بالمسعى وان ش 


ركم ) 
تسعائة عام القيمة لان ما زاد على قدر المسمى من الالية أتلفه المكره عليه لغير عوض#فان 
قبل لماذا كان له أن برجع مجميم الالف على المكره وقد أناف عليه مقدار الماثئة بموض هتنا 
لان هذا العوض فى ذمة مفلسه فان العبد مرج من ملك اأولى ولا ثىء له فبو كالتاوى 
##فان قيل لاذا / حمل اختيار 0 للمسمي! ر أءمئه للمكر ه#قلنا فىمقدار 0 تحمل هكذا لان 
له أن يرجم بهاعلى أسهما شاء فاما فى الزيادة على ذلك ته متمين فى ذمة المكره ولو كان 
أكرهه على المتق بألى درهم الىسنة وقيمته ألف فا مولي بالحيار ان شاء ضمن المكره قيمة 
عبده لانه أتاف عليه ماليته ببدل لا يصل اله الا بعد مغى الاجل وان شاء الببع العيد 
بالالفين بعد مضى السئة لانه التزم ذلك طوعا فان اختار تضمين المكرهقام المكره مام 
الأول فى الرجوع على العبد بالمسمى عند حلول الاجل فاذا أخذ ذلك منه أمسك ألنا 
مقدار ماغرم وتصدق بالفضل لابه حصل له بكسب خبيث وان اختار انباع العبد فلاثى* 
له على المكره لد ذلك لابه صار راضيا عا عا صنع حين اختار الباع الد فان كان الالفان 
مجوما ذل بم م مها فطاب الولى العبد بذلك الاجم لغير | كراه فبذا منه اختيار لابماع العبد 
ولا ضهان له -لى 1 5 بعد ذلك لان مطاليته أياه بذك النجم دا ل الرضًا منه ما سبق 
فيكو نكالنصريم برضا وذلك سقط حده فى نضمين اكره 0 أ كرهت سا لوعيد 
تاك اوحسن ب تى شبل من زوجها تطليقة على أاف درم فتبات ذلك منه وقد دخل مما 
ومبرها الذى تروجها عليه أر مه لاف أوخسما* نه فالطلاق رجعى ولاثى' عليهمن الماللان 
الهزا مالبدل العتمد عام اارضًا وبالا كراه عدم الرضا سواء كان الا كراه يبس أوقتل 
ولكن وقوع الطلا قيعتمد وجودالقبول لاوجود المقبول (ألا ترى ) أنه لو طلقا أنه 
الد.خيرة على مال فقبات وقع الطلاق و يجب الال واسيب الا كراه لاشهدم القبولهلبنا 
كان العالاق واقما ثم الواقع بصريم الاففظ يكون رجعيا اذا لم يب العوض اده وهنا 
لاعو ض عليه فكان الطلاق رجميا وقد ذ كر في المامم الصخير اذا شرناكت الخباراتفسهاثلاية 
أيام فى الطلاق عال عند أبى حنيفة لا تمع الطلاق مالم يسقط الخيار وعندهما الطلاق واقع 
ظ والال لازم وكذلك لوهزات ول الطلاق عال واتفّا على ذلك عند ألى حنيفة لاقع 
| الطلاق مالم برض بالتزام امال وعندهما الطلاق واقع والمال واجب فبالكل حاجة الى الفرق 
| بين مسسئلة الا كراه ومسثئلة الميار والهزلفاما أو حنيقة رمه الله فقال الا كراهلايعدم 


ظ لاقم) ' 
٠‏ الاختيار فى السبب والطدم واتما يعسدم الرضا بال. فلوجود الاختيار فىالسبب والحمكم 
م الول ووقع الطلاق ولانمدام الرضًا لاتب امال فكان المال لم بذ كرأ صلا فأما خبار 
الشرطفلانمدام الا ختيار والرضا بالسبب وعدم الاختيار والرضا الحم إتوقف الحم 
وهو وقوع الطلاق ووجوب امال على وجود الاختيار والرضابه وكذلك الهزل لا بناى 
الاختيار والرضا بالسببب واما يعدم الرضا والاختيار لمكم فتوقف اللمكرلا نعدام الاختيار 
فى حقه وص التزام المالنه موقوف علي ان مزمه عند تمام الرضا به وهما ولان الا كراء أ 
لعل مالرضابالكم 0 الععد مالاختيا تار فى السبب والحكم د المكم وهو الطلاقولا 
ب آلال لاننا مالرضا 220 فكاهم بذكر فأما الهزل 1 الميار فلا بعد مالرضا بالسب 
09 لاتتصلء ع لديا فالرضا بالسبب فمما يكون رضنا الحم فيِقَم الطلاق ويجمب 
امال لان المال صار نيما لاطلاق 1ك كرو فالا كر اه اتعدم الرضا > فت عا اميد 
نوه الضارفو الالو يسا 27 إمتمدابوته الرضاوهوالطلاق نان قالت بد ذلك | 
فد رضيت تلاك التطليقة بذلاك!الجاز وازمهاالمال ونكون التطليمّة بائنةفى قول أنى حثيفة 
وقال شمد اجازما باطلةوهى تطليّة رجعية ول بذ كر قول أ ىبوسن فقيل قوله كمول مد 
رحهبما الله والاصح ان قوله كول أبىحنيفة رحمهاللهفن جمل قوله كول تمد قال امسئلة 


فرع لا ينافى كتتاب الطلاق اذا قال لامرأنه أنت طالق كيف شت عند أبى حنيفة تقع 
تطليقة رجعية ولها الخيار فى جعلها باثنة وعندهها لا 5 تم عليوائى" مالم نشأ فن أصله اله بقع 
أصل الطلاق وببق لها الشيثةفى الصفة فبنا أيضا وقم أصل الطلاق بة.ولها وها وبتي لهاالشئةقى 
صفته فاذا التزمت امال طوعا صارت تطليقة بامنةوعندهم الامجوز أن سق لل أمشيقة ١‏ اعد وقوع 
أصل الطلاق شيولافلا رأى لطا بعدذلك فى التزام الملل لتغير صفة نل كالتطليقة ومن قالان 
قول انوت كلل ان حنيفة جعل السئلة فرعا لما ب«ناه فى كتاب الدعوى ان من طلق 


اس أنه أطليقة رجمة ثم قال جملمها بائنة عند أبى حنيفة وأبى بوسف تصير بانا وعند مد 
لانصيرباتبنا فما كانمن أصا,ماأن لازوج أن مجمل الواقع بصفة الرجمية بائنا فكذ لك لامرأة 
ذلك بالازام الالو عند مد مال يكن للزوج ولابة جعل التطليقة الرجعيةبائنة فكذلك لا يكون 
لها ذلك بالتزام المالولو كان مكان التطليقة خام بأاف درهم كان الطلاق باثنا ولا ثبى* عامبا 
لان الو اقم بلفظط الخلم بائن من غير اعتبارو جو ب الال فان الحلم ُخيق هدق الخلمو الخد 


أفى انظ مابوجب البينونة ولهذا لو خاع الصخيرة على مل وقبلت كان الواقع باناخلاف 
لظ مر مالطلاق وكذاك الصاحعن دم دم العمد اذا أ كرة القاتل قتل أوحيسعلىأن بصا 
| الولىءلىأ كثر من الديةأو أقل هنما نضالمه بطل الدءلوجود القبول مع الا كراه ول على 
القائل من امال فى علان يزه اللي متمد ا م الرضا وعدم بالا كراه 00 اص أنه 
قبل أن بلغ وقد دخل ما ولى أاف درهم فقبات وقم لع لوجود ابول نبا ولم يجب المال 
لان الصور لامنافي الذكلم بالةبول والكن منافيصعة التزام امال ( الاثرى ) أنا! تزاء ااال »نه 
حوضًا عن ا قمر نغير مالأوليولذلك لوكان لرجل على رجل دم مد فصالمه 
عنه غلا مم م بلغ على مال تضءنه له الذلام على أن عا | جاز المفو لوجود القبول من شرط دليه 
الغمان وَلااقن عله لان الصغر نناى التزام امال >هة الغمان واما درق 58 لايضاح 
مسئلة الا كر 00 ّ ره العبسد على أن قبل الءتق من مولاه عال قليل أو كه ثير | 
عتق لوجود التبول ولا ثى؛ عليه من المال لاتعدام الرضا من العبد بأ تزام امال ولوأ كره 
الزوج على أن إطاق ل بك درهم كرفت ار ا ملي أن #بسل ذلك ففعلا وتع 

الطلاق بير مال لان الا كراه لا عاق الاختار فى الايجاب والقبول وانما يعدم الرضا به 
والمال لايجب بدون الرضا به وكذلك ك هذا فى الصاح من الود والءنق على رد للدولى 
أن تمن الكرة قمة عيده ان كان] > رهه وعيد قتل وان كان أ ؟ رهه محدس لم يضءن 
شا لا بن أن الاتلاف انما يصير منوبا الى المكره عند الالجاء التام وذلك الا كراهبالةتل 
دون الا كراه بالمس 


( قال رجه الله ) كان أبو-: ثيفةر<ه اللّهةُول أو لا لو أن ساطانا أوغيره أكره رجلا <تى 
زنا قعليه المد وهو قول زفر رجه الله - م رجع فقال لاحد عليه اذا كان ١1‏ كرة سلطاناوهو 
5 توا وجه قوله الاول ان الزنا من الرجل لا .تصور الا باتثار الا لة ولا تنتشر الته الا 
إلذة وذلك دا لالعلو أعة فع الموف لا حص اتشار الآ لةوفرق هه لتقو ل بينالرجل 
والراة قال الراة فى الزنال الفمل وءم االأوف تحقق الم كين هنبا ( ألا ترى)أن فمل الزنا 
يتحةق وهى نامة أو مغمى عليها لا نشعر بذلاك لات جاانب الرجل وفرق على هذا الول 


رفق) 59 
ظ بين الا كراه على الزناوبين الا كراه على العتل قال لافود على المكرهوعايهالحد فى كلواحد 1 
من الوضعين الأرمة لا تنكشف بالا كراه واكن القتل فمل يصاح أنيكون المكره فيه 
الة للمكره فسبب الالجاء يصير الفمل منس_وبا الى المكره ولهذا لزمه القصاص واذا صا 
منسوبا الى المكره صار المكره الة فاما الزنا قفمل لا تتصورأن يكون المكره فيه آلة 
للمكردلان الزنا با لةالغير لا تحقق ولهذا لامجب الحمد علي المكره فبتي الفمل مقم_ورا 
على المكره فيلزمه السد ووجه فوله الاخر ان الحد هشروع لازجر ولا حاجة الى ذلك 
فى حالة الا كراه لانه متزجر الي أن تح قالالماء وخوف التاف على نفسه فاعا كان قصده 
بهذا الفمل دفع الاك عن نفسه لااقتضاء الشهوة فيصير ذلك شية فى اسقاط الحد عنه 
وانتشار الا لة لابدل على العدام اسلموف فمّد تنتشر الا لة طبماباللفحولةالتى ركم الله تهالى 
فى الرجال وقد يكون ذلك ط ما (ألاترى) أن انام تتش آنا طبنامن غير اختيار 
له فى ذلك ولا قصد على القول ال. لو قال أو حزيئة 5 رغ الله ان كازالمكره غيرااساطان 
يب اد على المكره وقال ل أو بوسف وعد اذا كان قادرا على ابنَا ع ماهدده به فلا ح_د 
على المكره سواء كآن المكرهساطانا أو غيره قيل هذا اختلافءه ر فدّد كان الساط زمطاعا 
فى عهد أبى حنيفة ول يكن لذير الساطان من الو مارة_در على الا كراه فأجاب بناء على 


ماشاهد فى زمانه ثم تنير حال الناس فى عهدهما وظهر كل متغاب فى موضم تأجابا ناء على 
ماعابنا وقيل بل هو اختلاف حكم فوجه قولما ان المتبر فى استّاط المد هو الالجاء وذلك 
أ بان يكون المكر ه قادرا عل ى أيشاع مأهدد بهلان خوف التاف للمكر 1 ذلك حصل (ألا 


ترى ) ان الساطان لو ه_دده وهو بعل انه لاتشعل ل ذلك ه لايكو ن مكرها وخوف الناف 
تحقق عند فدرة المكره على لكام ماهدده به بلخوف اناف با كراه غيرالسلطان أظهر 
منه با كراه الساطان فالسلطان ذو أناة فى الامور لعلمه انه لاشوته وغير الساطان ذو تبلة 
فى ذلك اعلمه انه بغونه ذلك بقوة السلطانساعة فساعة وأو حنيفة لايول الالجاء لاتحةق 
با كراه غير السلطان واعا دق با كراه الساطان لانه لا كن من دفمالساطان عن نفسه 
بالالتجاءالى ءن هو أقوىمنهو تكن من دفم اللص عن نفس بالالنجاء بقوة الساطانفان انفق فى 
موضع لا تمكن من ذلك فهونادر واكم اتمابذنى على أصل السبب لاعلى الاحوال وباءتبار 
الام لمكن دذم | كرامغير السلطان شوة ال اطانولا عكن دة | كراهالساطانرشى* تممايكون 


40) 
مخيرأ || لعتترشه السلطان كته. يرال راض من الاردع الى كتين بو الم واقلة الأة 
مقامالر كمتين!متبر ف هالسلطانو لانو مف ذلك غير ومقامه وذ فى كلمو ضعو جب الحدعلى ال مكره 
لاجس المهر ما وقد سناهذا فى المدود اذالمد والمهر لا يجتمما عند سيب ذمل واحد خلافا 
لاشافنى رحمه الله وفى كل موضع سقط المدوجب الممهر لان الواط' فى غير الاك لابنفنك 
عن حد 3 مور اذا سقط الحد وجب امبر اذا بار خط ر ال حل فانهمصون عن الاتذال محترم 


كاحترام النفوس ويستوي ان كانت أذنت له فى ذلك أو استكرهها أما اذا استكرهها 
غير مشكل لان المهر يجب عوضا عما "ناف عليه ولم وجد الرضا منها سقوط حقها وأمااذا 
أذنت له فى ذلك فلانه لا حل للها شمرعا أن تأذن فى ذلك فيكو ناذا لنوا لكوماعجورة 
عن ذلك شرعا عنزلة اذن الصي والمهنون فى اتلاف ماله أوهى ملهمة فى هذا الاذن لما لها 
فى هذا الاذن من الحظ مل الشرع اذنها غير معتبر لأنهمة ووجوب الضمان لصيانة الخل 
عن الاتذال والماجة الى الصيانة لانندم بالا ذن ( ألا ترى) أمها لو زوجت نفسها بغي 
مبر وجب المبر ولو مكنت نفسها يعمد فاسد حتى وطتها الزوج ولم يكن سمى لها مالا 
وجب امال فبذا مثله وهو واجبف الوجهين أما اذا استكر ها فانه ظالم وحرمةالظل حرمة 
أنة وكذلك اذا أذنت له فى ذلك لان اذنما لنو غير معتبر ثم حرمسة الزئا حرمة بأنة لا 
استئناء فيبا ول حل فى ثى* من الاديان مخلاف حرمة اميتة وص المذزير فلك المرمة مقيدة 
حالة الاختيار لوجود التنصيص علي استثناء حالة الضرورة فى قوله تمالى الا مااضطررتماليه 
وان امتنع من الزنا <تى قتل كان مأجورا فى ذلك لانه أمتنع من اركاب ال رام ويذل 


نفسه أنتغاء صضاة الله تعالمي فى الوقوف على حد الدبن بالتحرز عن اوزيه وفها ا 
له فيه وهو اجراء كلة الشرك وقد بينا انه اذا امتنع حتى قتل كان مأجورا فالا رخصة فيه 
أولى وان كان الا كراه على الزنا حبس ففءل ذلك كان عليه امد لان مكن الشببة باعتبار 
الالجاء ويسبب الا كراه بالميس لا تحقق الالماء فوجوده وء-دمه فى حق الحكم سواء 
ولو قال له لافتلنك أو لتقطمن بد هذا الرجل فقال له ذلك الر جل قد أذات لك فى القطم 
فائطيه وهو غير مكره لابسع الكره أن ل ينطع , بده لزان هذاه ر: المظالم وليس اللقصود 
]| بالقمل أن أذن فى ذلك ثرعا لآنه بذل طرفه لدفع الماك عن غيره وذلك لاسعه كما لو 
رأى ٠.ضطرا‏ ف راد أن بقع با يل لسلست اليه حتى يأك ولاك هذا مادم 


(41) 
بوجد الاذن لم إسعه الاقدام على القطم فكذلك بعد الاذن وان قطعبا فلا ثى' عليه ولا 
على الذى أ كرهه لان الفاطم لو 0 يكن مكرهأ وقال له انسال اقطع دى فتطمه لم بلزمه 
ثيء فاذا كان اناطع مكرها أولىوهذا لان الاق فى الطرف لصاحب الطرف وقد أسقطه 
بالاذن فى الانتداء ولو أستطه بالمفو فى الانتباء لامب ثي* فكذاء ,الاذن فى الاشداء 
والدليل عليه 1 الطرف اسلك به مسلاك الاموال “عن وحه وفي الاموالالبدل مفيد عامل 
فى الابا<ة واابدل الذي هو سعته عامل فى اسقاط الغمان حتى اذا قال له احرق ثولى 
هذا لاساح له أن بفسله ولكن لابلزمه ثيء ان فمله فكذلك فى الطرف البدل اليد عامل 


فى الاباحة وهو اذا وق فى دده أكلة فأعس انسانا أن يقَطم بده فالبدل الذى هوسمتهيكون 


مسقطأ للغمان فيه أبضا ابنأ لاجمب ب على القاطع ولا على 1 2 0 وان كان صاحي اليد مد 
مكرها أيضًا من ذلك اسكره أومن. نغيرهعلى الاذن فى القطع بوعيد اكالحاسيل لكر 
لان سيب الالاء يلمو اذنه وفعل القطع منسوب الىالمكره لان |1 رهاصاح أنيكون 
آله فى ذا فابذا كان عليه الود ولو قال له لاقتلننك أو لتقتلنه فال له المقصود اقتانى فانت 

فى حل من ذلك وهو فير مكره فةتله بالسيف فلى الآ . ص الدية فى ماله لان المباشر ملحأ 
الي القتلى فيصير الفمل منسوبا الى الملجىء وصار هذا عنزلة مالو قتل انسانا باذيه وفى هدا 
بحت لد علينه دون التصامن ق ظلس الزواد ون قول وق رجه اق عليه التضاضن 
وعلى تو لأبى بوسف رحه الله لاثيء عليه أو ردهفى اختلاف زفر قوب رحبما اله الا 
أن هذا اما تحةق فى <ق من باثسر القتل بنفسه لافى حق المكره فان زفر لابرى الود 
على المكره وأو رد على هذا أيضا أنه اذا قال افال ألى أو اببى فةئله فليهالقصاصفى قول زفر 
رحمه الله وقال أو بوسف رحه الله أستحسن أن يكو زعليه الدية فى مالهاذا كان هو الوارث 
وذ 0 الحسن بن أىمالك عن أن بوسف عن أفىحنيفة رحه الله فى قوله اقل اببى ل 
زفر وفى قوله اقتانى كول أبى بوسف انه لاثى' عليه وجه تلك الرواءةان الاذن ف الابتداء 
كاهو فى الانتباء ولعد ماجرحه لوعنى عن المنابة ومات ليجب ثيء فكذلك اذا أذن 

فى الانتداء وهذا لان الأق فى بدل نفسة له حتى شغي منه دونه 0 باسةاطه كما فى 
الطرفوجه قول زذفر ان بدل النفس اعا يجب لعد زهوق ااروح والمقعند ذلك لاوارث 
فاذه فى القتل صادف ملا هو <ق الغير ذكان لذوا وعليه القصاص مخلاف ندل الطرف 


م | 


ون الى له بعد :ام الفعل فيعتبر اسةّاطه وهذا مخلاف العفو فان العفو اسمّاط لعد وجود 


السب والاسةاط بعدوجودااسب وقبل الوجوب يصم فاما الاذذفلامكن أنجمل اسقاطا 
لان السبب لم بوجد لعد وباعتيار عينه الاذزلاق <ق الغير فلا يصح ووجه ظاهى الرواءة 
| ان اذنه فى لقتل باعتبار اداه صادف حتّه وباءتبار ما "له صادف حق الوارث فلاعتبار 
|| الاسنداء يمكن شسرة والقصاص إستّط بالشببة ولاعتبار الملل تجب عليه الدية فى ماله ولهذا 
قال أبو بوسف ف الآ ذن فىقتل أبيه أوابنه انه باعتبار الاتمداء لاقى حق الغير وباعتبار ال ل 
لاق حته فيهير الالشببة فى اسقاط القود ويحب عليه الدية ولو قطم بده باذنه فات منسه أ 
ل يكن على القاطع ولاء على الس فى ذلك فى “لان أصل الفءل صار هدرا فلوسرى الى أ 
النفس كان كذلك م لو قط ع بل ص ل فاسلم نمسسرى الى النفس وروى السن عن أنى حئيفة 
انه جب الدية هنا لان القطم اذا انصاثبه السراءة كان قتلا فاذا لم سناو له الاذن فلا شك 
انه يحب الغمان به وان تناول الاذن فهو عثز لة قوله اقتانى فيكون موجبا للدية ولوأ كرهه 
طٍ أن ١‏ تع ه شيأ لانخاف منه نلف من ضرب سوط أو وه ففعل ذلك به رجوت 
أن لايأنم فيه لانه يدفم الحلاك عن نفسه با باحق | لمواازن لغيره وقد رخص له الذسرع 
فى ذلك فان المضطر بباح له أن أخذ مال الغير 19 غير رضاه فان أنى عايه ذلك ات 
| منه كانت دنه على عأفلة اكره لال فل الملكره صار «نسوبا الي المكره فكابه فمل ذلك 
| بنفسه 7 عتزلة المطأ وه ونوج الدية عل عامانة وهذا اذا 1 بكن القتول أذن له فىذلك 
فال كان أذن لهفى ذلك ا مان فيه على أحد لان فمل الغير بياذ به كفمله بئفسه ولو 
2 هه بوعيد تلفاء على أن ١‏ د ذ مال رجل فيردى نه فى مباكة َأُذنْ له صاحيه فيه ففعله فلا | 
ىء على وأحد مهما لان صاحب المق أسقط مه بالاذن له فى الانلاف طوعا ولو كان 
1 كره صاحب الال نوء, -د ناف أيضا على أن أصره ذلك فانه مع الا كراه لذو والغمان 
على المكره لان المكره آلة فى ذلك الفمل واافل صار منسوبا الى المكره ولا ضمازعلي الفاعل 
ان عم أن صا<ب | المكره هتلى الاذنأوم لم لابه بالالجاء لصير ل" 'لة ولا غنات ذلك 
باختلاف صاحب المال فى الاذن طوعا أوكرها ولو كان الفاعل أ كره على ذلك تحبس أو 
قيدلم بحل له أن يستبلك مالا لان هذا ءن ا المبادفلا برخص له فى الاقدام عليه يدون 
الالجاء وبالموس والفيد لاتحةق الالماء الا أن , ا به صاحية لغير اكراه شخِد لاثى 


2) 

عليه من الم ولا ضهان لان صاحب امال صار باذلا ماله بالاذن والمال مبتدل وائما كان ممنوعا 
عن اثلافه لراعاة حقى صاحب الال ذاذا رصى 4 طوعا كآن له الاقدام عليه والعيد والامة 
ْ فم أذن فيه مولاها ف 7 ما وصهنا عنزلة الحر واارة اللا 6 خصلة واح_دة ان القاتل 


لايئرم نفس المملوك اذا أذن المولى فى فتله بغير ا كراه لان الاق في بدل نفسه له باعتبار 


الال والما ل فيعتبر اذنه فى اسقاط الغمان ما يعتبر اذن صاحب اليد فى اسةاطه حقّه فى 
بدله عن القاطم وال أعلم بالصمواب 


١‏ باب ألا كراهعل البيع نم اطرعة امشترى ا 1 لعتقة دم 


3 رمه الله ) واذا أ كره الرج-ل نوعيد تلف على بسمءبد له يساوى عشيرة أ لاف 
غير 0 فيا نفرةوا عن ذلك الىاس قال الباثم قد |-وزت البيع كان جائمزا لان الاكراه 
لانم انمقاد أصل || لبيع فقد وجد مابه عمد البببع من الايجاب والقبول من أهله فى مل 
قابل له ولكن 0 0 ذه لاأعدام ما 8 الرضًا اسبلب الا كراه فاذا أجاز البيع غير مكره 
ققد ثم رضاه به ار اذ ببءأ أ بأسره غيره نشد باجاز نه فاذا أجاز بيما باشره هو كان و 4 
ولا ببع المكر وفاسد والةساد ععنى وراء ميم بهالمقد فباجاز نهيزول المنى الفسد وذلكموجب 
ححة البيسع كالبيم نشرط أجل فاسد أوخيار فاسد اذا أسمّط من له الاجل أو الهبارماشرط 
ل قبلى تقرره كان البيع جائزا وكذلك لولم يكن البائع قبض اله فتبضه من المشترى لد 
ذلك كان هذا اجاز ة لابيع لوجود دليل الرضا منه تقيض امن طائما ذانه قبضه لمذك ملكا 
حلالا ولا يكون ذلك الا بعد اجازة ابيع ودليل الرضًا كصرح اارضا وق البيع لشرط 
الخيار للبائم اذا قبض البائع لذن روانان فى اسقاط خبار البائع فى احدى الروابتين بسقط 
3 خياره لوجدود ديل الرضًا ميك عام البيع وق الرواءة الاخرى لا سقط خياره على 
1 راق الزيادات وهو الاصح والفرق على تلك الرواءة أن ول هناك أله دا م الرضا 
اعتبار 3 خيار مثشروطنصا وقبضص لمن لاءناى شرط لمارا تداء ولا اق 0 اطريق 
الاولى وهنا الخيار ثرت حكما لانه_دام الرضا بسبب الا كراه وبين قبض لون الذى هو 
دليل الرضاوبين الا كراهمنافاة و شيض ان طوعا حدم معنى الا كراههونوضحهأنهناك 8 
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العقّد فى <ق الي كالماماق بالشرط وّبض المن لايصير الشرط موجودا وهنا الممّد فى 
حق المكم منعقد غير متعلق بالشرط ولكندخير نافذ لامعدام الرضناوقرض القن دليل الرضنا 
ذم نه يم ولول .فعل ذلك حتى أعتق المشترى الميد ؤنتّهه جائز عنديا لابه ملكه بالقبض 
واعا أعتق ملك نفسهفان قالا!كره عد ذلكقد أجز تالبيع كانت اجاز نه باطلة لا نالاجازة | 
اغا تعمل فى حال بتقاء المعقود ليه محلا لمكم المدّد ابمداء وبءدالمتق أوالنديرأوالاستيلاد 
لبق علا لذلك فلا قصح اجازته كا في الببع الموقوف اذا أجازه امالك سد هلاك الممةود | 
عليه فى بد ااشترى ولان الفساد قد ترر حين وجب على المشترى قيمة العبد ابام دنا ى 


ذمته ذان ذلك حكم العقد الفاسد ويعد مأنرر المفسد لاتقل العقّد .دا ولان العيد قد 


وجب للمشترى بالقيمة فبعد ماتقرر ملكه فيه بغمان القيمة وانتهى لاعكن أن حمل ماوكا 
له بان ولولم تقبض الشترى ول نحدث فيه شي و نجز البالم 3 حي التقيا فكال المشترى 
قد فضت الى بع فيا «ى وينك وقال البائع ١ن‏ شضك وقد أحواك الببع فود انض 


البيع لارك فى الببع الفاسد قبل القَض كل واحد هن التماقدين تفرد بفسخه فان فخه 
لاجل الفساد مستحسن ثيرعا على كل واحد منبماوما يكون مستحقاعليه شرعا .. لم عباشرته 
فاذا الشسخ المسقد فسخ المشترى لاناحمه الاجازة لد ذلك من جهة الباثم لان الاجازة 
تلحق الموقوف لااافسوخ والماصل أن بيع المكره منزلة البيع بشرط أجل فاسد أو خيار 
فاسد وهنا لكل واحسد من التعاقدين أن تفرد فسخه قبل القبض وبعد القيض من له 
الميار أو الاجل الفاسد ينفرد نفسخه وصاحبه لاينفرد بفسخه على 0 الياب 
الان قبل القببض المتدضميف جدا وكل واحد من المتعاقدين ينفرد بفسخ المقد الضميف فأما 
لعدالقيض فقد 1 العقد طبو ت حكره وانضمام ماشويهالبه وهو المبضةالنفرد به من 
ليس له خيار ولا أجل لان رضاه بِالمقّد مطلدًا قد ثم واا بنفرد فسخه من شرط الخيار 
والاجل له لانه لا .. مم منه ألر ضا بالعقّد مطلكًا فكذلك فى مسثلة الا كراه قبل الفيض ينفرد 
كل واحد منبما ار التتبض المكره ينفرد بالفسخ لا امدام الرضا من جهتهوالاً خر 
لابتفرد بفسخه مالم يساعدهالمكره عليه أو تمض القاضي به وهذا مخلاف الييع بار فبناك 
كل واحد منهما ينفرد بفسخه قبل المَبض وإمده لان المفسد هناك متمكن فى صاب العقّد 
ولهذا لامحتمل التصحييم الا بالاستقبالفلتمكن المفسد فى صاب الممّد كان ميا قبل القيض 
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ولعده فينةرد كل واحد منهما بفسخه والذى شر طالر لااشكال أنه تفرد بفسخهوصاحيه 
كذلك لانه مارضى بوجود بدل الخر عليه سوى امسمى فكان له أن بتفرد بفسخه فأمافى 
هذه الفصولفافسدغير متمكن فصب العقّد ولكنه لمنى وراء مارتم به المقّد ولهذاأمكن 
تصحيحه بالاجازة أن ليس فى جانبه المنى المفس_د قد ثمالرضا منه يلك امود عليه بالبدل 
المسمى و باجازة صاحبه لا نبت الا ذلك فلبذا لاينفرد بفسخه بعد تأ كد العقد بالقيض ولو 
باعه المشترى من المسكرهمن ار وقد كان قرضه مم البأثم مكرها فاليا م على + خماره ان 
شاء نقض اله م الاول والثابى 7 سد عبده وآن شاء أحاز الى بيع الاول 3 00 
كوية كلا 9 كالاولوالبائع غير راض :واحد من |لبيعين فيكونمتمكنا من استر ترداده 
وباستر داده سنس البيعان جريعا ها لو اشترى بدا بالف درهم حالةوةبضه اللشترى :يراص 
البائم فباعه كان جارا لمصادفته ملكه وللبائم الاول أن إستردهلاه غير راض بالءقّد الثانى 
حين كان ممتنما من آسليمه الى للشترى فاذا استرده تقض البيم الثانىوك ذلك فى حقالمكره 
مخلاف البمالفاسد بشرط أجل أو خيار لههول فالمشترى هناك اذا باءه من غيره ونفذبدمه 
لا بكون لابائم ا عن ده لان الببيع الثانى حصل برضا البائم الاولوتسليطه عليه فتسليمه 
البيبع الىالمشترى طائما يكون تسليطاله طِ التدرف وهنا البيع الثانى كان غير رضا المكره 
لانه كان مكرها على التسلم فيتمكن من تمض البيمين واسئرداد المبد فان أجاز زالبيم الاول 
بلطا دئه فى ا العيد فيفك الى بيع الثالى لانهح+صل م ن الشترى فى ملكه وبده 
كما لو تقض ال بيع لغير اذن البائم وباعه م سل اليائ #الاول لسشترى الاو نميه جاز ز البيع 
الثابى لهذا المنى وكذلك فى الفصلين مجوز كل بيع جرى فيه وان تناسخه عشرة بيع لعضهم 
من لعض اذا نفذ البيع الاول باجازة البائم ثم كذلك ك البيع ش 0 كل واحد منم 
باع ملكه لعد مأ قيعبه 5 عل 3-2 الاانه كانلابائم ثم الاول حق ١‏ سخ خ فأذا سمط دوه 
بالاحازة نفذت الى ببوع كلبا 00 ألةاللكره لو مناسخه عشرة 6 اعضوم من لعض 
كان للمكره أن تقض الببوع كلبا و با ويأخذعبده فانسل بيع من هذه البيوع الاول أوالثانى 
أو الا . خر جازت الببوع كلما لان تس_ليمهاس..قماط منه 5 فى استرداد الى بيع فاما اببيءن 
كل مشستر فكان في ملكه لنفس» رلكن بوقف شوذه على سقوط حت اللكره وف الفيج 
وبالاجاز سقط حقّه فتنفذ البيو ع كلم كال راهن اذا باع المرهور وأجاز المر مين البيمأو لاخر 
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باع |الدتاجر لجاز وااستاجر بعد البيع ءن هن جهةامباشر واللميز يكون مستطا حقه في الفسخ 
الا أن يكون ملكا باجازنه واذا جازت البو ع كابا كان 1 ع للدكره على الم ترى الاول 
ولكل بأم الم. ن على | أشترى لان الءدالاول نغذ بين المكرهوااثترىالاولبذه الاجازة 
ذله أن 0 ب ن وكل عمد عدذلاكاعا فد بين الباثم وا لشترى منه فيكول ل الكُن ٠‏ له وهدا 
ظ مخلاف الغاصب اذا باع أأخصوب وسامه 9 باعه [أشحرى من غيره حتي تابه نه دوع م 
أجاز اماك بيما من تلك الببوع فانهيتفذ ماأجازه خاصة لان الخصب لابزيل ملكه فكل بيم 
من هله البيوع بوقف على اجازثه لصادفته «لكه قكون اجازنه لاحد الببوع تليكا للمسين 
من أأشتري م ذلك البيع فلايتفذ ماسواه وهنا المشترى من المكره كان مالكا اليم من 
كل مشثر صادف دلكه 5 وقف تفوذه على -ةوط 0 ع دق الاستزداد وعل هذا 
لافرق المال بين اجازةالى بيم الاول أو الا . خر فلبذا شذت الي جوع كلبا باحازنه عقدا منها 
فان أعتقه ااشترى الآ + رقبل اجازة الباثم وقد ا تناسخ العيد عشرة كان العدَو ق جاثرا من الذى 
أعنقه ان لم شبضه لان كلبائم صار مسلطا اأشعرى منه على اعتاقه بأحجابه ال بيع له مطلقا وصبح 
هذا التسايط لانهعلاك الاعتاد ق بنفسه فيملاك أن سالط الغير عليه واس تو انالا - خر قرضه 


و : شرضه لان شراءه من باثمه ص يبحوان كن للامكره حق الفسدخ الاسترداد وفى الشراء 

الصحيح |نشتري لاك المةود عليه نفس العقد وننف المتق فيه عه ار لم قبضه مخلاف 
المشترى من المكره فان ثشراءه فاسد لا تمدام شرط المواز وهو رضا البائم ' به ذلا يكون 
مالك قبلى القيض فابدا له نفد عتقه فيه الا بعد قضه فاذأ سم الكره بعد ذلك : 4 لسليمة 
لا بينا أن حقّه تقر فى ذمان القيءة فلا تحول الي ضمان المن و اذائجل ؛ بعد العتقلم ببق قابلا 
1 ل المتداتداء فلا تعمل اجازنه أيضا وكاذلهأن يضمن قيمة عبده بم شاء لان كلا احد 
هنهم متعد فى حمه شبض المين على وجه اليك لنفسه غير رضاه ذله أن يضمن قيمته ع 
شاءوان شاء ضمن المكرة لانه ف التسليم كان مكرها من قبله و عيد ناف فيصير الانلاف || 
الماصل مذ وبا الى المكره فله أن يضمنه قيمته فان ضمن الذى أ كرهه رجم باالمشترى 
الاول لايه ما م أمقام اللكره فى الرجوععليه ١‏ لهد ماضمنه القيمة وقد بينا ان البيع لايتفذ من 
جهة المكره حين ضمن القيمة لانهماقصد البيع من جهته فاذا رجع ‏ بالقبمة على الشترى الاول 
جازت الببوع كلبا وكذلاك انضدن ال بأئم الشترة ئ الاول برى 'الذىا 5 هدوقت الببوع || 
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الباقية كابالان الك قد نقرر لاء.شير ىالاول منحينقرضه وهواعا باع ملك نفسه فينهذ بيعه 
وكذلك كل بأنم بعد دولانه فى هذا لا يكون دون القاصب والخاصب اذا باع ثم ضمن القيمة 
38 إبعه فبن] كذلك فا ضمنبا 3 اليادة الياقين سم كلببع كان بعدذلك البيع ونطل كَ بيع | 
كل قبل ذلك لان اسيردادااقيمة»نه كسيرداد العين وان الفبية سميت قيمة لقيامب|مقام العين 
ولو اس هرد العينمنه طل كل بيع كن قلهالاسةدقاق فكذلك اذا استرد القيمةوجاز كل سم 
كان بعده لان األلك قد قرر للضامن حين ضمن القيمةتبين أنه باع ملمك نفسه فيكون بيعه 

عارادق اذا صدن الغارى الا در إطات البروع لان اه ترداد القيمة منه كاسترداد العبد 
3 على امهنال ن الذى 5 أه و كذلاك كل شر 0 كل بالعة 0-7 و ل الى البالم ١‏ 
1 .كرهلان ال ع2 كا أقد القت وكل واحد م 0 ناكم بيع 33 الاققاض بلزمه 0 
رده علي 3 كيس ة وار ]| كره وعيد فب على أن يشترى من رحدل عدا له ساوى لف َ 
درهم عشرة الان در هم و 2 غير © كردفا كر ه لاحر واله بض ودفع امن فلأ قيضه , 


رم 44 7 دبره أو كتب 3 ذوطم ا 5 شرو اولظ الى فر جه الشيوه وار 


يذلاك 0 قال قد رضيتها فبذا كله جائز دليهلان الببعنام من جهةالبائم واعا امتنع أزومهفىحق !ا 
ااشترى لانمدام الرضا .نه محكنه حين كانمكرها فاذا أجاز م ققد تم رضاه به وكذلك دليل 
الاجاة منه كصر بح الاجازة وءباشرته هذه التضرفات الخاصة بالملك حالا أو منةودا دليل 
| الرضامنه بالحكم وهو اللاثفاهذا بم «ه البيم وهو عنزلة مالو اشترىجارية على انه المياراًمدا 
و قضبافاء بيع فاسد فا تصر ف فيبارشىئ* من هذهالتصرفات تشذتعر فه وجاز لد هر ذه | 
7 مسقطا لأياره. ز بلالامفسدوهو عنزلةمالو اشترىعيدا الل ,الي الحصاد أو الدياس أ 
فالييع فاسد فان أبطل الشترى الاجل وأءعطى الْهْن حالا جاز 0 
بالاعتاق والوطءلابنقاب العقد ححا لان اافسد شرط الاجلوم بنعدمذلك عباشر نه هده 
التصرفاتوق مسئلة الإيار والا كر اه اللفسف اتعدام الرضا منه الحكم وهذهالتصرفاتمنه 

اإرارها لك ووو الك مم ذا فذ 0 ه اليا لم وم بكره ه الشترى فل 
بض اأشترى اليد <تى أعتقه كآن عتةه بأطلا ا بينا ان بسع 1 0 فأسد والبييع الفاسد 
3 علاك ١‏ الا بعد ألة,ض فاءتاقه قولى اهررض لم يصادف - فان أجازه البالع لعد عتق 


الث_ترى حاز الببع ليقاء لأمقود عليه محلا كم المقد و 0 بز ذلك المتق الذى كان “من 


2) 


ااشترى لانه سيق «لمكه فلا بهذ لحدوث املك له فى المحل كن أعتق عبد الغير 5 اشتراه 
ولو أعتةا جنيع العيد حازعةق الباثم ثم لانه صادف ملككه واتقض به به البيع لابه فوث باعتاقه ١‏ 
1 عل ام 2 وهو نظسير مالو كان الل ألم بالميارى ابيع ا أيام فاءتفه هو واأش_تري جاز 


عق البالم ونطلء تقاأشتر ي ولو كا ناأشترى قيضه 3 ثم أعتقاه جميمأ عق العبد من الأشترى 
لان البيع فأسد وااشترى بالميمضص صار مالكا فمقهصادف ملكه وعدق البام صادف ملاك 


ااغير فلبذا بذ المتق من ااشترى دو نْ البئم ولو كانا د 0 جما لى الممّد والتقادض 
دفعلاذلاك ذال أحدهها لعدذلك قد أجزت ت البيم كان اليم بع جأ - 0 ن قله ولق إل . خر على 


حاله لا نالذى أجا زصار راضيا به ذكا ه كان فى الاتداء ر ا و 00 جب لفوذ ؛ أبييع من 
قبله لامن قبل صاحبه اللكره وهو نظير مالو شرط ف البيم الخيار ثم أسقط أحدها خيارة | 
لفن النقد .هن تدهتة وكا نالا بر 1 خياره فا نأجازا ججيعا بذير 1 كراهجاز البيم لوجود تام 

الرذى مهمأ البيع ولول ' يجيزا حتى أ دق السيترئ المبد جاز عتقه لانه ٠!-كه‏ بالقبض مع 
فساد العّد فسكان ضاءنا لقيمته فان أجاز الا خر بعد ذلك لم يلتفت الىاجازنه لتقرر ضهان 
القيمة على ااشتري وفوات لحم المقد اسداء وانلمقابضًا فاجاز أحدهما لبن بع لغير اكرام 
فالبيم فاسد على حاله لان باه الا كراءفى جاني صاحبه كاف لفساد ايع اه جميعا معا 


وقد اي الببع وال ل كن العيد غير مفروض فعتق اد بام فيه 0 وغ قالشتري باطل 


لاه إلى القيض باق عيل »للك البليع ادام فاعتاقه صادف ملكه وان أعتقه أحدهها “ 3 


أعدقه الا “: خر فال كان 00 هو 1 أجاز الب 5 وقد أعتقه المشترى قله فودا اجازة نينا 


يوتف فوذه أعد م الرزذى من 2 أازاييم : م6 راض هما | والم.. لي لاثم 
على الشترى والمتق 3 0 ن الشترى لابه سيق ما كه وان كان البام أعتق أولا فبو 


باعتأقهقد فض البيع وقد السق من قبله فلا العمل فيهاجازة واحد ع اولا اعتاق اأشترى 


بعد ذلك وان كان الذى أجازه أول صرة من المشترى ولم >زه البام فستق البائع جاعز 

وقد تمض الببع به ان أعتقه قبل ااشترى أو بده لانه باق على ملاك البائم بعد 0 1 
ااشترى فاءتاق البائع يصادف «لكه فينفل ونتقض به الييع واعا مثل هذا مثل رجل 
اشترى عبدا بالف درهم على أن الشترى بالخيار أبدا ض تقبضه حت أعتقاه فمتق البائم جار 


(4ة) 


لان شرط الخيار مهذه الصفة فسدالبيع وفيالبيع الفاسد ابيع على ملك البائم قبل تنساومه الى 


الشترى قيقد عم ف ي4 وكذلك لو سيق البائم التق فأذ نأءه 14 أأشتري !0 فالمياس فيه 
أن عنقه باط 05 لان الببع فاسد فلا عاسكه الشترى قبل القيض والاءتاق اذالم نصادف 
اللك كان باطلا ولكنا أستحسن تحمل عتفه ابأه رضا البيع لان اتذيان الفاسد لا يكون 
اراق من الميار الصحيح ولو كان ااشترى شرط لنفسه خيار ثلاثة أيام نم أعتقه كان اعتاقه 
اسقاطا منه اهار وباسقاط لجار زول اأمنى اأفس_د وهذا لان الفساد لازمدا م الرضا منة 
حكم الببع واقدامه على المتق مضون 4 منه بالحكم وهو املك ققد ل ونبوت 
الماك له على التق لتنفيد المتق 3 وقصده وال من قصلد مد لصرف فَْ حل لاعكنه ذلك 
الا اعد ارسم شرط ف امحل ١‏ عدم ذلك ع3 ن ثول لغيره أعتق ع. يداه عنى على ألف ٍ 
1 درهم فول 50 أعندّت 5 ول 9 العيد ا ع_دى ع كع على ألف درهم وقال 
الا . خرقد رصضدت عق اله مك عن ااعتق عنه ودقم الء تق واللك 24 أرضاه ذلك أو تقدماللك 
ف الول ء عل العدق يكدلات نما سبق واو كان المشترى قيض العبد فى الا كراه وف المبار 
العاسد ثم أجاز أحدههما البيمة فى الا كراه م يجز عت البائم فيه على حال لان ملك البائم زال 
.مه الى ا مشترى ويكون ألبيع مطلفا من جهته وحاز عرق المشترى شه أصادقته ملكه 
فان كان الذي أجاز البيم ف ال كرأهة البائم جازالعتق والبيع بالمن لان الشحترئ بالاعتاق 
صار ممزا وان كان الذى أجاز الببع اللشترى جازعتقه وغرم القيمة للبائع لان البيع فأسد 
لانعدام الرضى منالبائم نه فان كان قبض منه اهن حاسبه به وأعطاه فضلا ان كان له ولو 
ان المشتريا كر على الشراء وَالفّبض ودفع امن وم بكره البائ على ذلك وتمابضا لم التقيا 
فقال الباثع قد نتفضت البيع لم يلتفت الى.قوله وكان ذلك الى المشترى وما بسد هذا الى آخر 
الباب مينى على ماقررناه ف أول الباب ان العد العمض اعا تفرد بالفسخ من كال مكرها 
منهمأ دول صاحيه الذى م يكن مكرها وقبل الفدض 1 واد منهمأ متمكن من النكض 
بعد صحة النققض عاد الي ملك الباأثم فلا نفد عتق الشترى فيه سد ذلك لان ملك البائم 
مصيون فى بده كالخصوب و فد عق البائم فيه لمصادفته ملكة 


)١١١( 


هج باب الا كراه على ماحب بدعتق أو طلاق 2ه 
222 يي يس هئ 

( قال رحمه الله ) واذا | كره الرج-ل وعد اف على ان الشكرى من رجل عدا 
بمشرة لاف درهم وقيمته ألف وعلى دفع الْن وقبض العبد وقد كان الثترى حاف ان 
كل عبد عاكه فما مهيل فهو حر أو حاف على ذلك العيد لعينه فيد عتق الميد لانه ملكه 


القبض بعد الشراء لما بينا أن شراء المكره فاسد وباللك ثم شرطالمتق فاسدا كان السبب 


أو كردا و التعلق بالشر طُّ عند وحود اشر 5 كالمحز فكانه أعتقه لعك مأقيضه فعتق وعلى 
الشترى قيمته للبام ولا برجم عل المكره بثى* لانه ألزمه بالا كراه علي الشراء والقبض 
مقدار القيمة وقد أدخل فى ملكه عمابلة مابعد له 9 دخل فى ملكه ناف بالءتق ول وجد 
من المكره اكراه علي هذا الاثلاف لان الك شرط المتق فأمالسبب وهو الن السابقفلان 


كلة الاعتاق وهىقوله أنت حر وجدت ف الديندون الشرط وانها محال بالاثلاف علي السبب 
دوق القرظ وهر ملاكان مك هااغلله مو يجة عير آلا )اند اوقل انيه انادغات 
الدار فأنت حر فشهد شاهدان انه قد دخلبا وقغى القاضى بالمتق ثم زجنا 1 يطينا ماو | 
قياس قو ل زفر رحمهالله يجب الغماذعلى المكرهلانه يول الحكم مضاف الى ااشرط وجودا 
عندى ولهذا أوجب الغمان على شرود الشرط فكذا فى الا كراه بوجب اغمان على االكره 
على الشرط اصولتاف امالية عنده ولكنا ثقولالمكره انما يضمن اذا صار الاتلافمنسونا 
اليه ولا يكون ذلك الابالا كراه على ما صل هالتاف بعينهو كذا لو ا كرهه علىشراءذىر حم 
حرم منه وعلى فرضه با كثر من قيمتهفاشتر اه وقرضه عتق عليه لانه ماككه ومن ملاك ذأ رحم 
بحرم عله ذهو حر وعليه قيءنّه لان الشراء فاسد وقد تمذر رد الث_ترى لنفوذ العتق فيه 
فلزمه قيءته وسطل عنه مازاد علي قدر القيمة من الْهّن لانه التزمهمكرها والتزام المأل مع 
الا كره لا يصح ولا برجع عل المكره بثى' لاندءتق شرابته ول بو جد من المكرها كراه 
على تحصيل السبب الذى به حصل المتقفان قيل لا" كذلك املك هنا متمم عليه المتق لان 
القَر يب اما يمتق على اليب بالقرابة واللك جيما والحم مت لعاق إءلة ذات وصفين محال 
ه على اخر الوصفين وجودا ولهذا لو اشترى قر ببهناويا عن كفارته جاز لان بالشراء يصير 
|]ا ممما متما لعلة المتق فبنا المكره يكون متما عليه العتق فيضمن قيمته 6 لو كان | كرهه 
على الاعتاق بمينه قنا نم الك متمم عليسه المتق ولكن بين المسترى والمبد لان القرابة 


سس لمر 2 ات 


)٠١١( 


وحدت فى خميما ءأنا فحت المكرهفالشراء ليس كتمم غلة الق لان أدد الوعنين وهو 

القرابة غيرهوجودفجانيالمكره اذ لاصنع له فى ذلك أصلا والاضافة اليه باعتيار صئعه فاذا 
العدم ذل كالوصف فُْ دقه : يكن الشراء لاا ف دهةه ومالم لهر الانلاف مسوأ أليه 
لاجس الضمان عابه فاما فى الكفارة فالشراءمتمم لاملة فحق ااشترى والقريب فيصير بهممتا 
والثابىان عتق الشريس لاريق الحازاة مستحق عله عند دخوله فى ملك الا أنه اذا وى به 
الكفارة وقع مما ثوى ول يكن عازاة لاراءة فتتأدى بهالكفارة فاما هنا فالمكره مانوى شيئا 
آخر سوى الحازاة لانه اذا نوى شيشا آخر يصير طائما والمكره انما أ كرهه على المازاة 
فيكون هذاا كراها على اقامة ماهو «ستدق عليه وذلك لاوجب الغمان على المكره 3 
لو أ كرهه على أن يؤدى ز ة ماله وك كيه وكذلك لوآ كرهدعل شراء أمةقدولدت 
منه أو أمة مديرة ان مللكها لان التدبيروالاستيلاد انما محصل عند وجود الشرط بالسب 
اأتقدم وهو م يكن مكرها علي ذلك السسيب وسو ت حق العتق مباعند وجود الشرط لا 
يكون أقوى هن لبو تحميتَةالمرية وقد بينا ان الاكره على الحاد الشرط فىحقيقة المرية 
شأهدان على رجل انه اشترى هذا العيد أت درهم هى قيمته والباثم ددعي الببع وقد كان 
المشترى قال ان ملكته فرو <ر فتغى القاضى ذلك وأعتقه 9 رجعا فلا ضهان عامهما لانه 
انما أعتقه بقوله فهو حرلااشرائه والشبود ا اتلك الكلمة لشرادمم وكذلك لو قال 
عبسده <ر أن دخل هذه الدار ذأ كرهه وعيد لف حتى دخل فابه يعتق لابه هوالداخل 
تفسة و ان كان مكر هالافما اذا لل فادخل لانه الآن مدخل لاداخل فلا بصي رالشرط 
نه هوجودا الا أن يكون قال ان صرت فى هذه الدار فمبدى هذا حر لغمله المكره حتى 
أدخله الدار وهو لاكلاكمن نفسه شيئا فانه بمتق لوجود الشرط ولا ذمان على المكره فى 
الوجهينلان لق اعاحصل قوله هو حر لا نحصولهفىالدار فال ألخرية من موجيات قوله 
هو حر لامنموجباتدخول الدار فالانللانف الماصل كت لايكون مضافا الى من أدخاه 
الدار ولذلك لو قال ان زوجت فلانة ذهى طالق فا كره على تزوجها تمبر مثلبا طامّت ولزمه 
نصف الصداق لهارسيب الطلاق قبل الدخول وم يرجم على المكره بشى' لانه مأأكرهه 
على الطلاق انما كرهه على التزوج وقد دخل فى ملكه بالتزوج مايمادلمالزمه من امبر لان 


2) 


| البضم عنددخوله ملك الروجمتقوم قال( ألاترى)أنه لو قال لاسر أنهولم بدخل م,اانشجنى 
البوم أحدفأنت طالق أوقال ذلك لمبده فشي ان المبد يعتق وامرأة تطلق وعلى الشاج أرش 
الشجةوليسعايه من قيمة العيد ولا من ذه. ف الصداق ثىء لامءنىالذىقانا وزفر رحمه الله 
ف الكل مخااف ولكن من عادة مد رحهالله الاستشباد بالمختاف على المتلف لا يضاحالكلام 
ولوأ أكره بوعيد تلف حتى محصل عتق عبده فى بد هذا الرج ل أو طلاق ام أنه ولم بسخل 
ما قفعله فطاق ذلك الرجل ارأة أو أعتق المبد وقع الطلاق والمتاق لان الا كراه لاجم 
ظ صحةالاعناق والطلاق فكذلك لاعنم عة السام ها ءابه وصعة أليكه من غيره مسلهفى بده 
(ألاثرى ) ان الا كراه فى هذا كشرط الخيار وشرط الخبار ما لايؤثر فى الاعتاق لايؤثر 
فى فويض المتق الى الذير ثم القياس فيه أن لايغرم المكره شيا لانه ما أ كرهه على السبب 
المتاف فانالسبسقول المومول اليهللعيد أنت در وللمرأة أنتطالق الا أنهيشترط لحصول 
الناف بهذا تقدم التفويض من امالك فالمكره على ذلك التفو يض عنزلة اللكره على شر ط المتق 
والا لول عليه فصل الشبادة فان شاهد بن لو شهدا على رجل أنه جءل أمس غبده فى المتق فى بد 
فلان أو أسرامى أنه فى الطلاقثم أعتق فلان العبد وطاق المرأة ثم رجما عنش,ادتهما لم يضمنا 
شيا فليا جعل التفويض عنزلة الشرط فى حك الشبادة فكدلك فى -- الا كراه ولكنه 
استحسن فقال على المكرهضمان قيمة العبد ونصف المر الذى غرم لام أنءلانهذا | كراه 
علي الام بالمتق لعينهأو بالطلاق بعينه فيصير به ملفا عند وجود الاتماع من المفوض اليه 
( ألا ثرى ) انه لوأ كرهه على أن حمل ذلكفى بد المكره قهءل ذلك وأوقمه كان ضْامنا ولا 
يكون ضامنا باتماعه انما يكونضامناا كراهه على جمل ذلك فى بده والاخذ بالقياس فيهذا 
الفصل قبيسلانهلو أ كرهه على اعتاقه كان المكرهمتافافاذا أ كرههعلى جعل المتق فى بدالمكره 
فأعتقه المكره كان أولى أن يكون متافا والفرق بين الا كراه والشبادة من حيث ان المكره 
مضار متعنت فيتعدى الا كراه الى ما يتحّق فيه الشرر والشاهد محتسب فى أداء الامانة ذلا 
تتمدى شبادته ما شبد به الى غيره(ألا ترى)أن الا كراه على المبة يجمل | كراها علي التسليم 
لا الضرر بهتحقق والشبادة علي الحبةلانكون شبادة على النسايم» بوضحهأن الشاهد خبر 
عن نفو يض قد كان منهوالاتماع من اللفوضاليه ليس منجنس الخير بلهو انشاء فلايصح 
أن يكونمتما لما نت باخبارالشاهد فاما المكره فاما أإاه الى انشاء التفواض فيمكن جمل 


)٠١5 


ابقاع الفوض اليه متمما ملأ كرهه المكره عليه حتى يصير هو متلفا وفى الكتاب استشهد 
لايضاح هذا الفرق ذال ألا ثرى) أن شهود الاحصان اذا رجموا نعد الرجم وقالوا شبدثا 
بالباطل وحن ن أعلم أيه باطلم يكن عانوما غرم ولو إشبدوا بالاحصان وقال القاذى عا علمث أنه 
غير # دن واه لارجم ولكنى أرجمه م الناس <تى رجوه كانضامنا وهذا ثرينالفرق بين 
الشبادة والاكراهتم فى هذه المسألة على قول أبى حترفةرحه الله الاش.ئالان القاضي يضمن 
الدية لابةلابر ىالقود فى القتل رجا على من باشره فكذلك على من أ كر دعايه وكدّلك عند أ 
وسف رحهالله لانه لابرى التودعل المكره اذا أ كردعل القتل بالسيف فبالاجارة أولى فان 
|| عند تمدرجهالله فى القياس يجب المّصاص على القاضى لابه وجب القود على المكره والقتل 
بالحجرعنده كالةتل بالديف فى 5 القصاص وهذا قل غير حدق فكانموجيا للقصاص عليه 
ولكنه استحسن ل عليه الدرة فى ماله لاشبهةالتى دخات من حيثان السبب المبيح لدمه 
موجودوهوالزنا فان عند ظهوراحصابه اما برجمازناه لا لاحصانه فيصير هذا السببشبهة 
فى أسقاط القود عن القاضي ولانبعض الرجمقتم مقام اقامة امد المستحقعليه ( ألاثرى)انه 
بعدمارجهالقاضى عض الرجم لو ددا له فى ذلك ل يكن لهأن قم عليه الحد فيصير ذلك شببة 
فىأسماط القودء عن القاضى وتلزمه الددية فى ماله لان امال بت مع الث باسود ا كرف 
أن بعل كل ملوك : عا 5 فم يستقيل حرا تفل نم ملك علوم بوجه ٠‏ ن الواجوه عتقولا. 
همان في ادكره فه لان المتق امأ حصل بأدتبار صنع من <هته وهو تار فيه وهو دول 
الشراء واللرة أو الصدنة او الررضة وذاك منه دليل الرضا باعتق فيكون ماأماءن وجوب 
الضمان على المكره وان ورث ملوكا فلقياس فيه أن لايضمن المكرهشيا لانه أ كرهه على 
الهين والمين تصرف لا بحصل الائلاف به ( ألا ترى ) ان العّق لامخصل الا بد 0 
المين بوجود الشرط فل يكن الا كراه على البين أو أعليق المتق بالماك ١‏ كراها على مايحصل / 
ه التلف ديئه ولكنه استحسن ققال المكره ضامءن قيءة اأ.لوك الذى ورنه لان اابراث 
دخل فى ملكه شاءأو ألى لغير اختيار ولا بريد برده وعند وجود الشرط انا بزل المّق 
شكامه بكلام العتق وقد كن .كرها ع ذلك فاذا ل وجد مله مايدل على الرذا عد ذلك ١‏ 
كان المكره ضامنا ( ألاثرى ) اله لوأ كرهه على أن ول كل ماوك أرنه فهو حر فقال 
ذلك ثم ورث لوكا بمتق ويصح أن تقال لا يضمن المكره هنا لان يذلاك الا كراه قصد 


6١50 « 

اتلاف هذا االك عليه ولا بد من ايجاب الغمان عليه فكذلك فما تق ولق ) ارهدق 
هذا كله تحبس لم يضمن المكره شيا لان الاثلاف لا إصير منسوبا الى المكره بهذا النوع 
من الا كراه ولو أ كرهه على ان قال لعبده ان شت فأنتحر فشماء العبدعتق وغرمالمكره 
قيمته لابه عند مشيئكته عتق بدوله أت حر وقد كان «كرها على ذلك الول ولم وجد منه 
| سد ذلك مابدل على الرضا به وكذلك لو أ كرهه على أن قال له ان دخات الدار فأنت خر 
9 دخلا العبد لانه ل يوجد من الولى ماددل على الرضا بذلك المتق#فان قيل لا كذلك فقّد 
كان عكنه أن يربج العبدمن ملكه قبل أن يد خل الدار وان شاء المتق ببيعه من غيره فاذا لم 
شعل صار باستدامة |اللك فيه راضيا ذلك المت ق#قانا لا كذلك فالبيم لايم نه وددهاعا ثم 
نه وبالمشترى ورعا لا بجد فى تلك الساعة مشتريا يشتريه منهفلا إصير هو بهداالطريقراضيا 
ولو كان أ كرهه على ان قآل لمبده ان صليت فأنت حر أوان] كلت أو شربت فأنت حر 
م صنع ذلك فان العبد يمتق ويغرم المكره قيمته وكذلاك كل فريضة لايحد الكره بدامن |[ 

أن شل ذلك لانه عباشر 5 ذلك الفع للا يص_ير راضيا بالمتق فانه خاف الناف بالامتناع من 
الا كل والشرب ومخاف العقوبة بترك الفريضة فيكون هو مضطرا فى الاتيانيذلك الفعل 
والقمل لآ كن راشا وهو نظي الريض اذا قال للاسرآله آن أ كات أوصليت الاير 
| فانت طالق ثلانا ففءات ذلك كان الزوجج فارا هذا المدنى واو قال له فلان ان #اضيتدينى 
الذى على فلا نأو أ كلت طءام كذا لطمامخاص إمينهأو دا تدار فلان فانت ح رقمل ذلك 


5 فمل الذى حاف عليسه عتق العبد وم يغرم المكره شيأ لانه كان د من ذلك الفءل بدا 


فبالاقدام عليه إصير راضيا بالتق ومخرج الاتلاف به من أن يكون مذسوبا اليالكره وقد 
قال فى ا اذا قال ام راض لاهر ا نه أن تقاضرتددنك الذى على ؤلان فانت طالق ثلاثا 
«فعات ذلك لصير اازوج فارا والفرق بن الفصاين أن الممتير هنا اتمدا م الرضا من لمر 3 
بالفرقةليصير الزو ج فار الا الالجاء (ألاثري ) ) انه لو أكر هرا المس<ىق 1 ه الطلاق كان 
الزوجفارا لانالرضا ندم بالا كراة بالميس فكذلك الرضاءنهدم منهااذا كانت تضاف ملاك 

دسنهاعلى نلان برك التقاؤى فأما فى هذا الموضمالممتبر هو الالماء والضرورة لاجابالغمان 
على المكره لاانعدام الرضا من 11 ره( ألا ترى ) انه لو أ كره حبس أو فيد علي أن يعن 


عيده يضمن 1 كر سل شأواعا شحقق الالحاء عند خوف التاف على نفسة ف خوفالعةونة ١‏ 


زوءى 


بترك الفربضة فأما بذوفه على الدين الذى له على فلانفلا بوجي الغرورة والالماء فلهذا 
لكين لوقا ولق البرجلا كن عيعه دعن امسر اانه ال القام فا كه 
القاذى اول غر يعاق حيدم بوإعيد تلك النثه وهو قال ايلات قاد تاك عل الول لاه 
بالالجاءخرجج من أن يكون مختارا للدية أو مستهلكا لاعبد وانما الغمان على الذىأ كرهه لان 
تلف المبد مندوباليهفيغرءقيمته فأخذها الولى نه لانهيدل ملكه تمندفمباالي ولي الجناية 
لان الرقوة كانت مستحتّة لولى الجنابة وقد فانت وأخلفت دلا ولو كان الا كراهمحيس أ 
قد لم يضمن اأسكره شيا لان التاف لا يصير منسوبا الى المكره هذا الهديد ويغرم الولى 
قيمة المبد لاصحاب المنانة ولا للزمه أ كثرسم| لاله بالا كراه بالمدس ننمدم الرضا ف خرج به 
من أن كون مختارا للفسداء ماتزما للدية ولكنه يكون بلك للرقبة فيئرم قيمته منزلة 
مالو أعتقه وهو لايع بلناية ولو كان الولى أ كر د وعيد للف حجَ ى قل عبده مدا كان 
لون أن : قل الذى أ كرهه لان القت لصار منسويا الى المكرهفصار اأكره 1 لة له بالالجاء 


يحب الما ص عليه ويكون استيفاء القصاص الي ا مولي لانه عوض عن العبد وهو ملكه 
فاعتيار الك مخلفه فىعوض نفسه خلافةالوارث المورث وسبطل<ق أحاب الجنابة لفوات 
محل حقهم فالقصاص الواجب غير صاطم لاشاء حةهم منسه وان كان | كرعه حيس أو تسد 
فلا ثى' على المكره وعلى اأولى قيمته لاصحاب المنابة لانه مستهلك [امبد فانه لم يبر 9 
بالا كراه بالممس فكان الفعل مقصورا عليه وا هم بهم مختارا لافداء لانعدام الرضا 

ام الدية لاجل الا كراه بالمدس فيلزمه قيمته للاستهلاك كم لو تله وهو لابمر ل 
و 00 بالصمواب 


( نوهد 1ن ) وان كه توعد اذى جنل عل شيحه ميدق لك اواميوما اد 
حجا أو عمرة أو غزوةفى سبيل الله أو بدنة أو شيأ رب به الى الل ثمالى لرمه ذلك وكد لك 
لو ا كرهه على الدين لثئ' من ذلك 3 الغيره هن الطاعات اونا والاصل فيه حدرث 


ا 0 ءٍّ . 5 
جد هه ركى الله ع:ه ان ردن لا اخدوه واستحافوه على انلا لوسر 10 الله صلى 


الله عليه وسلم فى غزوة حاف مكرها ثم أخبر به رسول الله صلي الله عليه وسلل ققال عليه 


)ؤ١ك(‎ 


الصلاة و السلام عط م العودهم ورن نون الله عم وقد ينا انالهين عنزلة الطلاق 
والماق فى أن الل ل والجد فيه سواء وهذا لان فيه منم ' سه غن 5 0 ٠‏ وايجاب ثئ “على | 
نفه طق الله تعالى فيكون فى معنى الطلاق والمتاق الذى يتَضْمن نحريم الفر ج <قا لله 
تعالىفيستوي فيهالكره والطوع والنذر عنزلة الوين فى هذا الممنى وقال عليه الصلاة والسلام 
النذر مين ولا ضهان على المكره فى ثى' من ذلك لان التزامه لايصير منسربا الى المكره 
وانما بفسب اليه التاف الماصل به ولا بتلف عليه ثبي* مهذا الالنزام ثم المكره انما ألزمه شيا 
| يؤثر الوفاء به فما ينه وبين ريه من غير أن يجير عليه فى المج فلو ضمن له 8 كان يبر 
| على ابفاءماضمن فى الم فيؤدى الى أن يلزمه أ كثر مما يازء المكرهوهذا لا يوز ولو كان 
| كرهه على أن يبظ هس من ارات كان مظ هرا لان الظبار من 56 التحريم م يستوى 
فيه المد والهزل وقد كان طلاة فى الجاهلية فوج الشرع به حرمة موقتة بالكفارة فكما 
أن الا كراه لايؤثر فى الطلاق فكذلك ف الظبار فان أ كرهه علي أن يكفر ففعل لم يرجم 
ذلك على الذى كر زه ليه روه بارج عن حق لزمه وذلك.نه حسنة لااتلاف ثى' 


قله اشرتدق وان 1 كز هه علي عتق عبد بعينه عن ظهار ففعل عتى وعلى المكره قيمته لاه 

صار متلفا عليهماليةالعيد يا كر 0 على اإطاله ولو لم يكنعتق هذ العبد بعينه مس:حة عليه بل 
|| المستحق كان واجبا فى ذمته يوس لحرو ج عنه فما ؛ ده وبين ريه وذلك فى حكم المبن 
! كالمعدوم فلردا ضمن المكره قمته لان الاول لان هدك 59 المردج فى ذمتهمن | 
غيران بقصد ابطال ملكدفى ثي' من أعيان ماله ثم لايجزيهعن الكمارةهنا لانه فىممنى عتى 
اموض ولواستحق العوض علي الم دبالشرط جزعن الكمارة فكدلاك اذا استحقااموض 
على المكره فان قال أنا أبرثه من القيمة حتى يحزينى من الكفارة لم بجز ذلك لا نالمتق هد 
في رزى' عن الكمارة والأوجود نمه ابراء عن الدين وبالابراء لانتادى الكفارة وان قال 
أعتقته حينأ كرهنى وأردت به كفارة الظبار ول أعته لا كراهه إجز ه ع نكمارة الظبار 

و يكن له على المكره كك 'لانه أقرانه كان طاثما فى نهر 5 الى اس_قاط الواجب 
عن ذمته واقراره ححة عليه وان قال أردت العتق عن الظبا. كا أعسلى لم مخطر مالي غم 
ذلك لم يزه عن كفارة الظبار وله على الذكرة لكيه اجات لك اننا ١‏ 0 هه عليه 


وهو المتدق عن الظبار ولا خخر 6 من أن يكو ل مكر هاياذا كان مكر ها كارت التااف 


)2 
ظ منس_وا الى المكره 2_لاف الاول فأن هناك لو قز اله : لعديكه لا كراهه بل لاختياره 
اسةاط الواجب عن ذمته به طوعا وان. كان أ كرهه تميس أو قد فلا ضهان على المكره 
لالعدام الالماء وجازعن م كقارتة لان العتق حصل لغير عوضص واقترانت به4 0ه الظبار ولو 
أ كرهه وعيد تاف حتى الى من اعسأتهنهو مول لان الارلاء طلاق مؤجل أوهو كين 
فى الى الل ل بر د ام دغل 
المدة فاذا شمل مهو 0 عا زمه من إضكف الصداق وان قرما كانت عليه الكقارة ولم 
رجه إلى اسكر ولثنى لانه عا<رى على سنن | كر اهه فانه بالاكر أه مزية م٠‏ ن البربان وقد 
أ لصّده ولانه يه هار لعي عا فلا برجمعايه مان حدس بهولو أكرهه على أن قال 
ان قربتها فهى طناق لاما وم دحل مأ فقر عا فطنقت ولا مر» هام برحع عل لى المكره 
لذي' لانه خااف مأ كه عليه ولان أأهر زمه بالدخول فاعا أنات عليسه ا 00 ملاك 
ا يه وذلك لم ١س‏ س كدوم ولا يضهن المكره له قيمته وان لم : ترما حي بات على أربعة 
1 هر قمليه لدف الصداق وس دجم , به على الذى 1 هه لانه آنل ندر على أن مجامعها 
كك المرر جاعه ايأها لاعا ألا ه اليه الكروواً كثر مافيه انه ع زلة الا كراه على اماع 
وذلك لاوجب الفمان علي المكره وكذلك لو أكرفه على أن ول ان قرتهأ فعيدى 
ظ ه دا حرفان قرا ع.ق ع, دده ولا ضهان على المكره ه لاله ماجرى على سكن اكراهه وان 
أ رركا فيانت بالا بلاء قبل الدخول غرم أصف الصداق ولا يدجم على ام كر َي “لانهكان 


ا 3 عأ , يع عبده فى الارمة الاشهر ” 3 رما فسةط الابلاء ولا يلزمهثي؟ فان قبل 


البيم لا.. ينم نه وحده واما ينم به وبالمشسترى وقد بينا قبل هذا ان مكنه من البيع غير معتبر 
فى ازالة «عنى ألا كراه قلنا هناك كان الوقتضْيعًا لان العبد يعتق بدخول الدار وعشيثة 
المتق ولا تف قوجود مشتر فى ذلك القدر من المدة وهنا الوقت أريعة أشهر والظاهرانه 
هذه الدة يجد مشتريا برغب فى ششراء العيد منه وان كان مدبرا لاةدر على ببعه وان 
كانت جارية هى أم ولد فانقربالرأة عتق هذا ولا ذمان على الذى أ كرهه لانه خالف 
اما كرهه عليه وان رالا بانت بالابلاء وقد دخل مالم يرجع على الذى أ كرهه أيضا 
تفي لأنه أنافن عليه النكاح وان لم يكن دخل ما لزمه نصف ابر وفى القيا س لابرجع على 


)٠١( 


المكره بشي" لا نه كان متمكنا من قريانها فى المدة ليسمّط به الايلاء فاذا لم شمل كاذف معنى 

مالزمهمن دف ابر وفى الاس تس أن برج جم على المكر ه بالاقل من تصف الصداق ومن قيمة 
الذى التى أس تحلفه على عتمه مه لابه 8 فى البزا مالاقل فأيه اما أزيدخل م فيطل ماكه عن 
المدبرأولا مدخل ما فبلزمه نصف البر بوةوع الطلاق قبل الدخول فكان مامأ مضطراى 
أقلبما والمكره هو الذى أله الى ذلك فاهذا ر جع عايه بالاقل وجع فى فى السؤال بين المدر 
1 م الولد وقيل فى أم الولد المواب 00 عند نمه بقه فلا برجم لذى “لان رق أم الولد ظ 
أعندهفليس عال مثةومو اما له علما المنمة عنزلة ملك النذكاح و م اعلى 
المكره بالانلاف ولو ل أن قال ان قر ها الي صدقة فى المسا كين فت ركبا أربعة 
أشهرفيااتو لدخلمااو قرما فىالاربعة الاشبرفلزمته الصدقة لم برجم على المكره بثى' 
لانه ان قر مما فد خالف ملأ نه المكره وان لم شرا فدّد كان هو متمكنامن أن ترما 


فالدة ولزمه القر با ْصدقة فم له وبيزريه من غير أن بره السلطازعليها ولهذا لابرجع 
عاى المكره الى وهو فى العنى نظي رمالو أ كرهه على الندر لصدقةماله ف امسا كين والل أعلم 


--: باب | كراه الموارج المتأولين 7م 


( قال رحمه الله ) وان غاب قوم من الموارج التأولين على أرض وجرى فما حكم * 5 
أ( رهوارجلا على ثى فعا وماناق] كاه الاموضن:او] كثرنه قوم م من الفركن رادم على 
دما ذ كر آافىاكر ا هداللصوص فبهذدا فى حقا لكر 5 فما السعة الاقدام عامأ | ولا إسعة 
نزلة | كراه اللصوص لان الالجاء حتن “وف التاف على نفسهوذ لك عند قدرة المكره على 
ابقاع ماه_دده به سواءكان ٠ن‏ اللصوص أو من المشركين أو من الموارجج فاما مأيضمن 
فيه الاموضن او يلزمهم بالود فى ج بع ماذ آر نا فاهلا يجب ثئ' من ذلكعلي أهل الارب 
ولا على الموارج التأولين ما لو باشروا الاتلاف ببدم وه .ذا لان أهل الارب غير 
ماتزمين لاحكام الاسلام واذا انضمت الاعة بالذأ وبل فى حق الموارجكانوا : كزلة أهل 
الحرب فى سةوط الغمان عنهم فا أتلفوا من الدماء ؤالاموال لاحديث الذى جاء انالفتنة 
وقءت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متوافرين وانفموا أنه لافود فى دم 
استحل ,تأويل القَرانٌ ولا حد فى فرج استحل بتاويل القَرآنْ ولا ضهان فى مال استحل 


)٠١9( 


اويل اهران الا أن بوجد ثي' لعيئه فيرد الى ا وقد تقدم بان هذا فى السير ولو أن 
التأو لين الشاهدين علينا بالشرك استحلين 1 لنا اقنسموه وأخ_ذوا جوارا من جوارننا 
فانتسموهن فما انهم كا تقسم الخنيمة واستولدوعن ثم نابو اأو ظهر علييم ردت الهوارى | 
الغوااين* ؟ رذلامم هج عُلكوهن أما لاتعدام عام الاحر ازفعامه بالاحراز, ار خااتك دارا 
المستولى عليه أولبةاء احرازاللاك ابمَاء الجوارى فى دار الاسلام ولا حد على الواطى' منون 
ولاعثر لان المستونى بالوطء فى <> جزء هو عين و الات جازم 0 باتلاف الكل 
والاولاد احرار بعين الة.مة لان الواطى' كاز لة الخرور باعتبار تأويله والتاويل الفاسدء:_د 
الغمام النمة منزلة التأويل الصحيح وود اللغرور حر ثأبت النسيمن المثرورالا ان فى غير 
هدا ا لوضع المغرور يضمن قيمة الاولاد لابه منع <_دوث الرق يهم فنزل ذلك منزلة 
الاثلاف وهناهو لابضمن الولد بالاتلافاصاحب الارية فكد لك لاير مقيمته إسيب الغرور 
وكذلك أهل الحرب فيا أخذوا من السلمين من مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة فولدت لم نم 
ل ان هؤلاء لايعلكون بالاخراز فيكو نحالالشركين فيهم كال الأوارج فى الجوارى 
على مابدنأه والله اعم 


0 أب مانا 01 ر فيه م أس به د 


لوده ولوا كرهالرجل بل أن مب لصف داره غير مسوم أو سم 1 
موسا ول وروا 7 ه على التساهم فوهب الدار كارا وسامها فهو جائز لانه أنى غير 
نا كرو عاة فاليم غير النصف وهبة نصف الدار غير مقسوم هبة فاسدة وهو قد ألى مببة 
صحيحة عر فنا أن ماأتى به غير ماأ كره ءايه فكانطائءا فيه وكذلكلو أمس مبة الدار قتصدق 

جاعانة أ 0 عليه فوهببا له وهو ذو رحم حرم منه أو أجبنى لان الهبة غير الصدقة 
ذالم به كاييك امال من اأوهوب له والمقصوديه العدوض والصدقة جعل التصدق هه لله تعالي 
خالضا“ 3 0 الى الفقراء اتكون ىا فأنة من الله لم الي والدايل عليه أن صرف الصدقة 
الواجبة الى ببى هائم لا والغبة لهم حسن وأنه لارجوع ف الصدقة و<ق الرجوع 
نابت لاواهب وف اله-ة من ذى الرحم للحرم انما لا برجم اصيانة الرحم عن القطيعة أو 


دمحل 


ما أ كره عليه حمَيدَة وكا كان طائما فيه ولو أمه بالهبة فتحلبا أو أتمر ها كان باطلا لان 
الندلة والعرىهبة فبذه الفاظ مختلفة والمقصود بالكل واحد وفى الا كراه يمتبرالقصود دل 
ْ على الفر قَاناختلافااشاهدنق لدظة الحية والاحلةوالعمرى لا كنع قبو لالشهادة واختلافبما 
والحبة والصدقة نم قبول الشبادة سواء كانالموهوبكه ذا رحم محرم أو أجنبيا ولوأ كره 
على الممبة والدفم ذوهب على عوض و ايضا كان جائزا لانه أتى بخير ماأم نه فالمبة بشرط أ 

العو ض لعد التقالض بع فكاماً كرههعلى الهبة فباع ولان مقّصود المكره الاضرار باثلااف 
ملكه بغير عرض ول صل ذلك اذاوهبهعلى عوض وقد يكون أمرء تمتنما من الهبة بغير 
عوض ولا كتنم دن الهبة .وض 07 كر هه على أن ممه على عوض ويدفهه فناعه يذلاك 
وتقانضا كارباطلا وكذلك لو أ 8 هعلى ابييع والتنااض فو هبه عر عوض وهابضا كان بعد 
التفايض والهية بشرط ال.وض عازلة الببع <تى بت فيه جيم احكام البيع فيكون هوعيا 
الى ماطات المكره فى اأءنى وازخالفه فى الافظ ولان قصدالمكره الأضرار به وذلك لا تاف 
اختلاف لفظ الببع والهبءنث ط الدوض ولوأ كره علي أن مببه ويدفمه قفمل فموطهالا خر 
من لحبسة بغير | كراه فقبله كان هذا اجازة منه مهبته حين رضى بالعوض لان النوض أما 
يكون عن هبة صحبحة فرضاه بالدوض يكو ندلبل الرضا نه بصحةالهبة ودلين الرضا كصررح 
الرضا فال سلم له الدوض فان قبضه بتسام العوض فبو جائز ولا رجوع لواحد مسهما على 
صاح.ه م لو كانت آلمية لفير كره قنوضه وكا فى الهبة نشرط العوض وأن ألى أن لم ظ 
العوض وقالقد ساءتالمزة دين رضيت بالعوض فلا أدفم اليك العوض ولاسبيللك على أ 
الحبةم يكن لهذلاك لا ناارضًا كان فى ضمن العوض واعا يكون راضيابشرط سلامة العوض 
له واذالم يسلم له كان له ان برجم فالحبة 6 لو وهبه نشرط العوض (ألا ثرى) أنهلو قال تبد 
ساءته على ان بموضنى كذا فأنى ل يكن هذا تسلها منه لاببة ( ألا ثرى ) أن رجلا لو وهب أ 
جارية رجل بغير أمره لرجل وقبضها اللوهوب له فال له رب الجارية عوضنى منها فموضه 
عوضًا وقبضه كان هذا اجازة منه لاببة وان ألى ان يعوضهلم يكن هذا اجازة منسه للبية 
فكذلك ماسبق وكذلك لو أجبرهعلى بيع عبده يالف درهم وعلى دفمه وقبض الْمُنْقفءل 
ذلك ثم قال لامشتري زدنى فى المْن أاف درهم لم يكن هذا اجازة للببع الاولالا أذيزيده 


فان زاده جاز الييم واذم بز ده فله ان ببطله وكذ لكلو قالقد أجزت ذلك البيع علي أذثر دق 


ا 


ال 0 والني ف 11 كل واحد وهو اغارضي اشرط أن له العوض والزيادة فاذا ظ 
0ه يكن راضيا بهولواً 1 اجون اك ارشرين 5 لى أذيديع عيده منهذأ بأافدرهم 
وم ول .أمسه بالدفع فباعه ودفمه لم يكن على الذى أ كرهه ثى* وطبنى أن موز الببع اذا كان 
هو الداذ م لغير اكراه عنزلةمالو دنعه لمد ماافترقام: ن #وطع الا ك رأهوقدينا فهاتهدم أن 
الا 0 على الببع لا يكون ١‏ كراهاءع| على التسايم مخلاف المبة ( ألا ترى ) لو أنلصا قال 
له لانتنك أو لنبيعنه عبدك هذا فانى قد حافت لتديعنه أيأه فباعه خرج المكر دمن عينه وهذا 
اشارة الى اجو اب عن أشكال مال فى هذه المسئلة ان قصد المكره الاضرار وذلك انما 
يكون عامة بالاخراج» من ١‏ بده لان زوال 0 دعا لكر ولا كول الايهكه ف الهية 
فتبين أنه #سيكون للمكره مقصود فى نفس البيعو لكنهذا الذىأشار اليه بتأنى فى الهبة 


أدضا والءة مدهو الفرق الذى هدم د 4 اه ولوا أ كرهه وع مك لاف على أن مهبة له فوهيهودقمه 
وهال قد وهيته لك دده فأخذه )!ا 1 وهوب له فبلاك ء ده كان للمكر ه ان شاء ضمون المكره 
ل" مهة لان اكر أهه على الله -4 51 أه عل والتسلم وان شاء ضم ن المادض لذن قضه على 
سمس دل الفيك ١‏ لنفس_ه لير رضاه ) ألا ” رى ( 5 رحلا لو خرن رحلا ان و-3 جارته هذه 
لفلان وهنا لأمور فوه مب ودقعها الى الأوهوبله جازدلك فلياجمل د وكيلالبية وكيلا 
التسلم كان المقصو دباطرية لا صل الا السام مكذيك الا كراهعلى الحة يكون١‏ كراها 
عل لى السام 2 بن 3 فى الاصل ماروضحهذا أله رف وهو ان يجاب الى 3 لالدوهوب له عدون 
اذا اله بضاذا كان هر م منهمأ وابجاب ال 5 لابك, ) ون اذاف القبضو ال كان المبييع حاضرا 
دى لو قرضه الغير ا الماذ مكان للبائم ان أخذه منه حم يمطيه المن و البيع الفاسد عنزلة 
الى 3 قفهدا 1 0-5 دن الطدا وى رمه الله لَه قولى الى بم ات أيضا للمشثرى ال 2 مضه 
عر هذ يمأ مالم ننم ه اليا عن ذلك وقال أيجاب ب البيع الصحيح أقرىءن أجاب ب الببع الوا 
0 ماذكره حمدى الكتاب أصح لان القرض فى البيع الفاسد واطبة نظير القبو 0 6 
ابيع الصحبح من حيث ان الك محصل به فأما بض المشترى ف البيع الصحيح فكونمسقطا 
حق البائع ىالمجس 5 ناب بت المه جع إلا ون أسقاطا لمقه قالمس ولد بد من الااصي بالفيض 
ليسمط بشحده 0 1 أن 0 تعدمئه ببعأ فأسدا فياعه بعاحائزا زا جازالبيع لابه أل لير 
اامررة به فال ليبعالفاسد لاير بل املك نفسه والير ع اجا” ز يزيل الملك بنفسه وكذلك 0 


فحلف 


ا 5 0 رامطكةاك نا 0 5 1 لكر أ 


ان شاء وان شاء اأشتر ترى لانه ل عذالف ما أمس 4 فانه وان ألى بعل بى الوجه الذى أمره به أ 
يكولن البيع فاس_دا لكو نه هك رهاأ عليه وانه أتى يدون ماأصره به والمتنع من الببع الجائز 


يكون ممتنما من البيع الفاسد واعاهذا 3 زلة رجل شق سبع بالف درهم ديت الال ظ ش 
فباعه بالف درهم عليه جاز ولوأصه أن بببعه بالف فباءه بالفيينجازولم يكن مكرهاذ كذ لك فيا 
ا 0 هه على أن مهب له نص ف هذهالدارءة-وماويدفمه الى الوهوبكه فوهب له 
الدار كلبا ودؤمها اليهجازت الهبة فى القياس لانهأمه أن نقسم نم وب له فين وهب الدار 
كلبا قبل أنيقسم فد خااف ما أمسهوكذاك هذا القياس فى البيملو أص ان ببيعه نصف الدار 
مقسوما فباعه الدار كلبا لانةأصه بالبم بعد القسمة فبو فى البيع قبل القس.ة لايكونمطيما 
له ذم ار به ولانا لو جءلناه الفا لم يكن ل من القسمة وني الب يم تل القسءة لا بدرى 
أى + ثي إيذمنه لان بين نص الدار مسوما نفاونا فى المالية 509 لاعكن ع أجاب الغمان 
ولكنه استحسن فمال لا اح هيته ولا يعه فى ثي' ]أ كرهه عليه لانه مكره على دض 
ذلك فلا بد من ان بطل هبته فا كان »كرها عليه وذلك سعالهبته فكذلك فى ال 5 الدفئقة 
واحدة فاذا إطات فى البعض بطات فى الكل وكذلك لو أ كرههعلى أن مهب لهأويديمه يتا 
من هذه البيوت فاعه البيو ت كلبا أو وهي,أ كان ذلك باطلا في الاس:حسان لإنه قد بطل 
فى بعض البيوت للا كراه فيبطل فما بت لاتحاد الصفقّة وجهالة ما بنذ فيه المتّد و اله أعلم 
ا تي 2 


هج ياب الا كراه على أن إعتق عبده عن غيره 2 


( قال رجه الله ) ولو أن لصاأ كر ه رحلا وعيد تاف على أن عق عيدا يساوى أاف 
درهمعن رجل بالف درهم ففمل ذلك وقبل لمق عنه طلأما فالءيد حر عن الممئق عنهوالولاء 
له لان المولى لوكان طادا فى هذا الائجاب كان العيد حرا على الممّق عنه فكذلك اذا كال 
مكرها اذ لاتأثير للا كراه فى الم منالءتق فان قيل اذا كان طاءأ نصير كانه ملك العبديالف أ 
درهم وأعتقه عنه وان 0 يمكن تصحيح العتق ء عن الءتق عنه مهدا الطررق لان ا 
ظ عليك المكره د ض يكون فاسدا والملك بالسيب الفاسد لا يبت الا فض و وجد 


#حدلة 
اقيض فكيف يمت العبدعن الممّق عنه» قلنا هذا العايك غير ممصود إسببه ولكنه فى ضمن 
المّق فيكون حكمه حك المتقوالا كراه لا عنم صعة المتق فك لك لايعنع حةهذا القرك 
بدون القبض (ألا ترى )أن الهديك اذا كانءةصودا فسببه لا لذبت دون القبول واذا كان 
فى ضمن العتق يبت بدون القبول بان بةول اعتق عبدك عنى بالف درهم وبدول الأاخر 
| أعتقت نصح ندون القبول والقبض ف البيم الفاسد كالقبول في البيم الصحبح فكيا سقط 
اءتبار القرول هناك سقط اعتبار القرض هنا على أن الاعتاق حمل #بضا فى البيع الصحيح 
فكذلك فالبيم الفاسد الذىهوفى ضمن المقدوهو نظير مالو قال لغيره اعتق عبدك عنى على 
أن درهم ورطل من مر فَمَال عنقت يصير الآ مى قابضا تموذ المتق عنه وان كان البسم 
المندرج فى كلامه فاسدا وقد قررنا هذا فى باب الظهار هن كتاب الطلاق همك ذلك فى مسثئلة 
الا كراه مم رب المرد بالياران شاء ضمن قيءة عبده التق عنه وان شاء المكره لان الممتق | 
عنه قله باختياره وقد تعدر عليه رده لنفوذ العتقمن جهته فيكو نضامنا قرمته والمكرهمتاف 
ملكه عليه بالا كراه الماجي' فيكون ضامنا له فيمته»فان قيل المكره انا أله الى ازالة الملك 
دوض إ«دلهوهو الاانفكيف يجب الغماذعليه #قلنا 0 كرهه على ارطال الملك بالاعتاق 
وايس بازاءهءوض وائا العوض عمابلة المَليك الثأبت عقتضى كلامه والمقتضى تاببع للمقتفى 
فاعا ذرنى الحكم على ماهو الاصل وباءتيار الاصلهو متلف عليه هالكه بغير ءوض فان ضمن 
:لكر ه قيمتدرجع مهأ على أأمتق عنه لانه قالم مقام الأول حين ضمن له القءة ولان الميد قد 
ائيس عند العتق عنه حين عتق على مالك يبت الولاء له وكان هو المّق تهوله طوعا فلا 
سم له مانا وان ضما الممتق عنه لم إرجع ما على المكره لانهضمن با<تياسالللك عنده ولو 
أكر هه دس كانت القيمة له على اأعتق عنه ولاثىء له عو المكره لان الالاء لا صل 
بالا كراه بالحدس و دونهلا يصير الاثلافمنسويا الي المكره ولو كان أ كره المعتق والممتق 
أعنه وعيد ناف <تى فعلاذلاك فالعيد حر عن الممّق عنه والولاء له وذمان العبد على المكره 
خاصة لمولى العبد لان الممتق عنه مادا الى الم ولوهذا النوع من الضرورة مخرجه من أن 
يكو نمتلفا مستوجبا للغمان واعا المتاف هو المكره فالغمانعليهخاصة مخلاف الاول فبناك 


الدق عنه طائع فى القبول فيصير مه متلها للءدضاءنا»*ذانقي ل العبد قد احتدس عند الممتق عنه 


فانه عق على ملكه وثبت الولاء له وان كان هو ماح فى القبول فيذتى أن يجب عليه الغمان 


)1١4 


#قانأ ال متيس عندهمقدار مائيت لدمن الولاء وذلك أبس عتفوم ألا رى ( أنءنا ره رحلا 


على أن تق عبده كان المكردضاءنا له جميسم قيمته وان كان الولاء نابا للممتق فل لجيعتبرالولاء 
فى اسماط حقه فى الغمان فكذلك لا يمتبر الولاء فى اتجاب الغمان عليه واما هذا عنزلة 
ما لو أكره رجلا علي يدم عبده من هذا بالف درهم ودقمهاليه وأ كره الآ خر على ثسراعمه || 
وقبضه وعتقه وعيد تلف قنعلا ذلك ففى هذا الضمان يكون على المكره خاصة فكذلك فها || 
عرق وار | كرههما على ذلك بالمدس ففملا ضمن المعتق عنه مه لولاه لان اللكره غير 
اجأ هنا فلا ضمان عليه والاتلاف حاصل بول الءتق عنهوقد بتى مةّصورا عليهحينلم يكن 
5 الى ذلك فكانضامنا قيمته فا قيل الا كراه بالمبس ينم صعة التزام المالبالبول والمعتق 
عنه اها يلتزم الغمان هنا قوله وهو التبول »فنالا كذلك بل هو ملتزم لصيرورته قابضا 
بالاعتاق متلفا والا كراه بالميس لا عام تحّق الاتلاف منه موجبا للغمان عليه ولوأ كرهه 
المولى بوعيد ناف وأ كره الاآخر حبس <ت فملا ذلك كان لأمولى أن يضمن أمهما شاءقيمته 
لان المكره أسأً الولى الى اتلاف ملكه فيكون ضامنا له قيمته والممتق عنه بالقبول ماف 
عتق لانه ما كان «اجأ اليه فيكون لاءولى الميار فأمما اختار ذمانه لم يكن له بد ذلك ان 
يضمن الآخر شأ فاذ ضمن المكره رجع على المتق عنه بما ضمن لانه قاممقام الولى ولان 


المتق عنه «تاف لاملك شعل مٌصور عليه فلا بد من ايجاب مان القيمة عليهولو ا كره 
المولى باليبس وأ كره المستتى عنه بوعيد تاف فالعبد حر عن المعتق عنه ثم التق بقيمته غير مدمر 
لانه قام معام المولى في الر جوع عليه حسين ضذمنله قيدته فان لم برجع انكر ه على الاجر 
عنه يضمن الذى أ كرهه قيمة الءبسد لانه ماحأ الى القبول من جهته ويه تاف املك عليه 
فكان ضامنا له قيمته واذا قيضها دذمبها الي ٠ولى‏ العبد لان القيءة قائة مام المين ولو كان 
العبذ فى بده على حاله كان عايسه رده على المولى لكوبه مكرها اليس فكدلك ادا وصل 
اليه قيمته ولا سبل لامعتق على الكزولآ دما كال ماما من جهته جين أ كرهه بالمسولو 


شيا وعيد تلقف <تى ديره صاأحيةه عنه 5 درثم وقيل ذلاك صاح.ه فالتد بير حا لل 
عن الذي ديره ءنه لان التدبير وجب احق المرنة لاعبد و.ن شرطه .للك ا جل عنزلة 
أ حقيقة المرية والا كراء كم لاعنم صحة التق لا عنم صمة التدبير ثم الولى بالميار ان شاء 
دمن الذى | كرهه قنمته عدا غير مدرو لذ انل عليه ماكه حتى أللأه الى ند ببره عن 
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الغير وى حقه هذا والا للاء الىالاعتاقسواء لان مللكه بزول فى١أوضعين‏ واذا صّمنه ذلك 
برجم المكره على الذى دره عنه شيمته مديرا ولا برجع فضل مابين التدبير وغميره لان 
النّصان الحاصل بالتدبير كان هر لهولكنه كان ملحأ الىالققبول من جوته فصاز هذا التقصان 
كجبيع القيمة فى مسكلة المتق وقد با قبل هذا نظيره والمتق ان المكره لا بر جم على 
المعتق. عنه فمنا أن لابرجع عايه بالنمصان ولكن دجم عليه تيمته مدرا لال المسد قد 
احتبسعنده هذه الصفة والدبر مال متقوم فلا جوز أن بل له مانا ولكنه يضمن قيمته 
لاحتباسه عيده وان المدم الصنم منه لكونه ماجأ الي القبول كن استولد جارية بالدكاح ثم 
ونا مم غيره يضمن قبمة صب شريكه منبا لاحتياسها عنده بالاستيلاد وان كان لاصنع 
له فى الميراث وان شاء مولى المبد برجم قيمته مدبرا على الذى درره عنه لاحتباسه عنده 
ويرجمعلىالمكره نقصانالدبير لان ذلك الإزء قد تاف شعل منسوب الىالمكره لوجود 
الالحاء منه ولو كان اعا أكرهم.ا على ذلك بالمس فالعيد مدر للذى ديره عنه يعّق عونه 
و“اضماء على المكره لان الاتلاف لم يصر منسوبااليه بالا كراه بالحيس ولكن المولى 
برجع قيمة عبده نأمة على الدير عنه لان ماثاف بالتدبير وما احتبس عنددصا ركلهمضمونا 
عليه حين لم يكن ٠اجأ‏ الى القبول فلبذا ضمن تومته غير مدبر ولو كان أ كره الأول :وعبد 
تلف وأ كره الآخر بالميس فامولي بالخيار ان شاء ضمن المكره قيمته عبدا غير مدير لانه 
كان مادا من جهته الى ازالة للكه وان شاء ضمن المدير عنه قيمته غير مدير لانه غير ماجأ الى 
القدول فكان حم الا تلاف والبس مقصورا عليه وان ضمن المكره رجم على المدير عنه 

بعد ما اختار المولى تضميئه <جَ ا اأولى المكره من الفيمة التى ضْمنها اباه أو وهبها له أو 
5 ها عنه شهرا فكان للمكر 3 برجع على المدير عنه على حاله لان الولى.اختياره لضميئه 
يصير مملكا منه القيمة التى على المدبر عنه ولمذا لم يكن له أن برجم على المدير عنه بشى" بعد 
ذلك فابراؤه اياه وتأجيله لا سقط <ق المكره فى الرجوع على المدير عنه كالوكيل بالشراء 
اذا أرأ عن الدّن كان له أن برجم على الموكل وهذا مخلاف الكفيل بالدبن اذا أبراً لان 
هناك المق لم يسةط عن 0 وهنا باختياره تضمين المكر ه سقط حقه عن الرجوععلى 
المدبر عنه وثمين ذلك حدًا للمكره ولو كان الأولي أ كرهبالمس وأكره الآآخر بوعيد ناف 

تى ذملا ذلك كان للمولى أن برجع على المدبر عنه تقيمته مدبرا لاحتباس العبد عنده ».دبرا 


3-5 فاسد يرجم على المكره تقصان التدبير لان ناف هذا : زء حصلا ول المدر 
عنه وهو كان مادا الى ذلك وان لم كن الول نلعا نالا كرا لطس الاب عدي أ 
أن الرجوع ننةصان التديير على المكره يكون لامدير عنه يأخذ ذلك منه فيدفمه الي المكره 
لان معان التدبير هنا كجميم القيمة فى مسئلة العتق وقد متا هناك أن العتق عه هو 
الذى يستوف القيمة فيدفمبا الى الم رهوهذا لان العبد دخل فى ملك المدر عه 9 صار 
مدبرا واأولى كان مكرها من جهة المكره بالحدس وبالا كراه باليس لات له عليه الغمان 
واعايجب بالا كراه بوعيدتاف وذلك اغاوجد بينالمكره وامدر عنه وكذلك فىهذه الوجوه 
| كلبالواً كرهبما بالبيع والقبض وأ كره الشترى على التدبير فهو فى التخر ثم نظير ماسبق 
ولوأ كرهبما بوعيد نلف على أن اَبايما ويِمَابضا م1 كره اشتري :وعد ناف على أن 
يتل العبد مدا بالسيف فالقياس فبه ان للبائع ان تمتل المكره بعبده لان المشترى ف القبول 
والقبض والقتل كازماجاً من جهةاللكره فبكون عازلة الآ لة لهوجملف المكم كان المكره 
هوالذي قله بنفسه فيازمه القود ولكنه استحسن فال عليه ضمان قيمته فى ماله ولاقودعليه 
لامهما وان آنا مكرهين فالمشترى صار مالكابالئ.ض ثمقدلصادف ملك نفسه ولوقتله طائما 
م يلزمه القصاص فلو قتله .كرها لا يكون تله أيضا موجبا للتصاصلمنى وهو ان المستحق 
لهذا الود مسببه فباءتار أن المبد صار ملك المشترى القود جب له وباعتدار أنالمشترى فى 
حم الاتلاف الحاصل به وله وقبضهواتله آلة لامكرهالقود 59 زلا" بام وعند اشتباهالمتوق 
متام وجوب الّصاص كالمكانب اذا قتل عن وفاء وله وارث سوى اأولى واذا سّط التود 
لاشببة وجب ذمان قيمتسه على المكره لان التكام بالبيع والشراء وانْلم نيصر من_وباالي 
| المكره فتلف المال به صار مخسوبا الى المكره واأشترى فى القتل والمّرض كان له فلا يجب 
| عايه ثى* هن الغمان بل ضمانالقيمة على المكرهفى ماله ولوأ كرههما بأأدس على الببع وك» 
اأاشترى على القتل بوعيد نلف فلابائم قيمة العيد على المشتري لان الببع م الا كراه بالمدس 
كازفاسدا ولكن الة.ض مةقدور على اأشترى وقد تمذر ءايه رده فيلزمه قيمته وهو ان كان 
ماجأ الي القتلى فتأثير الا كراه فى انعدام الفملفى جانبه ذكانه تاف العبد فى بده بخير صئمه 
فءايه فيمته سبال بيع الفاسد ولامشترى ان تل الذى | كرهه على الةّل لان العبد كان مملوكا 
له حبن أ 1 مدعل قتله بوعيد نلف فيصير ذل 2 منسوبا !الى كره و4 لاقع نووت 
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قبل كيف بنبنىأن لا ب لشهة اختلاف الللماءرمهم الله فان من أصل زفر والشافى رهم 
الله ازالمشترىلاعلك بالقيض عند فساد البيع بسبب الا كراه فلا يكون القصاص واجبا 
له هقانا أحابنارحبم الله لابءتبرونخلاف الشافى في نغريع المسائل لانه ما كان موجودا 
عند هذهالتفرإمات ممم وخلاف زفر فىهذا كخلافه فى |أببسع من وجوبالةود على المكره 
فى الاصل وذلك لا بنمنا من أن نازءه الود لقيام الدليسل ولو كان ١‏ كرههعلي القتل حبس 
ألم ,ضمنالمكره شيأ لان الالجاء لم محصل بالا كراه بالميس ولوأ كره البأئع بوعيد تف 
وأ كرهالمشترى على الشراء والقبض وااقتل بالمبس فالبائم بالميار ان شاء ضمن المكردقيمة 
عبده لانه كان لجأ من جوته الى الببع والتسابم فيكون متافا عليه ملكه وان ضمنه قيمته 
رجم المكره مما على المثك_ترى لانه لم يكن ماجأ الىالئل ولا الى العتق وان شاء البائم ضمن 
|| المشتري قبة عبده لان فعله فى القبض والعّتق مةقصور عليه فيكون ضامناله قيمته ولو 
كان أ كر هالمشترى على الثسراء بالمدس وعلى الةتتل مدا بالقثل فالبام بالمبارانشاءضمن المكره 
قيية عبسده لا ينا واذا ضمنه 1 لرجع هو على المشترى لثذىء لان المشترى كان بلدا الى 
الكل من جوتهفيصير فءلهه نسو الى المكره وكانه قتله يدهوذلكاسترداد منه للعبدو زيادة فلا 
يضمن ا شترى لذ لك ضخلاف ماسوق فالا كرأه باللميس على الفعل لاجمل الفءل منسو باالى المكره 
وانشاءالبائع ضمن المشترىةرمةعبدهلان فعله فى الشراءوالبض ممصو رعليهفان كانمكرها | 
على ذلك بالمبس فان ضمنه كان للمشترى أن قتدل المكره لان العبد تغرر فى ملكه من 
حين فيضه حين صمن قيمته فتبين أنه اكر هه على قتل عبده حمدا بوعيد تاف و ذلكبو جب 
للقود على ا مكره وان كان أ كره البائع بالمبس على البيع والدفم وأ كره الشترى على الشراء 
والقبض والقتل بالوعيد بالقتل فلا ذمان على المك_ترى لانه عنزلة الآ لة فى جيم ما كان منه 
للا كراه الاجى' ويذرم اأمكره قيمة الود أولاه لان قله فى الببع و التسايم وان لم يصر 
هنسوبا الي المكره ففعل |اشترى بالةيض والقتل صار منسوبا الى المكره فكان المكره هو 
الذى فعل بنفسه الا أنه سقط عنه الود استحسانا لاشتباه المستوفى فيجب عليهضمان قيمته 
اولاه وان كان انا أ كره المشترى على الشراء والبض :وعد نلف وأ كرهه على القتل 
أو التق أو التدبير بالحدس فلا ضهان على المكره لان البائم بمد بض المشترى كان متمكنا 
من استرداد المين وانما تمذر ذلك عليه بالقتل أو المتق أو التديير وذلك مقصور على 
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امشترى غير منسوب الى المكره لانه كان مكرها على ذلك بالمبس فارذ الاذمانءلى المكره أ 
ويضمن ااشترى قيمة العبد لان اقدامه علي هذه النصرفات عنزلة الرضامنه أن لوكان طائما 
أولكن الا كراه عنع نمام الرضا فابدا كان ضامنا قيمته لابائع ولو كان البائم غير مكره 
ولكئة طالب الذى أ كرهه أن بكره |اشترى نوعيد "لف على أن يشترى عبده بألفين وقمته 
ألف وتشبضه قفمل ذلك ثم أ كرهه على أن تقنتله مدا أو يعتقه وعيد نلف فلا ذمان على 
ااشترى فى ذلك لانه ملحأ الى جم ما كان منه فكان هو عنزلة ال لة فيهوعلى المكرهةومة 
العبسد للبسائع لانه انما طلب المكره الا كراه على الشراء والمبض وقد كان متمكنا من 
الاسترداد لاتعدام أرضا من اأشترى فاءا تمذر ذلك عليه بالقتل وقد كان المشتري فيسه 
اله لامكره فكأنه هو الذى قتله بنفسه فليذا كان امنا قيمته لابائم ولو كان أ كرهه تل 
حتى دبر المبد فلبائم بالخيار ان شاء ضمن المكره قيمته غير مدير لانه انا تءذر استرداده |] 
بالتدبير م برجع المكره تقيمته مدبرا على المشترى لانه احتدس فى ملك المشترى وهو مدير 
دلا بد من ايجاب ضمان القيمة عليه ( ألا ثرى ) أما لو كانت جارية استخدمها واستكتهها 
ووطنها فكيف يسا له ذلك عانا وان شاء ضمن المشترى قيمته مديرا لهذا المعنى أيضا 
وضمن الذى أ كرهه نقصان التدبيرلان ذلك ال+جزء قد تاف بالتدبير وقد كانالمشترى مادا 
لمي التدبير من جهة المكره ولم بوجد من البائع الرضا بذلك ولو كان أ كره المشترى على 
الشراء والقبض بالمدس والمسسثلة الها لم يكن لابالم على المكره ثى' وكان له أن يضمن 
المشترى قيمة عبده لان الفعل فى الشراء والقيض كان مةّصورا عليه واذا تقرر عانْه ضهان 
قيمته نبين أنالمكره أ كرهه ع ىأن تقتل عبده بالا كراه بالتتل فله أن تقيض منهوان أ كرهه 
على ألعة ه وان كان أ 2 هه عل التدبير ضمنه تفصان التدبير فى الال فاذا مات 
المشترى والعند مرج من لثه ضمنه وربةالمشترى قيمته مدبرا لان تاف الباق امد مويه حصل ظ 
بذلكالتدبيروقد كان ملجأاليهمنجهة اللكرهولو كانأ كرههفى ذلك كله بالميس والمألةتحالما 
لميكن للبائع مع المكره ذمانلان ما تاف بهالمبد إرصر مذسوبا اليه بالا كراه بالميس ولكنه 


لصضعن ا مشترى قيمة عيده لان فءله فم محصل به "اف العيد مقصور عليه ولو كان أكرهه | 


صاه ً 5 5 ٠ 2 3 5 . ٠‏ م 3 . 
وعيد ناف على ان قبل من فلا أن يعتق عبده عنه يااف درثم وقيمته الفان او جسما نة 


إطلب من رب امال فقبلهمنه فالمتقجا /زعن المتق عنه لان فءله فالقبول مقصور عليهولا | 
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ضمان عليه ولاعلى المكره اماعلى الَابل فلانه ملحا الي هذا القبول وعيد ناف وذلك عنم نسبة 
اثتاف اليه فى حي الغمان وأما على المكره فلان رب العبد هو الذى طلب منه ما حصل نه 
تف المبد فلا يكون له أن يضمن المكره شيا ( ألا ثرى ) أنه لو شاء اللص أن بكره هذا 
الرجل وعيد ناف على أن يشترىمنه هذا المبد بأاف درهم وقبطه قفمل ذلك فات في 


ده لم يضمن المكره ولا االشترىلاءولىشيأ وكذلك ان سأل م ذلك أن يكرهه على عتقه 
وعيد تاف قعل مخلاف ما اذا كان أ كرهه علي العتتق بغير سؤال من البائع لان هناك لم 
بوجد منه الرضا نتاف العبد وهنا قد تحةق منه الرضا ذلك ولوأ كرهه اأولى بالمدس على | 

ليع والدقع وا كره الا . خر نوم عد وعد ناف على الشراء والقبض فنعلا ذلك نم كره الولي || 
بالحر عن عل أن اهن اق يلد تقو كرا «امشترى على أن لتق وعيدتاف ففملا كا لالعيد 

حرا وكان ضمان القَيمةعلى المكره لان أمس البائع اناه بالق وهو مكزة لين أسن ناطق 
نان الفترق كن كنا من المتخ «اسزاو يدا كله وأا ناما عن البائع في رضاه به ليسقط 
حقّه فى ااضمان هذا السبب ولا 1 اه بالميس ينعدم الرضا ( ألا ترى ) انه لو ره 
بالحمدس - حي أذ المكره فى قتل عيده فا 0 ن له فى ذلك فقتله كان علي 0 كر والقيمة لاناذيه 
مع الا 00 طل فهذا كذلك واذا نت بطلا نأمسه 6 اكراهه المشترىعل المتق 
بالتتلن وذلك بوجب نسبة الاتلاف الى المكره واللأعم بالمواب 


( قال رجه الله) ولو أن.لصا أ كره رجلا بالميس على أن بودع ماله هذا الرج|.فأودعهنبلات 
عند المستودع وهو غير مكرهلم يضمن المستودع ولا المكره شيأ أما المكره فلان االهديد 
امس لامجل الدفم من صاحب امال منسوبا اليه وآما المستودع فلانه قببض الال بتسايم 
صاحبه اليه ليرده عليه وذلك غير موجب لاغمان وهدا لان فعل التسلء م مقصور على المالك 
انهم 000 اليه وانما هوغير راض هفو 8 ن أودع ماله غيره عند خوفه من اللصوص 
أفعلد وفوع الأريق ف اوداك دكين الأودع اذا هلك فى , بده لير صئعه وأنل 
كان أ كرهة بوعيد دف فارب المال أن دمر ن المستودعوان شاءالمكرهلان فمله ف التسليم 
صار منسويا الى المكر ه الالما ٠ؤكالن‏ المكره هو الذي باشر الدة م اليه فكون كل واحد 


ا١اللللللللل‏ لسلس سس سي ببس يبيب بي س2 


منهما جائيا فى حق صاحب الال وأمهما ضمن لم برجم على صاحبه بثى* لان المكرهان 
ضون فاعا يضمن بكو ن الدفم سوبا اليه ولو كان هو الذى دفمه اليه ودامة لم برجم على 
لأودع بشى' وان شاءضمن اأودع ذلانه كان فى القبض طائما ونه صار ضامنا وهو لم يكن 
في هذا القبض عاملا للا كراه لانه م بض | لبسامه الى المكره ولو أ كره .لف أو حبس 


ْ علي أن آم رجلا : قيض امال 1 كيه و ]مور غير مكره فضاعف , بده فالقانضضامن 
لليال لان الاامص 07 منه والا كراه بالميس بطل قولافىمثله له ( ألا ترى ) أنه بطل ثبراؤه 
وبيعه فكان كالقابض بن_ير أمسه مخلاف الاول فبناك صاحب الال هو الدافم والا كراه 
بالميس لا يعدم فلله في الدفم ) ألا ترى ) أنه ل كرهه بالمدس على أن إطرح مالدق نآء أو 
نار تفعل لم يضمن المكره شيأ ولو أ كرهه بالمدس على أن بأمى انسانا بإن بطرح ماله فى 
ناه او بار ناماه ذلك قله الأمو ركان لكر حيامتا ولا مي عل امك لكرة الا أن يكون 
الطارح مكرها من جهته بوعيد تلف بائذ يكون الغمان علي المكره وكذلك لو أ كرهه 
بالمبس :لى أن يأذن له فى أن ,أخذ ماله يبه أو يأكله أو يستبلكه قفمل ذلك كانالمستبلك 
صَامئا لان أصه بالنهد بد بالمس ١‏ غو وي 4 فمله لغير سر 0 كرهه نوع كك الك على أن 
يأذن له فى أن شتل ع _دوعحمدأ ذل له فى ذلك ؤة:له كان دول أن : مله به لانه لامءتبر 
باذيه بدالا ك رأهالتام ولوأكرهه على ذلك بالم 3 ان كذلك ف القياس لان الاذن كان 
باطلا فان التبديد بالموس سقط اعتبار ما>تمل الاابطال من أقاويله والاذن اما كان مؤثرا 
باعتبار انه دلول الرضاومع الا كراه بالحيسالاذن لا يكو زدليل الرضا ولكنهاستحسن فىهذا 
فال لابازمه الود ولكنه ضامن له قيءة عبد هلان الا كراه بالحيس يؤثر فى ابطال عض 
الاقاويل دون البعض ( ألا نرى ) انه لا يؤثرفى ابطال قوله فى الطلاق والعتاق والمذو عن 
| القصاص و يؤر فى البيع والششراء فاناء: تبرنأه عا يؤر فيويجب القصاص لل كره واذاعتيرناه 

| ما لايؤثر فيه لايجب, القصاص على ا ممكر ه وااقصاص مما بندرى' بالشببات فابذا سقط القود 

[ | دفانتيل هذافى الاكر أه وعيد التاث موتخودهقا. | لاكدلك فالا كراء وعد الناف مؤثر 

ْ فى ججيع الاقاديل فها صل بها من الاتلاف حتى يكون موجبا لاغمان على المكره مخلاف 

| الا كراه اليس مالاذن فى الاتداء كالمو فى الاتباء والمفو مع الا كراه باليدس صحرح 

: على أن يكون مقدورأ على العافى من 1 وجه خلاف الاكراه بالكل فالمفو هناك 8 
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على أن يكون ما يتلف به مما هو متدوم منسوباالي المكره فكد لك الاذن فى الاتداء مع 
الا كراه بالمدس هقانا على مءتبر أ 6 أسة طُْ الدود الذى سدر ك5 الشيبات ولا جمعل معتيرأ 6 ١‏ 
اسقاط الهمانالذى درت : الشيبات وكدلك ان كان امامو ر بالقتل غير المكره فان الممنى فى أ 
الكل سواء ولوأ كرهه بوعيدتاف أوحبسعلى أن بوكل بيع أو شراءقفمل كن ذلك باطلا | 
لان الوكين قولواعا العثير ليتحهمق يه الرضًا من اأوكل تعر فالو كيل على سهيل النيأية عنه 
وذلاك معدم اذا كان مكرها عل يل 3 الاكراه بالمتل والمدس م صىة اببع والشراء 
فكذلك 3 ص ةالتو كيل بالبيع والشراء ولو أ كرههيالدس على أن وكل هذا بمّق عيده || 
فأعتقه الو كيل وال و كيل غيرمكره كال العيد حرأ عن٠ولاه‏ ولإضمن الكره 8 لان الاكراه 
اليس لايحمل الفعل من وبا الي المكره فى معنى الاتلاف ولا عنع حةالاعتاق فكذلك 
لاعنم حة التسايط على الاعتاقو التوكيل فى الاتداء كالاجازة فى الاتباء ولو أناجتسااعتق 
عيك رجل لغير أهرر ةنا كره بالدس على أن جيزه العد العتق لم دون 1 راهنا ماله ولو 
أكرهه على ذلك بوعرد تاف كان ااضمان على لكره: ون الذى ولى العتق أمانفوذالمتقفلان 
الا كراه على التوكيل بالق عنزلة الا كراه علي الاعناق وأما وجوب الغمان على المكره 
فلان الاتلاف منس_وب اليه بسبب الالجاء وحصول الناف بالامى الصادر من اأولى عند 
اعتاق الأمور لا باعتاق الأهور ( الاثرى ) أنه لولم بق الام كان اعتاقه انواوبه فارق 
القتل والقطع فالاتلاف هناك تحصل عباشرة الأمور دون الام نه (ألاثرى ) أنه تحقق 
وان ل يسبقه أمس فاذا كان المباشر طائما كان الغمان عليه ( ألا ثرى ) أن الاشترى لو أمس 
رحلا بان تعتل ا لبجم قبل الميض فَمَدَلْه كن القائل ذامنا قيوته لابائم حى سه لمن ولو 
صر رحلا فاءتمه كانالميدحرا ولا دهان على المعّق والفرق مأ عا أشرنا اليه أن الاءتاق 


ددون أمى اأشترى لذو فيكون اعتاق الأمور كاعتاق اأشترى والقتل بدون أم المشترى 
تحقق فيكون موجب الغمان على القاتل ولو أ كرهه بوعيد :ف على أن يأذن له فى عتقه أ 
فأذن له فيه فأعتقه عق والولاء للمولى ويضمن المكره قيمتهلاباعتبار ابدأعتقه بل باعتبارانه | 
لجأه الى الامى بالمتق حتى لو كان أ كرهه على ذلك بحبس لم يضمن له شيأ فبذا برين لك 
ما سر قأن الا كراه على الامس بالمتق عنزلة الا كراه على العتق فى حك الغمان وكل! كراه 
بوعيد تاف على الام لامكن رده د وقوعه نحو المّق والطلاق والقتل واسهلاك المال 


ذا كراهه شه عتزلة جنابته بده لان المكره دف حم الانللان صار اك وان كن أ 
أ كرهه على ذلك فيد 3 حيس ا الزمسه يانه واعا ال كر أى بالمدس عتزلة الا كراه 
بالمتل ف البيع والشراء والاترار بالاشياء كلها والوكالة بذلاك واللامس به لان حة هذا كله 
تمتمد الرضا وءم الا كراه بالحدس نمدم الرضا ثم أوضح الفرق بين الفعل وبين الام بدعند 
الا كراه بال س قعل الع مك ال جور عليه فانه لو غصب مالا قدقيه الى عد اخ حور 
عاية فبلاك عنده كن لصاحب الال أن لصءن اننم وحم مولاه عا من ف رقية ة الاول 
ولو م . بدقعه وا لكنه اه أن بأخذه واأسألة بحاها لم 0505 ن أولىل " خر أذ دمن الاول 
) ألا رى ) أن المجر عايه أسقط اعتار أمسه و سمط اعتبار دئمه فكذلك الا كراه 
بالحدس إسقط اعتبار أمره ولا دسقّط اعتيار دفمه والله أعم بالضونات 
جز باب التاجئة 6د 
( قال رحمه الله ) رجل قال ارجل انىأرمد أن لى* ليك عبدى هذا فأبيعكه تلجئة وباطلا 
وليس بشراء واجب لذي * أخافه ذال م وحذر هذه العالة شبود ثم قال له فى ملس | اخر 
قد لعتكه الف درهم فمال قد فمات نم تصادقا على ما كان هما فالبوع باطل لان التاجئة عنزلة 
الهزل والهزلأن براد بالكلام سير ما وضع له والحازل لا يكون دارا لاحي ولا راضيا نه 
له السبب ولا يكو نختارا للد ولا راضيا به فلا نم المزل والتاجئة انمقاد السبب ولكن 
له يكول عوجا لكيه 1 ّ حولم هذا الوصرف وهو كالبم شرط الجمار 7 ندا كول 
على أسهما بغيا على تلك الأو اضمة فالبييع اطل لاشافهماعق أنهما يمن لاءهوان تصادقا امهما أعس ضًا 
عن تلاك ألأواضعة فالببسع لازم يليما لامهما تصادقا على :مهما قصدا الجد وهدا ناخ 0 كان 
.أن يكون ناسخالحاوان تصادقا انه لم محضر هما نية عند المقد ذفى ظاهى المواب الببع باطل 
وروي اأمل عن أبى بوسف عن أنى حنيفة أن الببع صحيح وجه تناك الروابه أن مطلق فمل 
2 الماقل 0 مول على الصحة وما بحل 2 م عا وعند الاطلاق جب 0 كلامبما أنونلة و 0 
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ظ الناء كلاميما مع امكان تصحيحه ووجه ظاهى الرواءة امهما ما تواضما الا ليينيا على تا تلاك 
المواضعة فيكول فعلبما بناء على تلك المواضعة باءتبار الظاهى مالم يظبر منهما خلانه وهذا| 
لانه اذا لم مجمل بناء كان استعاله.| تلك المواضعة استمالا عا لا شيدهوالحاصل أنفى ظاهس 


الرواءة أءارض الاصران فى الاطلاق فيرجح الس_ابق منهما وهو اأواضءة وف الروانة 
الاخرى جعل الثانى باسا للاول واما اذا اختاما فال أحدهم لا على تلاك المواضءة وقال ظ 
الآخر اعرضاعنها فعلٍ قو ل أنى حنيفة القول قول من بدعى صمة المقد وعند أبى بوسف | 
ود القول قول من ددعي البناء على تلات المواضعة لانء:د الخصومة الول قول من 
يشهد له الظاهى وانما يشهد الظاهس هن ددعي الميناء على المواضعة «بوضحهانا يجمل فىحق كل | 
واحدنتينا' كالاتمدما أخير دولك نباعراض أحدهماء ن المواضعة لا إصحالءقد فها ينبم 
م لو بذيا علي المواضمة " 9 أجاز المتدأحدهها وأوحنيفة ول عند الاختلاف يجب ب الرجوع 
الى الاصل والاصل أن مطاق المقّد يقتفى الازوم فدعوى البناء من أحدهها على المواضعة 
در اه شرط الخيار ه وضحه أن لك الواضعة لم نكن لازمة ينبا فينفرد كل واحد منبما 
بإبطالها بطريق الاعراضعنهاواذا (طلتالمواضءة بت العقد كبحا “ م اختلافهما فى بناء العتقد 
علي الو اضة ع: زلة اختلافهما فى أصل المواضعة ولو ادعي أحدهما المواذءة الساكة وجحد 
الخ ركان القول قول انكر وكان ابيع ميا بينهما حتى تقوم البينة للا . خر على هذا 
القول منهما فكذلك اذا اختلفا فى البناء عليما وان تصادقا على البناء على المواضءة * 59 قأل 
أحدههما قد أجزت |١‏ ابيع لم جز على صاحبه لازذلك عنزلة اشتراط حيار منهما فالهيز يككون 
مس طالحياره ولكن خيار الآ . خر يكنى فى المنم من جواز المقد فان قال صاحبه قد أجزت 
أن أيطافالييع عنا تر لا يدأ أستطا خمارهماولان البيع كان ه: زلا منبماولم يكن مفيدا حكمه 
لانصدام الاختيار منرما لاحم وقد اختارا ذلك وان لم يجيزاه <تى قض المشترى فأعتقه 
كان عتقه باطلا عنزلة مال وكانا شرطا اللميار لمها وهذا لان المكم وهو اللك غير ثارت 
لدم اختيارهما للحكم بالقصد الى الهزل فتوتف الم على اختبارها له وقبل الاختيار 
لاملاك امشسترى فلا تقذ عنقه خلا | الشتري منةالمكرء الكو عار ولكنه غير 
راض به لان الحم لجد من الكلام وأ ا هعلى ا نك فأحاك الى ذلك فلهذا مذ 
ْ تمه بعد القبض حت لو كان 1 كره عل يعةيئة فاعه | يز عتق للشترى فيه أبضا ولر قل 
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رجل لامرأة أتزودك تزوجا هزلا فقالت نم ووافقم على ذلك الولي “م تزوجها كان 
النواح جائيزا فى القضاء وفما ينه وبين الله تعالى لقوله عليه الصلاة واللام ثلانة جدهن 
جد وهنّهن جد التكاح والطلاق والمتاق ولان التعاح لا عتنع حته عد اختيار السبب 
|| لمدماخة مار الي 6لو شرط الخيار فيه كان اله نكاح صحيحأ ومهذا الفصل مَبينأن بيع امازل 
( مزمقد تاحده الاجازة ة مهمأ لان ,الم 5 لو كان معدم اختيار اول السيب 1 صصح ال ناح 
|| والطلاق والمتاق من الحازل وأصل السب لابد من اعتباره فى هذه الاشياء وكذلك لو 
| طلق اميأنه على مال على وجه مزل أو أعتق جاريته على مال على وجه الهزل وقد تواضما 
قبل ذلك أنه ه زل وقم الطلاق والعتاق ووجب المالوهذا عندناقول أنى بوسف وممد أما 
عند الى < شيفة رجه اللهفيتوقف وقوعالطلاق والمتاق على وجود الاجازةمن المراً اه والعبد لينا | 
أنالفزل عازلة شرط الخبار وعند أنى حنيفة شرط الخبار فى جانب الرآة والعبد عنع وقوع | 
الطلاق والءتاق ووجوب امال قبل اسماط الخيار لان الذى فى جانبهماً مالفيمتبر بالءة د الذى 
هو مبادلة مال ءال وعندهما شرط الخيار لانم وقوع الطلاق والعتاق ذهو القّصودبالمقد 
فأما المالفتبم فيه وثبوت التببع شبوت الاصل فكذلك الحزل والاجارة والقسمة والكنابة 
عنزلة البيع فى ح؟ التاحئة لان هذه العقود محتملة لانقض بعد وقوعبا كالبيع ولو نواضعا 
على أن يمرا أمهما نبايما هذا العبد أمس ب,ألف درم ولم يكن ينهم بيم فى اللقيقة نم قال 
البائع لادشتري قد كنت نمتك عبدى بوم كذا بكذا وقال الا خر صدةت فادس هذا شع 


لان الاقرارخبر متمثل بين الصدق والكذب والخبر عه اذا كان باطلا ذبالاخبار به 
ظ لا يصير حمًا ولو اججعا على اجازيه بعد ذلك لم يكن بيما لان الاجازة اما تلحق المقد المنعقد 
وبالاقرار كاذيا لأسمّد المقد فلا تلحته الاجازة ( ألا ثرى ) أنهما لو صنما مل ذلك فى 
طاذق و عناق أو نكاح لم بك ن ذلك طلاقا ولا عتاقا ولا نكاحا وكذلك لو أقر بشي' من 
ذلك من غير تدم المواضعة ل بيك ن طلاقا ولا عتاقا ولا نكاحا فها بنه وبين ريه وان كان 
القاضى لا يصدقه فى الطلاق والمتاق على أنه كذب اذا أقر طائعا وقد ينا الفرق بين الاقرار 

والانشاء فى هده التصرفات مع الا كراه فكذلك ممع التلحئة ولو كان قبض العيد الذى 
قال فيه ماقال فأعتقه لم قامت 0 على ما كانا قالا فى السر من المواضعة على الاقرار بطل 
المّتق ورد السد على مولاه لانه نمت ان اقرارهما كان كذبا وان اعتاقه حصل فى غير ملك 
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فكان لنوا ولو أن رجلا قال لامأة وولبها أو قال لوللها دوما افى أربد أن أتروج فلانة 
على أاف درهم وتسمى ألنين والهر ألف فال الولي نم امل فتزوجها على ألفين علانية 
كان النكاح جائئزا والصداق ألف درهم اذا تصادقا على ماقالا فى الدسر أو قامت به البيئة 
لامهما قصدا الهزل بذّكر أحد الالفين والمال»م المزل لامجب وصارذ كرأح_د الالنين 
على وجه الهزل 6'زلة شرط فاسد 000 لايؤثرفى أصل العقد ولافى 
الصداق وكذلك الطلاق على المال والعتاق عليه قالفىالكتاب و كذلك البيم وهذا المواب 


فى الء ببع قول ألىيوسف ود وهو أحدى || رواتين ع أن حنيقة رمه الله وأما فى رواية 
أ وسف عر امك ة ذاا فابيع فاسد اذا تصادقا ء علي أممها شاء على تلك ا أواضعة للارنف 
| الااف التى قصد المهزل مما يكون ذ كرها شرطا فاسدا والبيع بطل بالشمرط الفاسد عؤلاف 
دول ذكره وانتصادقاءلى الاعراض عن الاك الواضة كن اأبيم ينبأ بالفينوان تصادمًا 
على انه لم محرههما نية فمند أبى حنيفة في احدى الروابتين البيع ينما بالفين لماذ كرا فى 
0 واضعة 5 ى أصدل البيع وهذا لان الصحيح الع د غير #كن ٠‏ اللا جميع أأسمى فيةوعند 
الاطلاق 2 بالمغذى الى وها العقد وعندها ل ل ع ملهمأ ا اف وهو احدى الرواتّينعن 


أبى حزيقة واذاختافاا نأء قعد أَبى حايفة الم 136 م على قياس ا مواضعة فى 
أصا ل البيم ولو قلاأرر مانة دنار و لكنا أسمع لعشرة الاف درهم وأشهدوا عليه تمتزوجها 
| فى الظاهمعلىعشرة | الافدرهم كان اانكا ح جائزا هر مثام! كأنه تزوجهاءلي غير مور لاممما 
قصدا المزل ما سمياه فى العقد ومع الحزل لا يجب امال وما تواضما على أن يكون ص_داتا 
همأ 5 كر أنه فى العقد واأسمى لا ثبت بدون التسمية فاذا ل بدت واحصد منهما صار 
كانه تزوجها على غير ممر فكو نطا مهبر مثلها مخلاف الاولفبناك قد سمي فى المقدماتواضعا 
على أن يكوزممرا وزيادة لاذفى:سمية الالفينتسمية الالف وكدلك لو قالا فىالسر على أن 
يكون النكاح على مائلة دبنار وتروجها فى العلانية وم إسم لحاء,را فابا مبرا أثل لما قلنا وان 
قالا عند المقد عفدنا على ماتراضينا به من اأهر فالنكاح جائز على مائةدينارلان هذهالاضانة 
كنزلة التسمية منهما لما تواضما عليه من الدنائير وأ كثر ما فيه ان الشهود لم يسمءوا ما سميا 
من ممّدار امبر ولكن سواع ااشبود التسميةلاس يشرط لصحتها ولو كانهذا فى البيع فعالو| 


)١ 5 


البينع على ماءة دنار الا أنا نظبر ما م.س-ة الاف درهم فاليم جائيز ذه لاف درهم 
وما تواذما عليه باطل وهذا استحسان وف القياس الببيع باطل لامهما قصدا المهزل بما سميا 


أن البيع لا يمح 9 السمية ادل وهنا تصدا 05 8 أدل اببع هنا فلا بد 'ن ال عدرحه 
ولا وجه لذلك الا ان يعقد الى فبسه هن البسدل مخلاف الاح فبناك اعمال اللهزل فى 


اأسمى مع الصحيح أصل اعد مكن لان النكاح له واب صواه على لسمية البدل # وضح : 
نم تبايما خسة لاف درهم كان البييم الثانى مبطلا للاول فكذلك يوز ان يكوذالبيع بعد 


المواضعة لاف جنس مانواضماءليه فيكو زم يطلا لا.واضعة وأما ف الذكاح فالعقد يمد العمد 
لايكون مبطلا فانه لو تزوجها عائة دينار ثم جدد المقّد بعشرة آلاف درهم لم يصم ااثاى 
فكذاك تسمية الدراهم فى المقد بعد ماثواضءا على أن يكون الصداق دنائير عنم وجوب 
الدراهم فيكون لطا همرمثاباوكل ماتم ل النقض لالد مالا شمية البدل كالقسمة والاجارة 
والكتابة فى ذلاك قياس الببع وكذلك هذافى الملم والطلاق واامتاق يمل لان الببدل فى 
هذه المةود لاجس ندون التسمية فلوأعلنا المزل فى |اسمى لوقع الطلاق والمتاق بغير جعل 
و بوجد منبا الرضا بذلك فلبذا صمحنا ذلاك بالمسمى فيه مخلاف النكاح فبناك وان جملنا 
ماسميا فى العقد ه ز لا انعقد النكاح بينبما مواضعة يهر المثل فلهذا اعتبرنا المواضعة فى انع 
من وجوب اأسمي ف المقد بوضحهانف الطلاق مل لابد من وقوعأصل الطلاق لتصدها 
الحد فيه فلو 0 يجب مأسمينا من البدل فيه كان الطلاق رجما ولاوجه لذلك مع وجوداسمية 
البدل فابذا أوجبنا المالعليها وجانا الطلاق ثابتا ولو كانوا عقدوا الببع أو الطلاق أو المتاق. 


أو الذكاح أو الاجارة على ما كانوا تواضموا عليه فى السر ثم أظبروا شيأ غير ذلك وادمي 


أحدهم السر وأقام عليه البينة وادعي الآ خر العلانية وأقام عايها البيئة أخذ بالعلانية وأبطل 
السر لان نية العلانية دافمة لدعوى مدعى السر ذام-ا شت أقدامه فى الملانية على 
ماشبدت بهوذلك عنم منددعوى شي آخر مخلافه فى السر أو يحمل هذا اثثانى ناسخا للاول 
| عند الممارضة لان البينة لاتوجب شيأ بدون القضاء الا أن يشبد الشبود امهم قالوا فى السر 


إنا نشهد بذلكفىالعلانية ‏ سمعهفان شبدوا دذلك على انول الذى زوج أو علىالمرأة أو على 


الذى ولى ما ادعي من العلانية أخذت بينةأصحاب السر وأبطات الملازة لان الثابت باليخة 
كالثابت بالعلانية أو بأنفاق المصوم وممذه البينة نت أن الاشباد فى الملانية كان نميا | 
كآن ينها فق اأسر لافد يها الذلك مخلاف الاول وذ كر عن الشعبي رمه اللَهقال اذا كان »هر 
عر وذهن علاية أخذنا اللانة الا أن : وم بنة اله أعم ذلك وان الم, ر هو اأذى فى السر 
ومهدا 5 ولو قال د في السسر إنا بريد أن تظبر بيع علانية وهو بيع تلحئة راطل” م ان 
أحدها قل علانة و 55 به حاضر إنا قد قانا كذاءوكذا فى السر وقد بدا لى أن أجمله 0 
كردأو صاح كم ذلك و قل 1 7 الما قالبه ع جا'بز لان تلك المواضة نكن لازءة 
بانهما فر د أحدهها بابطالما ثم اقدام الا خر علي 0 لعل مأسمع منه ااطال تلك المواضءة 
يكون رضأ منه نصحة الي ع فاعا ثم البيم نب ابتراضمما ولول ؛ 31 ن سعم ذلك ه ن صاحبهوم 
سلئه كانالب ببع فأسدأ لانمدا م الرضا ٠نالا‏ خر اصحةالء بيع وأزومهحين : دل : مناتضة صراحب 
المواضءة فان قيضه 1 شترى على ذلكواعتةه فانكان الذى قال ذلاك القّول البام فالبيع حا لز 
0 البائع صار راضيا بلزوماأعقد حين ألطل المواضعة والشتري صار راضيا 0 
فم البيع وعلى اأشترى امن وهو عازلةمالو شرطا الخيار لا * 5 أمظ القائم حار ةاضق 
اللشترى العيد وان كان المشترى 14 : بز المتق لان البائم ألم يظ بر منه مابدل على الرضًا 
بالتقد كان خماره نقيأ وما الأيار لا. ألم عنم وذ ١‏ عق الشترى فان أجاز الباع الييم جاز ابيع 
ولا يوز العتق الذى كانلل ذ لك من اأشترى لابه سبق ملكه فلا ينهد وان حدث لهاالمك 
من لعد وأن باغ الذى لجل مقالة صاحيه بعد أنتمايما فر د الب فالببع جا” زلان صاب | 
تقض اأواضءة صار راض ناوالا + بالرضبا بعد مابلغه ممّالة صاحيه صار راضيا أيضا وانْلم 
برض < ى نض صراحبه اله يمان كايا 1 تقأيضًا فتقذهجائز وهو نظيرما 0 
قبل التبض لكل وأ حدم تبباان»: يقر د بالفس فس ولعد الف.ض للدى المفسد م ن قبلهأن فر 
بالفسخ وليس للا خر ذلك فرذا اداو انكان ااشترى قد قبض فانَ كان البام هو 0 
ذلك الهول فلس له أن نض والاامص الى المشترى لان رذا اليائم قد م قد م واعا بق المفسد فى 
جان الشترى 1ا ينا أن المواضعة عنزلة شرط اليا رأدا وان 000 الذى قال 
ذلك الول فالامص الي البام ان شاء تقض وان شاء سل البيع وليسالى المشترىمن النقض 
ثىء لان الرضافد ” ممنه فان كان ا لباع والمشترىةالا فى السر ترد أن نظبر بدعا هر لا وباطلا 
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واظرر أيه غير وزل ولا باطل ولغاور 0 ذلك أن ان كنا حملن 0 المبنن ورلا فقدا بالناذلك 
وجعاناه حدا ايزا وأشبدا على اهما بذاك م ولا علانة قد أبطانا 1 517 7 هذا 


البيع ون تجمله عأ .دا ءارما على هذا وادعي أحد هه حواز |أببع مهمأ فالبيع جاثز 


إعتبار الظاهى فانه شاهد أن مدعي جوازه الا أن تشم الآ'خر البينة على ما كانا قالا فى السر 
من ذلك شْينئذ الثابت بالبينة كالثابت بالمعانة وما كان مهما فى العلاية.من أنطال كل هزل 
يحتق لما كانا تواضعا عليه فى السر لا ابطال له قاوذا كان البيع مهما بأظلا. وان كانا قالا فى: 
|| العسلانية انا قلنا فى السرنريد أن ايع فى المسلانة بعا باطلا زلا وقد أبطلنا ذلك فمَال 


صاحبه صدقت نم تبايعا فالبيم باطل اذا قامت البينةعلى ما كانا قألا فى السر ذا ينا أن هذا || 
الانطال تحةيق منهما لامغى على تلك الأواضعة فلا بتخير نهالمكالا أن قولأحدها محضر 
من صاحبه وهو يسمم انا كنا قانافى السر أنا لتبايع بعا هزلا وقانا فى السر أيضا انا نظور 
ف العلانية 3 قد أبطانا كل قول قاناه فى اأسر من هذا وانا قد أبطانا جيع ماقلنا فى السرمن ١‏ 
هذا واذا بمنا بماك يحافاذا قالاهذا أوقالأحدها والأ خر سم فالبيم جائز لابقدر أحدههاا 


على أن له لما وضما جيسعما كانا اللا ف الس كم أبطلا 0 ذلك وه_ذا النوع “>ن 
الابطال ليس عغي على ٠وافتّة‏ مانواضعا عليه بل هو انطال لذلك وتلك المواضعة ما كانت 
لازمسة فتبطل بابطاله. فاما اذا وضْعا ابطال ماقالا فى البببع خاصة وأيطلا ذلك فبذا مغى 
ممأ عل موافعة ما تواضعا عليه ولاك ميطل للبيع لامصحح له وائله اعلم 


_--1 باب المهدة ف الا كرآه 5-1 
7 > ِ مم 
( قال رحمه الله ( ولو ال لصا | أره رحلا وعد تافاو سحن على ال ع متاع الاص 


من هدا ارجل بالف درهم فأعه وااثترى غير مكره فالريع از لانالبيع مم إلا كراه 
متممّد والالك راض بنفوذهوالشترى راض به أرضا والُن لاص على المشترى ولاعهدة على 


البائم لابه غير راض بالتزامالعردة حين كان مكرهاءلى ذلك وعبدة البيسملاتلزمه الغير رض.أه ا 
فاذا تعذر اتجاب العبدة على العاقد كانت العبدة على النتفع بالمقد وهو امالك كلو أمرعيدا ا 
عدو را عليه 11 صما ام متاعه فباعه كانت العبدة على الاص فاذا طلاتب البائم امن من 


المشتري لعد ذلك غيرا كر اه فله أن قيضه وعلى ااشترى دفمه اليه ودكون عبديه عليه 


لان امتناع وجوب العبدة عليه لعدم الرضامئه بدلك فاذا وحد منه مايدل على الرذًا فقد 


زال المانم عنزلة مالو كان الوكيل بالبيم عدا جورا عليه فأءتق كان له أن تقيض الْهْن 
والعبدة عليه ازوال امام ولو كان أ كره رجلا على أن بشترى له متاعا بالف درهم منرجل 
فاشتراه كان اهن على ا ره الراضى نذلك كا لو وكل صبيا أو عبدا محجورا عليه بالشراء 
له فان طلى المشترى التا 0 1 0 
الم لوجود ذل سل الرضا منه بالتزام العبدة حين طالبه بتسلم الميع طائما افك نداله أن 
اه لعد ذلك فقد وجب عليه 9 ن حين طليه غير ١‏ كرا لان دلبل الرضًا كسرع 
الرضا واعد مالزمته العبدة برضاه لايكون له أن ألىم و كان راضنا يان الا وذاءولو أن 
رجلا باع عبدا من رجل كن 1 هه لص على دفمه الى ا مشترى بوعيد دف 
اواسدى فدنيه كان له أن برجعه حتق أ ف الهْن 0 اء يعدم الرضًا مه بالقيض 
فكان المشترى قبضه بغير رضاه ولان اسقاط حقه فى اليس عنزلة الابراء عن الهن فكي 
ان الا كراه : نع حمة الابراء عن المْن فكدلك حم عوط حتّه فى الس وكذلك 0 
000 ع كان للبائع أن بنقضه وبرئم المبدء: زْلةَ مالو قضه غير تسليم مة 
ولدرف ثيهوهذا لان الي .المية >تملان لاض ؤختقض ليا محق ال باع ق المدس 00 
لوأ كره المرنون عا لى أن برد الرهن الي الراهن ونناقضه الرهن قفس ذلك وباعه الراهن 
أو لا 1 لمر أن بنمض جيم ذلك لاانه مكره على أس_قاط حقه فى حيس 
ارهن ومم الا كراه لا بسقط حتّه فى الميس فكان لهأن بعيده ؟] كان وان سبطل نصرف أ 


الراهن فيه ماو ؟ لهرف قبل أستردادهمن مر ن المرنمن والله أعلم 
--: باب ماخطر على ال المكره من غير مااً أره عليه - 


( قال رحمه الل ) واذا أ كر « الرجلعلى الكفر بالل تعالى فل قد كفرت بالله وقابه 
مطئن بالاعانل , بن هه أسراله استعضانا وقد ينام المسعلة على ثلانةأو جهأحدها أن ول 
قد خط ل لف الرشة ليت اله ممامفى فقات ذلك أريد به 
الخبر والكذب ولم | كن ذملت ذلك فها مضى وها مرج له ص اح فما ينه وين ريه | 
ولاسمه الاذلك اذا خطر بباله لان الانشاء جنابة صورة من حيث يل ارا 


)1٠( 


وان لم , يكن جناة ممتى لطبأ ينة القلى بالايمان والاخبار لايكون جنابة صورة ولا معني 
فمليه أن بنوى ذلك اذا خار اله ولكن ل رمات 
منه ام أنه فى الميم وان تبن فها بدئه وبين الله تعالى لاله أقر أنه أنى بغير ما | أكر ه عليه 
فقد أ كره على الا نشاء وائمنا أنى بالاقرار فكا طائعا فى هذا الاقرار وم أقز بالكفر 


طائما بانت منهامأنه فى المكم وفما بدئة وبين ربه لا تببن منة والثنى أن قول خط ر على 
بلي ذلك كم ات 1 به ماطلب منى الكر وم أرد به امير عن الماضى 
فبدا كاذ فر بين منه اص أنه فى القضاء وذما ينه وبين ع الله تءالى لانه بعد ما خطر هدا. ماله قد 
عكن من الموج تمأ اتلى ه بان وى غير ذلك والضرورة نعدم مهدا المكر فاذا لمشعل 
وانشأ الكفر كان ععرلة 8 عر كلة الشرك طائما على قصد الاستحفاق أوللا عل 
ا ده وق ه ا ا قصاء ولا 
ا مسة .)2 وقلي م طن بالا عان فلا . سين اا 0 اانه ا 


ما أ كآره عليه كانت الضرورة متحقمة ومىق كات الفيوورة برخ صله اجراء كل ةالشر كمع 
طنينة القافث بالاعان وكذلا* لو ه علىأن «دلى 4 ذا الصليب وممئأة السعدد 4 ذا 
الصليت 00 خطر ساله 5 ىم تبن امأنه مده وان خطر اله أن لصا في للوهوم تسبل ١‏ 


القلة اواعا فلن الفيلة ان قصد ذلك لان الصلاة غير مستقيل الميلة 00 
عند الغ ورةوالاعمال بالننات فان ترك هذا بعد ما خطر بال فصلى بريد الصلاة للصليب 
أ كره عله كفر لله تمالى وبائت منه اصرأنه لانه بعد ما خطر الاقم وجد المج عما 
ان ارم ق اكه ذل فى أن السدود لغير الله تعالى على وجه 
التعظيم كلفر وكذلك لوأ كرهعلى م ديه الصلاة والسلام فان جام الى ذلك ولمخطر 
سباله* يي" تبن منه اانه وا خط ا رجل من النصارى : َال له همد فان شم ممدا 


وبريد نك رك قد جاده اسار ار لاد هيارة حيث 24ل خطر 


باله رجل من المسلمين تال له 5 قن روك الله صلي الله عليه وسلل واعا قال رحل من 
النصارى لان الشم : ق حدق الاصارى أهون منهة ف حى امسلمين ذال رك ماخطر براله 
ارلا ا كان كاذ ارنوات امالك عد ماخطر 


)١1( 


بالوقد وجد رجا عا اتلى بهناذا أ فعل كان كافرا فان شم النبي صا ى الله عليه ولف غير 
«وضع الضرورة كفر وكر امه قابه لا ننفع شيا ولو أ كره بوعي 2 على أن يمتق 
عبده لطر عا لى بإله أن تقول هو حر بريد الخير والكذب وسعه أ يمسكه فيا بيه وبين | 
الله تعالى ا بينا أن الخبر به اذا كان باطلا فبالاخبار لا بصير حتا ولكن ان ظهر ذلك للقاضى 
أعتقه عليه لاقراره به أى بنير ما أ كره عليه فانه أكره على انشاء المئق والافرار غير 
الانشاء ومن أقر حرية مملوكه طائْنا بمدّق علبه فى القضاء ولا يضمن المكره له شيا لانه 
حين أقر أنه أنى لير ما أ كره عليه فد صار مثريا المكزه علي الضمان ( ألا نرى ) أنه لو 
بين لهم ذلك وقل كيف نكرهوننى على العتق وهو حر الاصل أو قد أعتقته أمس أعتقه 
القاضى ولم يضمن لهالمكره شيا ولو قال خطر ذللكعلى بالىققات هوح ررد بعتا مستقبلا 
كان حرا فى القّضاء وبدين فما بينه وبين الله تعالى وضمن الذى أ كرهه مته لان الذى أ 
00 5 القضاء أيصا فاتلاف المالية شمل المكره فى القضاء متحقق أ 
وسواء قصد ما خطر بباله أو لم صد كان الاتلاف فى القضاء مضافا الى المكرهفمليه قيمته 
نم قد أنعاً عتها متقبلا وذلاك حمل المملوك حرا فى القضاء وفما بينسه وبين اله تمالى 
سواء كن مكرها و لم يكن مكرها ( ألا ترى ) انه لو لممخطر يالهشى* واكن فعا ] كره 
عليه كان حرا فى القضاء وفما ينه وين الله مالي ويضمن المكره قبمته مكذلك مأسيق 
فان قال المكره قد خطر على باله المسبر بالكذب فال هو حر بريد به الخير الكذب فأنا 
أردد عينه على ذلك كان له أن يستحاف عليه لانه ادجى مالو أقر به كازمكر ها أباه ولايكون 
أن يضمن المكره نّده فاذا أنك ره كان له أن يستحلفارجاء نكوله وكذلاكاو أ كر دعل 
طلا قاس أنه ول ندخل بها فالهى طالق تمقال ١‏ بعد ذلك أردت اتطبر بالكذب أو امهاطالق 
عونو اق 1 قيد وسمه ذلك فبا ينه وين ال تمالى فأما فى التضاء فهى ؛ ن منه ولا مان 
على المكره لاقراره أنه أتى كرما كه عليه وانه كان طائعا ما فاله بناء علي تصده وان كان 
قال قد كان خطر ببالي أن أقول هى طالق أريد امير أوامما طالق من وناق أو قيده دل أفل 
| ذلك وقاتهى طالق أر, بدطلاقا مستقبلا كانت طالقاقالةٌضاءوفمابينهو بين الله تعالى و ناي 
الزوج نصف المر ورج علي الذى أ كرهه لان الاتلاف مضاف الى المكره فى القضاء سو 

بماد ةر تقصد فهو وما م مخطر , ماله * ثى' فى الحكم س-واء وان قال المكره انما 


: : 
قال ذلك بريد الحبر بالكذب أو طلاقا من قيد فطلب عينه على ذللك الحزت نض ريا 
6 0 حت طن د ا 


(قالرحدائه) ولو 97100 اناف عا ليأن يطاق امس أنه واخدة وم بدخل ما |[ 
فقال هى طالق ثلانا فلا ضهان على المكره لان أنى يغيرما ا كره علوامامن بعيت الفرورة 
فلا اشكال وأمامن حيث الي فلال زوال املك بالثلاث لانتفاء صفة المل عن الحل وأما 
واحدة تحصل ازالة ا للكمم ٠‏ قاء الحل فى اللحل وهما غيران فكان هوطائما فما أنى يهولان 
مازاد مالم ييكرهوه عليه بدينها لو م يكن غيره لانعزاد انتينوه| كافتان ف الينونة ونأ كد 
نصف الصداق يينهما قبل الدخول وكذلك لو ظاّها الذتين أو فيل له طلدها اثثين وطلقبا 
ثلانا ولو قال طلقا ثلانا فطلم! واحدة رجع عليه بنصف الصداق الذى غرم لان ماأنى به | 
بعض ماأكره عليه فيكون مكرها على ذلك والتئف الحاصل به امير مكسوبا الى المذكره 
(آلا : رى) ارال مور جه الثلاث اذا أ قع الواحدة تمع والأمور اماع اولحدة ادوقع 
الثلاث ل 2 شع ثى' عند ألى خنيفة رهه الولو 5 ره على أن يغرب هذا مده المديدة 

فيطع بده قفمل المكره ذلك ثم ثنى فقطع رجله من غير | كراهثّات من ذلك كله فعلييها 
الود لانه فى الفمل الاول صار آلة للمكره فكان المكره فمل ذلك دنفسه وهو فى الفعل 
| الثاتى طائع والقماص يحب على الثنى بقتل الواحد ولو كان أ كره على أن إضربه بعصا 
قفمل ثم ضرنه ضرية أخرى بعصا شيرا كراه أوأ 3 رهه على أن يضر به مائئة سوط فضيربه 
|| مانة وعشرة فات من ذلك ف لىعاقلة لا مس ١‏ نصف الدية فى ثلاث سنين وعلى عافلة الذارب 
كدلك لانه آلة فى الفمل الذى أ كره عليه فكان المكره فمل ذلك بنفسه ولو قال رجلان 
رجلا بالمصا والسوط يجب ب على عاأئلة كل واحد متيما نصف الدة فى ثلاث سنين فان كال 
قطم بده بالسيف رهام عع ونا ( انين ري فات فنصف الدية مال امس 
فى ثلاث ستين لانه آلة فى الفمل الاول ذكان المكره فعله . ننفسه الا أنه اجتمع فى امحل 
الفمل الموجب للقود وغير الوجب فسمط القود بالشبية ويكون صف الدية فى مال الس 
]أ فى ثلاث سنين لان فمله مد مض ونصف الدية على عافلة الضارب فى ثلاث سنين لان 


فمله القدرت بالسوط وهو عتزلة أللنا ولوكان أكرهه على ذلك 7 كان لت له ل ا 
الفاعل لان الا كراه بالحدس لاجمل المكره ” ال ولا وجب أسبة الفءل الي المكره ولو ان 
لهذا | كر موجاذ وعيد اف على الك نه عبده فاعتمه كله فلا 5 ثى' على الذى أكرهه ِ 
فى قياس قول أبى حنيفة لا نالمتق عنده بتجز أوما أنى به غير ما أ كره عليه فلايصيرالاتلان 
نه منوبا الى المكره ( ألائرى ) أن على أصله لو أم رجلا أن يمتق نصف عبدهفاءتقه كله كان 
باطلاوفى قولأبى.وسف وتمد رحبا اللّهالمكره ضامن لقيمة المبد لاعندمم المت قلا تجراً 
فألا كراه على اعتاق النصف عنزلة الا كراه على اعتاق الكل ولو أ كرهه على أن بمتق كله 
فاعثق أصه فكذلك عندهما لان اعتاق النصف كاعتاق الكل فاما فى قيأسقو لأَبى حدافة 


رجه الله فالمتق حزن أ فيستسمى العبدفى نصف قيمته ولاه عنزلة مالو كان عتق ذصف عبده 
| طائماويرجم المولى على المكره بنصفقيمته لانهأتى بءض ما أ كرهعايه فكان حكرالا كراء | 
ناننا فما أنى به ( ألا ترى ) أن الأمور باعتاق العبد لو أعتق نصفه نفد فان نوى ماعل العبد 
٠ن‏ نصف القيمة كان لامولي أن برجع نه أيضا على المكرهويرجم المكرهبه على المبدفيكون 


الولاء يدبا نصفين لان المكره صار كالمءتق لذلك النصف واعتاق النصف افساد لمالكه فى 
النصف الأخر هن حيث اله تعذر عليه استدامة الك فيه فيكون ضامنا له قيمة النصف 
الآخر م برجع به على العي_د لانه علك ذلك النصف بالغمان فيستسعيه فيه ويكون الولاء || 
| بيذبما نصفين لان هذا النصف عتق على ملك المكره باداء السعابة اليه قالوا وشبىأن يكون 
هذا المواب فما اذا كان المكره موسرا على قياس ذمان التق ولو أن مريضا أ كرهت 
امس أله بوعيد تاف أو حدس حتى تسأله أن يطلقها تطليقة باثئة فسألته ذلك 0 كا سألت 
نم مات وهى فى المدة ورنته لان سؤالها مم الا كراه باطل فان تأثير سو الما فى الرضا منها أ 
بالفرقة واسماط حتباء نالميراث وذلك مع 0 كرآه لاتحدقق ولو سألته 0 
أم مات وهى فى المدة لم ا ما كرهت عليه ولان مازادتمن عندها كاف 
لاسماط حقها فى اليراث ( ألا ترى ) أما لوسألت زوجها أن يطاتها تطليقة باثئنة فطلقها 
تطليقتين باثمنتين بم مات وهى فى المدة لم ترئه للممنيين اللذين أشنا الييما( ألا ترى ) أنه لو 
لم بدخل باص أنه <تى جعل أمرها ببد رجل يطلقها نطق اذاشاء وأ كرهبوعيد تاف على أن 
جل فى بد ذلك الرجل تطليقة أخرى ففمل فطلتها الرجل التطليقتينججيما لم يرجم الزوج على 


)١8( 


المكره ١‏ يي ى دن المورلان ماحءله ف هذه طائعا كاف لتقر بر الصداق 3 ولا رجوع على 


المكره نشى' من المبر وكذلك لوطلةها التطليقة التى جا م! الزوج اليه غير اكراهولو كان طامبا 
التطليةة التى أ كره الزوج عليبا دون الاخرىرجع الزوج علىالمكره بنصف اامر لان تغرر 
نصف الصداق عليه كان باعتبار ما أ كره عليه ( ألا ترى ) ابه لو قال لا أنه ول بدخل مما 
أنت طالق تطليقة اذا شئت ثم أأكره بعد ذلك أو قبله على أن بول له انت طالق تطليقة 
اذا شت فال لما ذلك فطلقت نفسها التطليقتين ججيما غرم للها الزوجنصف الور ول برجم على 
| الكره بشىئ' ولو طلتقت نفسبا التطليقة التى أ كرهه عليبا خاصة وثبت ذلك رحم الزوج 
نصف أمبر على المكرهللممنى الذى بينا ولو كانت هى المساطة فا كرهته علي أن إطلقها بوعيد 
ناف ففعل ل يكن لها عليه ثى* من المبرلان الاتلاف من_وب اليبا للالجاء فكان الفرقة 
وقعت من جهتها قبل الدخول ولو كانت أ كرهته بالجس ل بنصف الصداق لان 
الاتلاف لا يصيرمن وبا اليها هذا النوع منالا كراه فبقي تالفرقة ٠خسوة‏ الى الزوج قبل 
| الدخول فيلزمه نصف الصداق لما ولوأ كره رجل الزويج بوعيد تاف علىأن يطلقباواحدة 
بألف درم فطلتبا ثلانا كل واحدة بالف فقبلت جبع ذلك طلقت ثلاناووجب لهاعليه ثلالة 
لاف 9 ولما عله نصف مبرها ويا الفرقة قبل الدخول لابسبب مضاف اليها ول 
برجع علي الك ره نشى' وان كان نصف البرأ رم من ثلالة االافدرهم لان مازاد الزوج 
من عنده طاثما كافف شر بر نصف الصداق عليه ولو أكر هه عل أن طلقا واحدة رأف قفمل 
أوقبات ذلك وجب له علي اف درهم م ينظر الى نصف «مرها فان كان أ كثرم نافدر هم 
أدى الزوج اليم االفضل على ألف درهم وبرجع دعلى المكره أنكان أكرهه وعيد تاف وهذا 
قول أبى «وسف وحمدفأم عند أى حنيفة فلائى' للها عليه ولازوج عليه الالف وهى مسثلة 
الطلاق اذ الخلم وجب براءة كل واحد من الزوجينعن صاحبه ى الحو ق الواجبة بالدكاح 
وفى الكتاب ذكر فولىا ول بذ كر قول أنىحنيفة لانه وضع المسئلةفى لظ الطلاق وفيه 
شمبة اختلاف الروايات عن أبى حنيفة مخلاف لفظ الللع على ما يبنا فى الطلاق م عنسدهها 
قد وجب له علدها ألفدرهم بدل الطلاق ولما على الزوج نصف مبرها قتع اللقاصة ويؤدى 
| الروج اليها الفضل فيرجع به على الذى أ كر هه أن كان أ كرهه بوعيد تاف لانه قرر عليه 
تلك اازيادة من غير عوضش ولو عتقت أمة لها زوج حر م دخلم اف كرهت وعيد تلف 
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أو حبس علىأناختارت نفسبا فى ملسها نطل الصداق 5 ولاذمان على المكره 
فى ذلك لانه أ ك 6 على اسقيفاء <ة,ا بارع ان نفسها حينءتت وليس فى هذا 
الا كراه ابطال ثىء عليها لان الور للمولى دوا ولو دخل مما الزوج ولان ما كان عمابلة 
امور ا 05 قد دخل بها قبل ذلاك كان الصداق لولاها على الزوجوم برجم الزوج 
ٍ المكره بثى' لانه ما أ كره الزوج على ثى' ولا نالصداققد قر ر عليه كله بالدخو 0 واه 
الك المكره ميك البضع على الزوج وقد بنا أن ذلك اتوم بالا كراه لانه لاقمة لايضم 


عند خروحه “ن ملاك ازوجع والله أعلم 


جا باب الخيار ىالا كراء م | 

سح ا ور 01011 

( قال رحمه الله ) وادا قال الا ص الغالب لرجل د ري عبدك أو لاطلقن 
اس أنلك هذه 55 شت ففعل المكره أحدهها 5 دخل المرأة فا با مر نافذ لازنالا كرا 
على كل واحد ممما له. ينه لاعنم شوذه فكذلك ال-3 راه على أحدهما مدر ا 
الاقل من نصف الممرر ومن قبعة ؛ المبد لابه أن التزم عباشرته الاقل منهما فالاتلافمضاف 
الي المكره وان التزم الا كثر فالضرورة اعا تحددت له ف الاقل لاه كان متمكنا من دفم 
البلاء عن نفسه باختيار الال فيكون هو فى التزا م الزيادة على الافل غير مضطر ورجوعه 
على المكره لسبب الاضطرار فيررجم بالاقل لذلاك 7 كان زوج دخل م الميغرم المكره 
له شيا لانه ان أوقم الطلاق فااهر قد شرر عل سه بالدخول واعا أ تاف المكره علر له ملك 
البضم وذلك لايضمن بالا كراه وان أوقم المتق فد كان متمكنا من دفم البلاء عن نفسه 


إناع الفالاق يكو هو فى اقاع ال عتق ى ْله الرضا به أو غير مضطر اليه مذزلة مانو أ كره 
عايه حدس أو قيد وهناك لابرجع على المكره به ي' وأن لم بدخل بال رأة لانمدام الفضرورة 

والالجاء واو قيل له لنقتلنك أو ا: كفرن الله أو تقتل هذا | السل حمدا فان كار اله تمالى 
باقلبه مط.ئن بالاعان فهو فى سءة ولا نبين اص أنه منه لتحةق الغرورة في ذلك سيب 
الا كر راهنانه لايحل له قتل المسل ' ال ميق الشرورة في اجراء كلة الشرك ملوأ كره 
على دلاك لعينه والاصل فيه ماروى أنمسيلمة أخذ رجلين من أصماب رسو ل الله صلى اللعليه 
وس فال لاحدهما أتشبد أن تمدا رسول الل فقال ألم فقال أتشبد أنى رسول الله فتَال 
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لا أدرى ما تقول فتتله وقال الآ خر أتشهد أن مدا رسول الله فقال م فال اتشبد ألى 
وشيول اله فال لم شي س_جيله فبلغ ذلك رسولالله صلى أ لله عليه وسلم ذقال عليه الصلاة 
ا والسلام اما الاولفقد أ نأه الله لعالىا حره صانبنواما الا حر فلا م عليه ذنى هدا دلي لابه 


بسعه ذلك عند الا كراه وانه انامتنم منه حتىقتل كان أعظم لاجر لانه اظبر الصلاءة فى 
الدنولان احراء كلةالشرك جنانة على الدنءن حردث الصورة وال لم دكن جنانة مءنى عند 
طرابيئة القلى بالامان والتحرز عن الجنانة على الدين.صورة وممنى سيب لنيل الثواب ولا 
يحل له أن تقتل السلم محال لانه لو أ "كرهعلى ذلك بمينه لمحل لدأن بفمله فمند التردد ينه 
وبين غيره أولى فان قتل الرجل اللسلم ذف القياس عليهالفود لانه كان متمكنا من دفم البلاء 
عن نفسهباجراء كلة الشرك على الاأسانهلا بأنمنه ولا سيق مه اصرأنه فاذا كك ذلك وأقدم 
على القتل كان عنزلة الطاثوق ذلك ولالم تحةق الالماء فيه فيصير حك القن عليه عنزلة 
ظ مالو أ كره عانه بالميس فيازمهالقود ولكنه استحسن لاسمّاط الود عنه اذل يكن عام بان 

الكفر سمهفيهذا الوجهلانحرهةالشرك خرمة يآية مطية ل تكعت حال ولكن رخص 


لامع ع نبئة القليبالامان فبو تحرز مما هو حرام لان هذه الرخصة سببها خنى قد يأ 
على كثير من الناسفيصير جهله بذلك شببة فى اسماط الود عنه ولكن يجب عليه الدية في 
ْ ماله فى ثلاث سنينلان الضرورة1 تتحةق له فى الاقدام على القتتل فيكون فعل القت مقصورا 
| عليه وان أسطنا عنه القود لاشببة والمال بت مم الشبيات فتجب الدية فىماله ولكن الديه | 
نفس القثل جب »وج لةوم بذ كر فى الكتاب ما اذا كان عاما بان الكفر يسمه وأ كثر |]. 
مشائخنا رجهم الله علي أنه يازمه القود لانه لادتى له شببة فى الاقدام على القتل اذا كان صاما 
| بان الكفر يسمه فرو نظيرالسم اذا أ كره على أ كل الميتة وس اإنزير على ما بينه وهذهمن 
| جلة المسائل التى بيضسره العلم فيبا ويخاص فى جهله وفى هذا الكتاب من هذا الجذس مس 
|| مسائل جمناها فى كتاب الوكلة وم نأصكابناز »,م الله منةول وان كان يلم ذلك لا .زمه 
|| الود لانه بماصنع قصد مغايظة ااشركين واظبار الصلاية فى الدين وبباح للانسان أن ببذل 
|| فسه وماله لما يكون فيه كبت وغيظ لامشركين فيقاتلهم وان كان يعلم أنهم قتلونه فاذا كان |) 
|| محل له فى نفسه ففي نفس الغير أولى وان كان لا حل له ذلك فيصير شبية فى دره التَود عنه 
| ولو قيل له لتقتانك أو لتأ كن هذه اليئةأولتقتلن هذا الملم مدا فيذبنى له أن يأ كل الميتة ما 
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بنا ار َ الميّة تكشفعند الضرورة ودعت قور هنا ف لتحدت الميته بالمبام من 


الطعامم لو | كره عليه لعينه فان اذم يأ كلاايتة وفتل اأس م علي ةلود لانوطاله فى الاقدام على 
القتل حين كن من دفم البلاء عن شه سنال الميتةوذلك مباح له عند الضرورة ولبس فى 
التحرز عن المباح ظرار الصلاءة فى الدين فابذا لزمه الود وأشار الى الفرق بين هذا وبين 
ماتقدم فتال ( الانرى ) انه لولم يكفر حتى قتل كان مأجورا ولولم يأ كل الميئة <تىةتل كان 
ااا ١‏ كن بل أنه يسمه ذلك وقد بينا فى أول الكتاب قول أى بوسف رحمه الله فى أنه 
لا يأئماذا امتنم من أ ناول عند الضرورة وأن الاصح ماد كرهفى الكتاب من 'الكشات 
الحر واوا كرهه فى هذا وعيدأوسجن د قد ل سمه ان يكفر فان فمل بانت منه راك 
لان الضرورة لم نتحةق فان شرب الرعند الاكراه بالمدس فق اقباس طبه المد لابهلا تير 
للاكراه بالمبس ف الافعال فوجوده كء_دمه ( ألا ترى ) ان المطشان الذى لامخاف على 
فسه الحلاك اذا شرب ار يلزمه المد فالمكره بالمدس قباسه وفى الاستحسان لاحد عليه 
لان الاكراهلوتحق به الالجاءصار شرب ار مباحا لدفاذا وجدجزء منهيصير شببة كالملات 
لازو اناو الشركة بشي اميه فى لاما يله بوطافها ولذن الا كام اللي 
معتبر فى لعض الاحكام غير معتبرفى البمض وحد ال ر ضعيف ات بانفاق الصحابة رذى الله 
عنهم على ماقال على رذى الله عنه مام ن أحد أقم عايه حدا فموت فاجد فى ' شمى ٠ن‏ ذلك 
3 الاحد لطر فاه عه راك اقاردا مار هددا التدوس الاك اوش ينة قاط هنا 
الحد خاصة وان قتل المسل قتل به فى الوجوه كابا لان الا كراه بالموس لاأثر له فى نسبة 
الفمل الى الممكره ولا فى اباحة المتل فلا يصير الاكراه بالمدس شيرة فى اسقاط القود عن 
القائل ولو قال له لاقتايك أو لتقتان هذا للدم تمدااو تن عيذ هلان أة لم يسمه أل لصنم 
واحدا مهما <تى ستل فان صنع واحدا منهما فهو 1 د يُ واحدمن ه ذبن الامين 
لال له بالا كر اه وان أكر و عليه ميته فكذلك اذا أ؟ ره على أحدهما بخير عله ون ألى أ ال 
تمل واحدا منهما حي قل كان ا الانه بذل نفسه فى ااتحر ز عن احأر امول بالذى قنله 
لاه قتله ظليا فمليه الود وان زنا م أصص هفنى القياس عايه الحد وفى الاسحسان عليه المهر 
ومن أصحاننا من قال المراد بالقياس فى فول ألى حتيمة رحمه الله الاول وبالاستحسان قوله 
الآخر ابد فها ادا أكره على الزن بمينه والاصح ان هذا قياس واستحسال أجريتاه عل | 
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قرله الآخر وجه القياس انه اذا أقدم على قتسل الم كان 1 لة فى ذلك الفمل وكان الفسءل 
.منسوبا الي غيره وهو المكره فلا يكون هو مؤاخذا بشى' من أحكامه واذا أقدم على الزنا 
كان الفمل «خسوبا اليه يحكنه فهو للاقدام على الزنا هنا مع تمكنه من دقم البلاء عن نفسه 
على وجه لايصير مؤاخ_ذا بشى* من كر الفمل بان تل الرجل فيلزمه الحد مخلاف مالو 
أكره علي الزن لعيئه ووحه الاس:<سان أن فى هذه الحالة لاحل له ا على تسل الم 

فهو أقد م على الزيا دفما للقتل عن غيره ولو أقدم على الزن دفما للمتل عن نفسه بان كه 
عليه لديئه سةط عنه الحد وازمه اأبرفهذا مدله#وضحهان الفرورة مرخ له فى كلواحد | 


من هدن.الفعاين حين 0 السعهة الاقدام على واحدد مثهءأ وحمل ف دق 1 واحد مها ١‏ 
كانه أكر وعليه لعينه حت لو قتل الم كآن القود على الكره وكان المكره مستدةا للتعزبر 


والمبس عنزلة مالو أ كره عليه بمينه فإذلك اذا أقدم على الرئا كان عليه الصداق وهذا 
عند الحد عتزلة مالو كرهه عليه لمينه ( ألا ترى ) انه لوأ كرهه أن قل أحدهذن 
| الرجلين عمدا كان الود على المكره اذا قتل أحدهما لانه الم يسمه الاقدامعلى قتل واحد 
منهما صار فى حق كل واحد مثمءا كانه أ كره على قله لعيئه ولو أ كرهه على ذلك بالجدس 
أخذ محد الزن ان زا وبالقودان قتل الرجل لانه لايسسه الاقد.ام على واحد هن الفملين 
بسبب الاكراهوان تحت الضرورة بدفالا كراه بالمدسلايكون مؤرا فى موجب واحد 
جام 1 عليه بمينه ولوأ كرهت المرأة على الزئا يبس أو فيد دري" عنها احد 
لانهالو أكرهت على ذلك بالقتل يسعبا الفكين ولا تألم فيه فاذا أ كرهتعله بالممس يصير 
شببة فى اسمّاط الحد عنها عنزلة شرب ار وانما فرقنابين جانف الرجل والمرأة في الاكراه 
بالقتل لان الرجل مباشر لفمل الزئا مستعمل للا له ى ذلك وحرمة الزنا حرمة نامة فلا 
-سكشف عند الضرورة رمةالقتل وأما اأر 3 فهى مفعول مها وليسمن جبتها مباشرة للفعل 
انما الذى منها الكين وذلك بترك الامتناع الا أن فى غير حالة الضرورة لا بسعبا ذلك 
لوجوب ب دفم المماشرة لاز نأ عن نفسها وذلك المعنى يعدم عند حدق الذسرورة بالا كراه بالقتل 
فلا يأنم فى ترك اع دن ترك الام بالممروف وانمى عن اأذكر عند خوف الهلاك 
عن نف لابكون 1 اغاى ذلك ولو قال له لاقتلنك أو لتقتلن هذا السلم 3 تأخذ ماله 
مسر انيت" الدية أو اكه 1 من أ دادارية دده عاة 
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على المكره لارث الالجاء قد حقو سباح اتلاف اال عند الالجاء م لو أكره علرة لعينه 
ويصير هو فى ذلك آلة للدكره فغمانه على المكره وان قتل الرجل قتل به الذى ولى القتل 
لانه ا أبيح له: الاقسدام على أتلاف .امال ولا يلحقه بذلك انم ولا ضمان كان هو غير 
مضطر فى الاقدام على القتل فيكون عنزلة الطائع فيلزمه الود وهو نظير مأغدم من مسالة 
الميّة وشرب اعثر الا أن هنا ان لم بغمل واحدا منجما<تى قثل كان غير آ ثم فى ذلك مخلاف 
مسكلة اليتة لان الهرمة هناك اق الشرع وحالة الذرورة مستثناة من الرمة شرعا وهنا 
مخلافه فان تناول مال الغير واستملاكه بغير رضاه ظٍ فى <ق صاحب امال والظل حرام الا 
أن بسبب الغسرورة بباح له الاتلاف شرعا مم تاء حق الماك ف امال فليذا وجب لمان 
علي اممكره جبرانا له فاذا ف من ذلك كان ممتنما من الظلم 7 لأم + ألا رى ) 
ان اللضطر الى طنام الفير يسعه أن ياخده تير رضا صاحيه فان ايصاحبه أن تعطبه 0 
أَخذ حتى مات ل يكن 1 نا فى ركه لهذا الممبى فكذلك المكره ( ألانرى ) أنه لو قيل له 
لنفتانك أو لتدلنا على مالك فل بغمل حتى قتللم يكن 1 فاذا كان لو قل فى دفعه عن مال 
نفسة / يكن اا فكدلك اذا امتنع عن استبلاك مال | الغير <تى قتل قال ولو ام في هداق 
ماله أومالغيره اقل رسول الله صلى الله عليه ول من قل دوذ ماله فهو شبيد وهذا 
حَديك مشبور اك ار الى الاستدلال به من حيث اله لو قتل دفعا عن مال نفسه أو عن مال 
غيره كان شهيدا فك.ف لا يكون شهيدا فى وفع ماللا إسعه الا قدام عليه مه فبهذأ ' مين 2 ايانم 
اذا امتنع 95 ن ذلك كله وكذلك لوقاللاقتلدك أو لتطاة 30 أو[ تمتقن عبدك فلم شمل 
كل !مم لابه ذل نفسه دفما عن ملك ترم له فان ملك النكاح محترم للك ااال ورعا 
بكو الاحترام الك ال أظبر ذلا يكون هو 7 ما وان كان يسعه الاقدام على كل وأحد 
منهما اتحةق الغسرورة ولوأ كره بوعيد قتل على أن يقت عبده مدا وقيمته ألف درهم أو 
ستبلك ماله هذا وهو ألنا درهم فان أى أن بفعل وأحدا منبهما حتى قتل كان غير | ثم لان 
رمة القتل لم شكشف بالا كراه وحرمة الال قامة مع الا كراه وان أيح له الاقدام على 
م للدم ء ن نفسه فلايكون ١‏ عا فى الا متناع 4 عتنع من السفه في استهلاك المال 
وقتل النفس من السفه فأن استبلك ماله فد أحسن وضمانه على المكره بالغا ابل د لان الاللاء 
قد حقق فيكون فنلهفى اتلاف الال منسويا الى المكر ه وهو بحسن فيا صنم لانه جمل ماله 
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, ٍ , | 
دول نفسه وقلعلدءهالصلاة والسلا لواحد ل اصوايةه اج مالاكت دول شك وفك 1 
5 : ن اذاه أجل 


دول دك نان 8 العيدو ١‏ التية 8- الال فهوام ولاثى عا لى المكره لان الالجاء : حمق 
فى العتل فانه كان متك .امن دفم الثر عن دنه من غير مباثرة العتل فق قله فى المتن 


مقصوراعليه فيس عق لكر ال الول لعلى أديقتل أحد عبديه 
هدنو أحده]؟ قل قيمة من .الا . خرةمتل أحدماعمدا كان له أدقتل ام لكره لتحدق الالماء 
هنا فها أقدم عليه من لقتل في اله تلف المبد الذى عو قليل القيمة كبو فى كثير لمم واذا 
حدق الالماءصار القثل منسوبا الى المكره لاف الاول فانه لامساواة بين استبلاك المال 
والقئل واعاتحةق الالجاء فى الادتى والادتى استملاك امال الذى باح له الاقدام عليه عند 
الضرورةفدق فى قتل الميد مباشرا لافعل عغتارا وهناحرمةنفس العيدينسواءفيتحةق الالجء 
فى<ق كل واحد منبءا وكذلك لو أ كرهه وعيد القتل على أن طم بد فس او قتل عبده 
مدا قْمل أحدهما كان له ان تنتص من المكره لان الماء نناول كل واحند منبما عنزلة 
مالوا كر ه عليهبمينه فا قيل لا كذ لك فانه سباحله الاقدامعلى قطم ٠‏ بدنفسهعند الا كراه ولا 
باح له الاتقدام على قتل دن أن تحمل هذا نظير الف ل الاولقانالاكذاك فالاطراف 
عرية "لفون الا أنه اذا ا كره على قطع بد نفسه فباعتبار مقّالة طرفه بنفسه جوزنا له 
أن ن مختار أ دتى الضررين وهدا ١ل.:‏ ا عند مأ بلة طر فه نفس عبده فالغمرر عليه فى 
تعر فه فوق الغمرر فى فقتل عبده ( ألا ثري ) انه لو خاف عل عب ده الحلاك لامحل له |[ 
أ 0 بد نفسه ا.تناوله العبد فيهذا رين ان المساواة همأ فى الأرمة عند مقايلة أحدها 
بالآخر فيتناول الاكراه كل واحد منيما ولو أكرهه على أن يضر ب أحد عبدبه مامةسوط 
|| ففمل ذلك بأحدهافات منه غرم المكرء أقل القيمتين ان كان الذي تي أقابما قيمة لان 
| الواجب هذا امل ضمان د حق الولى وفها برحم الى المابية الضرورة لامولى انما 
| تحقق فى الاق فهوادا أقدم على رب أكثرهانمة كان ختارا فى الزيادة عذزلةمالو أكره 
|| على الحبة والقسام فى أحدها بذير عينه مخلاف ماسبق فبناك موجب الفمل القود يستوى الا 
فيه قللى العيمة وكثير ال وهنا موجبه المال بطريق الجيران لما فات عن المولىو يينبما فى 
امالية غاوت وانما حمق له الضرورة فى “قابما ولو أ كرهه فى كله وعبد حبس يكن الى 
| الأكره ثى “ولوأ كرهه على أن اعنانهدا الجن ارما هذا الرجل هلا بن ان أخد ا 
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مال أحدهها لان الا كراهقد تناولما لاستواهما في ققاء المرءة والنقوم فى حق كل واحد 
منهما كان المالك وان أبيح له الاقدام على الاخ_ذ لدفم الحلاك عن نفسه واحب الينا أن 
بأخذ مال أغاهها عن ذلك لان أخذ المأل من صاحيه ادق الم مو المزن به وذلك سفاوت 
تفاوت حال المأخوذ منه فى الذني فالاخذ من الفقير يلحق به 7 عظمالانه لا برجم الىملك. 
مدل مخلان الاخد من ا م.أسطة الشرع مم الاغن نياء فى المال الكثير منه م م الفقراء 

به بى به الزكاة وصدةة الفطر وضمان المّق والتفقة فلبذا تدب لدأن بأخذ مال 0 فان 
1 فى الغنىعنه سواءقانا خذ أقابما لان الضرورة تحدّق فى الاقل وف القليل من المال من 
التساهل بين الناس ماليس فى الكثير وقبل ان استويا فى المقدار قلنا خذ مال أحسنهما خامًا 
| وأظبرهما جودا وسما-ة لان الم والزن بالاخذ منه تتفاوت حسن خلقه وسوء خلقه وعذله 
| وجودهفانأخذهواستباكه يا أصره غرمهالذى أكرههلان الاكراه .ما نناوله صار الانلاف 
منسوبا الى الدكره وان أخذ أكثرهما فاستبلكه غرم المكره مةدار أقلبما لان الائلاف 
اما يصير منسوبا الى المكره فما تحقق الالجاء فيسه وهو الاقل ثم يغرم المستبلك الفضل 
لصاحدب المال لابه فى الزيادةعلى الاقل لاضرورة لهفى الاستملاك فيتتهر - الاستبلاك 
عليه ولوأ كرههعل أن تفل عبدهذا الرجل عمدا أو,أخذ مال هذا الآ خأو مال صاحب 
المبدفيطرحه فى مبلكة أويعطيه اند انا فلابأس أن بعل فى امال ماأصه به لتحققالضرورة 
فيه وغرمهبالنا مابمع على المكره لان الاثلاف صاز منسوبا اليه وان قتل المبد فعلى القائل 
الود لان الا كراهلم بتناول القتل هنا اذلامساواة بين حرءة القتل وحرءة استهلاك المال 
واذا “مكنمن دفم البلاءعن نفسه بغير التقل كان هو فى الاقدام على القتل طاءا فمليه القود 
وعلى المكره الادب والجبس لارتكاءه مالا حل ولو كان اا أمه أن إستبلاك المال ويضرب 
المبد مائمة سوط فلا بأس باستولاك المال وضمانه على المكره ولا حل له ضرب العبد لان 
«ثل هذا الشرب مخاف منه الحلاك فيكونذزلة الفتل فان ضر به هات منه كانت قيءته على 
عاقلة ااضارب ولا ضات على المكره لانه طائم ف الاقدام على الغمرب <تى يكن من 
التخليص بدونه على وجه لاباحةه م ولاذمان والقتل بالسوط.يكون سببه العمد فيوجب 
الغيمة على عاقلة الضارب ولو كان العبد والمال للمكره لم بسعه ضرب عبسده ولكنه يستبلك 
ماله وبرحم به علي المكره فان ضرب عبده فات لم يكن على المكره ذُمان لان المكره 
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لأكان تخاص ددون الضرب كان هو فى الاة دام ع عل كارن طائْعا ومن قتل عبسد 
نفسه طائما 1 © ب الغمان له على غيره ولوأ كره بوعيد قتل على أن تل عبده هذا أو 
تل العيد الذى | اق أو قتل انه أو قال أقتل عبدك هذا الا - خر أو تل أبإك لم 
|| سمه أن شتل عده الذي أ كرهه على تله لان الا كراه لم تحدق هنا فللكره عن 


ياف التاف على نفسة وهنا اا هدده قتل دن سمأة دول نفسه ولا يكول هو 5 ب4 الى 


الاقدام على القتتل فان قتسل عند ذلك فلا ثبي على المكره سوى الادب لان ل إيصر الة 
| للمكره حين ل تحقق الالماء ( ألا ترى ) انه لوة قيل له لتَمتا ن انك أو لتةتا لن هذا الرجل 
وهو لامخاف منه سوى ذلك لم نعدة أن تقل الرجل وان فتله قتل به وكد لكاو أ أكرهوه 
على أن يستبلك مال هذا الرجل أو بقتاون أباه فاستيلكه ضمنه ولم برجم به على المكره 
لانهم ا الى هذا الفمل <تى لم يصر خائمفا على نفسه ولان قتل أبيه أو ابنه 
بالحق الهم والمزن به منزلة المبس والقيد فى نفسه ولوأ كره بالمبس على القتل أو استبلاك 
لمال اققتصر حم الفمل علي هكذلك هبنا الا انه لايأنم فى ذلك الاستبلاك لانه يمل مال 
الغير وقاءةلتفسابنه وكجوزله أن جمل مال ااخير وقابة لنفسهمجوزا زله أن يجعل مال الغير وقابة 
لنفس أنه أو لنفس أجني آخر (ألا ترى ) أن الضطر الذى مخاف المسلاك اذا عم عن 
أخذ طمام الغير وهناك من وى على أخذ ذلك منه وسمه أن يأخ-ذه فيدفمه الى المضطر 
فيا كله ويكون ضامنا لما بأخذه وهذا لان فللهمن باب الام امم روف فانحق على صاحب 
الطعام شمرعا دفم الهلاك عن الضطر فاذا امتنع من ذلك كان فمل الشير به ذلك »ن نوع 
الام بالمعروف فيسعه ذلاك فكذلكف الاستهلاك يال ولو لم يسهلكه حتى قتل الرجل 
اياه لم يكرد ن عليه اتم أن شاء الله لانه كان بازمه غر مه اذا استبلكه فيكون له أرنف عتنم | 
من ذلاك كا يكون للآوى فى فصل المضطر أن عتنم من #أخعد الطعام ودفمه الى الأضطر 
(ألا نري ) أن حر مة أبيه فىحقه لا ” ون أعتم من حرءة نفسه وفى حق نفسه لسعه أن 
من الاستبلاك حج تى تل ففى عق أنه اول الاأن يكوذن : م اسيرا فلأب له أن 
1 3 استبلاكه ” م إخرم لصاحيه لانه بحق عليه اح بأء أنه للم اليسير يمنى بالانفاق عليه 
ؤكذلك فى فصل الا كراه اذا كان شيا سيرأ لاستحب له أن - من التزام غرمهوبدع 
أباهم قل وكذلاك فى الناس التحر زعن الا م العليل لا ا انيه يعدمن العقوق والمؤوق 


)١119( 
ظ ظ‎ 
رار كاك فى مسثلة لضطر المستحب لاقوي أن لامتنع من أخذ الطمام ودفمه الى‎ 


ا مضطر لان ذلك إسير لا لجدتف فغرمه ولو كال حرث <دت د ا( أرأعا أن لابأخذهواو 
١‏ وأ رحلا يعتل رحلا وهو تهوى على منعه لم ااسعة اللا أن كتعسه وان كان كن ذلك على 
فس الذى ا قل صاحبه لاف فضل امال لان هذا لايلتزم غرما هذا الدفم وان أتى 
على نفس القَاصد فالقاصد 3 قد أبطل دمة عا صنع ) ألا رك أنه اذا قصد قتله مَمَتِله 
المقصو د بلزمه ثي' فكذلك اذا قصد قتل غيره ذتَتله هذا الذى شوى عليه فامافى فضل 
المال القوى فياتز م الغر 5 عأ 5 لان إسبب الضرورة للمضطر لاتسقط المرمة والقيمة 
فى <ق صاحي الال فابذا كان له أن عتنع من ذلك ولو اتتهوا الى بد فيها ماء نم المضطر 
كن الشيرت منهأ 2 لقو علوم وقوى صاحيةه على تتالمم حي باحخد الماء فنسمية اياهم اسعة 
الا ذلك وان الى علي أنفسىم لامم ظالون فى منع الضطر حقه لق السقنا ذماء المثرئابت 
الكل 5 ولو قرى المذطر بنفسه على أن قاتام بالسيف حتى بشتارم ومخلوا نه وبين الماء 
نكدلك من شوى على ذلك من رفقانه ( ألا ترى ) انه لالز غرما شعله فو أظيرالقاصد 
الى قتل الغير فامأ فى الطعام والشراب الذى ا زوه ىاو عيهم 0 مق لاغير فيه حق | 
وان اضطر الى ذلك ( ألا ثري ) أنه لايسعه أن شاتليم عليه ان منموه فكذلك لثسيره 
|ان ع اتوم اعم بأخذه ( الا رى ) 3 الماء الذي فى اليئرلو بأعوهمنه م جر 0 
مالو احرزوه ف أوعيّم ولو بذلوا له الطعام او الشراته عن ملىمأ لشترى 4 مثله فابى 
أن يأخذه هذلك حتى مات وهو در على تمنه كان 1 نما فى ذلاك لابه فىمعنى قاتل نفسه حين 
امتنم .ن تحصيل ما هوسبب لبقائه مع قدرته علي ذلك وقد قال الله تمالى ولا تمتلوا أأنة. 

ولانه ماق بفسهف التبالكة فى بالامتناع من اداء امن عق عر ضْم عليه اذا كن واجد اللثمن 
ولوقيل لهلتشر هذا الجر أوناً كان هذه الت أولتقتان ابنك هذا أو أباك لم يسمه شرب 
الجر ولا أ كلاليتة لا أمدام الغمرورة ( الا رى ) اذهذا عنزلة التبديد بالمدس فى حقه كم 
قررنأ ولوقي لله لتدتان انكهذا 3 ارك اولتبيعن عدك هدا بالفدرهم فباعه فالقياس ان 
البيسم جا'زلانه لس عكره علي البيع فالمكره هن مهدد نثى'فى نفسه ولكنه استحسن قتال 
ابيع ل لان البييع إعدمد عام الرضّاو عأهدد به بأعدمر ضاه فالانسان لايكو ذر اضياعادة 
بعتل ابهاو ابنه ثم هذا ادق الهم والزن به فيكون عازلة الا كراهبالجس والا كراه 
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|| بالمدس ع عنم نفوذ البسع والاقرار والهبة والءةود ابى م حمل لفسيخ فكذلك الا كرهنقتل 
انه و كذلك الهديد قتل ذى رحم محرم لان القر اه المتأمدة باحر مية ة معزلة الولاد فى 3 
الاحياء بدليل انها وجب العتق عند الدخول فى ملكه ولو قيل له اتحبس نأ بك فى السجن 
| أو لتديمن هذا الرجل عبدك بالف درهم قفعل فى القياس الي بع جائز لا ينا ان ه_ذا ليس 
باكراه فانه لم مهدد لثى' فى نفسه عن مس لايلدق ضررا به واللهديد بدلاعنم 
>ة ببعه وأقراره وهبته وكذلك فى حق كل ذى رحم حرم وفى الاستحسان ذلك ا كر اه ١‏ 
كله ولا نامك ثى' من هذه التصرفات لان حيس أنهياحق نه من الزن مابادق به حيس 
نفسه أو أكثر فلولد اذا كان بارا بسمى فى تخليص ابيه من الجن وان كان إمل أنه حبس 
وريما يدخل السجن مختارا ومحيس »كان أيه ابخرج أبوه فكن أن التبديد بالمدس فى حدّه أ 
لعلام كام الرضًا زكدلك التبديد لبس أيه والله أعلم 


مع باب الا كراه فما ‏ وجب لله عليه أن إؤده )م 


5 9 الله ) واذا أكره الرجل وعيد تان على أن كن كينا قد حنث ف فيها فكفر أ 
لعق أ ويافة او سوة ة أجَرأه ذلك و برجم على المكره لذي لابه أضه باسداط ماهو 
واجب عليه شرعا وذلك من باب المسية فلا يمكون موجبا لاغمان على الكرهو كابه يعوضه 
ما جبره عليه من الشكفير بوط التبمةعنه فى الآ خرة وأما المواز عن الكفارة فلارنف 
ظ الفمل فى التكفير مقو رعليه ما لم يرجم على المكره لذي “وعرد الموف لاكنع جوازالتكفير 

(ألاترى ) ان كل مكفر تقدم على التكفير خوفا من العسذاب ولا منع ذلك جوازه ولو 
أ كرههعل أن يدق عبده هذا عنها ففعل لم يزه لان ال تحق عليه ششرعاالكة لة لا ابطال 
الك فى هذا العيد دينه فالمكره فى ١‏ كراهه دلى اعتاق هذا العبد بمينه ظالم فيصير فهله 
فى الاتلاف متسوبا الى المدكره وجب عابه ذمان قيءته واذا لزمه ترءته لل مجز عن الكفارة 
لانعدام التكفير فى حق المكره حينصار مخسوبا الى غيره ولان هذا فى معنى عق عو ض 
والكفارة لاتأتى عله ولو كان أ كرهه بالمدس أَجِرْأه عن الكقارة لان الفمل منسوب 
اليه دوذالمكره ول إستوج ب ااذمان علىالمكره ذا الا كراه فتتأدى الكعارة لاقتران ظ 
النية فعل الاعتاق ولو أ كرهه بوعيد تاف على الصدقة فى الكفارة ففمل ذلك نظر ف 
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تصدق به فال كانت مه أقل من قيمة الرقاب ومن أدنى الكسوة الت لجزى*لم لكيون 


المكرهشيا لتيةننا وجوبهذا اأقدار من الال عليه ف التكفير فيكون المكره مكنسيا سات 
اس_قاط الواحب عنه وان كان أ كثر قمة دن غيرها ضمئلة الذى أكرهه لانه لا لغين ف 
الكفارة باخت.اره أقلبا فيكون |سكره مثافا عليه هذا النوع لغير دق قيطمئه له ولا زه 
عن الكفارة وان قدرعلي الذى أخذه منه كان له أن يسترده لانه كان مكرها على التسايم 
اليه وكلكه أيأه الا كراه فاسد فيتمكن “ن استرداده وان آنل أكرهه بالمدس ا لصون 
| اللكره شيا لان الفمل لابصير منسوبا اليه هذا الاكراه ولكنه برجم به على الذي أخذ 
ميه لابه م كان راضيا بالقسايم اليه والمايك 9 اللا ا بالمدس فان أنفاء له العك ذلك 
بذير | كراه أجزأه ان كان قاما وان كان مستبلكا لم »زه لانهاذا كان قاءا فى بده فامضاؤه 
ععزلة اتداءااتصدق عليه وان كان «ستها-كا فهو دن عليه والتصدق بالدن علىمن هوعايه 
لاجزئ'ءن الكفارة وكذلاك هذا فى كفارة الظبار وقد قال لض مشائخنا رم الله انه اذا 
أ كرهه في كفارة طبار علي عتق عيد دينه وذلك أدفىماتجزئ' فى الكفارة لا يكو ز على 0 كره ١‏ 
فيه مانو #ز نه عن الكفارةلاناتيةناان ذلك القدرواجب عليه فالتكفير بالمتقعين فى الظبار 
|١‏ والاصحأن ذلك لايجزيهوعل المكره قمته لاله وان لم يكن ظالما لهف القدرفبو ظالم له فى 
| المين افليس عليه اعتاق هذا بمينه ولاناس فى الاعتاقأغراض فازمالمكرءالغمان .ذا الطريق 
١‏ 1 َه 
واذا لزمه الغمان زه عن الكفارة قال و كدلك كلثى' وجب لله تعالمي عليه من بد داو هدى 
شد أوحيج 0 أره عل دَّ عضيه تفل ول 50 لثى' لعيئة ذلا ضهان على المكره 
و#زي عن الزدل مأ ا ولان المكره حذسب حينم برد عل ار باسماط الواحب 
والوفاء عاالتزمه وقد قال النهدتءالى وأوفواامبد الل اذا عأهدتم أن امن قا لعينه على نفسه 
صدقةق أأسا كينا آر هحاس أو قيدعلأن تصدق بذلك جازماصضم»نه ومبرجع على المكره 
| بشئ'لان الو فاء عا التزمه مستدق عليه شرعا كم التزمه فاذا الآزم التصدق بالمين كان عليه 
ارفاء به ف ذلك العين والمكره مازاد ف أررة على ذلك فلا برجم عليه لذي و كدلكالاضحية 
واجب عله شرعا وهذا المواب 6 الاضدة ناء على اص الرواية 5 واحية ومقصودى 
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ان بين أنالواجب الذى 7 تت للامام فيه ولانة الاخد والذي للا 07 بت له فى ذلك 0 

أمن عليه بغي أدائئه فى - الا كراه سواء ولو قال لله تعالى على هدى أهديه الى بيت 
لله فأ كره بالقتل على أن سهدى بميرا أو بدنة بنحرها وتتصدق ما قفمل كان المكره ضامنا 
قيمنها ولا يجزءه ما أو جبه على نفسه لان بلفظ الحدى لا يتعين عليه البميرولا البّرةولكن 
مخرج عنه بالشاة فالمكره ظالم له فى تعيين البسدنة فيلزمة ضمان قيمتها ولا مجزيه مما أوجبه 
لحصول الموض أو لان الفمل صار منسوبا الى المكره ولو أ كرهه على أدنى ما ,يكون هن 
الحدى فى القبمة وغيرها فاء.ضاه م 2 المكره شيا لانه مازاد على. ماهو الواجب عليه شرعا 


ولو قال لله عل لى عتق رقبة فأ كر هه على أن د ق عبدا بعينه تقتل فأعتقه ضْمن المكره قيمته 


ول بجزه عن النذر لانه التزم لتق رقبة إغير عينها والكره امدق عبد ينه ظالمفيكون 
ضامنا قيمته وان كان يدل الذى أ كرهه على عق عبد هو أدنى ما كون من النسمية لميكن 
على المكره ضهان واجزأ عن الممتق لتيةننا وجوب هذا المقدار عليه ومن قال من أصعاءنا 
فى مسئلة كفارة الظبار ان المكره لا يضمن اذا أ كرهه على عتق عبد هو أدنىماجزى انما 
أخذ جوابه من هذا الفصل وعلى ما قانامن الجواب الختار هذه لانشبه نلك لان الناذر 


اما لازم الوفاء بالمندور دكن أعيان ملكه فيصير كالممتق للادبى عن نذره 3 ف الكفارة 


فالواجب دينفى ذمته ولا بتناول اعيان ملكه ( ألا ترى ) أن فى الكذارات قد تخرج إغير 
الاعتاق عند العدز عن الاعتاق وف اانذر لا رج ١‏ بدون الاعتاق ولا يكون الاعتاقالا 

فى ملكه من هذا الوجه قم الفرق واو قال لله على أن مودق نوب هروى اوضر واف 
فأكر هه عا لى أن :صدق .ثوب لعيئه فانه داظ ر الي الذى تنصدق به فال كازالء ا مط أنهأدنى 
ما يون من ذلك -- فى القيمة وغيرها د “أه ذلاكولا ضهان على المكره لانهما ألزمه 
بالا كراءالا مالأ تهمستحق عليه بنذره شرعا وان كان غيره أقلمن قيمته أظر الى فل 
مابين العيمتينفغرم المكره ذلاك لانه فى الزيادة على الادنى يازمه ذلك بالا كراه منغير ان 
كانواجيا عليهوهذالاف الهدىو الاضحيةوالءتق لان ذلكما لا تقض فاذا ضمن |اسكره 


العضه صار تأقضا ماو حب علية ولا #>زيهعءعن الو اجب فلبذأ ندر مالممكر 0 يخ الفيمةو التصدق 
بالثوب ما تمل التدحزى فانه لو نصد ف صف وب ديد ساوي ويا م6 زمه أجزاه عن 
الواجب فنحن وأل 31 جمنأ دهان الزيادة ءَلى المكره وقم لأؤدى 6 مة_دار الادنى حزيا 
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عن الواجبهبوضحه أن ف التصدق تعتبر امالية ( ألا ترى ) أن له أن بتصدق شقيمة الثوب 
مكان اذوب وعند النظر الى القيمة يظرر الفضل وفى الحدابا والضحايا وعتق الرقاب لا تعتبر 
المالية حتى لاتأدى الواجب بالقيء.ة فلبذا قلنا اذا صار ضامنا لابض ضمن الكل واذا قال 
له على أن افق لمشيرة أقزة حندةعلى المسا كينناً كرهوعيد قتل على أن تصدق مخمسة 
أقفزة حندة حيدة لسأوى عثرة ار حنطة ردئة فالمكرهضاء ن لطعام مثله لان اأؤدى 
لامخر جعن جمع الواجب فانه لاممتبر بالبودة فى الاموال الرروية عند مّابلنها يجنسها ولا 
عكه عر وها ن خمسة 3 أقة: زة حنطة لان فى ذلك ضررا على الناار فالمكره ظالم له فى التزام 
الزيادة طٍ الادنى فابذا يضمن له طماما مثسل طعامه وعلى الناذر أن تصدق إعشرة أقفزة 
ردئة ولو أن رحلا له خ#س وعشرون نت مخاض ذال عامها اطول فوجب فيها ابنة مخاض 
وسط فاكره بوعيد قتل على أن بتصدق على لمسا كين بانة مخاض جيدة غرمالمكره فضل أ 
قيدنمها على قبءة الوسط لانه ظالم له فى الزام هله الزيادة وقد جازت الصدقة عن التصدق 
فى مقدار الوسط فلا يذرم المكره ذلك لان هذا ليس عال الربا فييكن #ويز بعضه عن 1 
(ألا رى ) انه لو تصدق بنصف ابنة مخاض جيدة فاخ قيمته قيمة أبنة مخاض وسط أجزأه 
عن الواجب فابذا لا.وجب على المكره الا ذمان الفضل ينما و الدأعم 


عا باب الا كرام الوكالة :ه- 


( قال رحه الله ) ولوأن لصاأ كره رجلا بوعيد قتل على أن.وكل رجلا ب«تق عبد له 
أو بطلاق امسرأة لم بدخل مما ففمل ذلك جاز الثوكيل ونفذ تصرف الوكيل لان الا كراه 
لام كنع ة مباشرة الاعتاق والطلاق لاعنم صمة التو كيل مما انذنا ولاضمان على الوكيل 
لانه نانب معبر فعبارته كعبارة الموكل ولكن الغمان على المكره ما لو أكرهه على مباشرة 
الاشاع وهذا اس:حسان قد بنأه فىجءل الاص فى بد الغير عن | كراه فالتوكيل قياسهولو 


أكرهه علىان وكله ديع عيده من هذا بالف درهم و أكرهه على دفعه اليه حتى سعه ففعل 


ذلك فباعه الوكيل وأخذ المن ودفم العبد الى الشترى فبلك المبد فى بده من غسير فعله 
والوكيل والمشترى غير مكرهين فامولى بالحياران شاء ضْمن المشترى قيمة عبد لانه قبضه 
طائعابشراء فاسد وان شاء ضْمن الوكيل لانه تمد فى البيع والنسايم طالءا وان شاء ضءن 


)00 


المكرهلان ١‏ كراهه على التوكيل والنسام عنزلة الا كراه علي مباششرة الب يع اللي حك 
اللا تلاف والغمانفان ضمن الشترى ل يرجم على د لاه صمن إسبب باشره لنفسه 
وان ضمن الوكيل برجم الو كيل على ااشتزى بالقيءة لانه قم مقام امالك فى الرجوع على 
المشترى ولانه ه.لكه 0 وقد قبضه الشترى منه > شراء 0 فيكون له 7 ره 
. |آمنه قبت لما تمذر استرداد العين وعلى الوكيل رد ادن انكان تبرض ولايكون له المن ها 
صمن له من الق.مةلا نه باعه للمكر هوض ماضمنه له من القيمة لانه باءه لامكره وقد تقض 
المكره اليم تضمينه القيمة ولا يشبه هذا الفصب يمني ان الغاصب اذا باع 5 من القيمة 
سْفد البيع من جهته لانه باعه هناك لنفسه وقد 'شفرر أأللك له بالغمان وهناباعه نطر يق الوكلة 
عن المكره (ألاثرى ) أن الكره لو رضى إمد زوالالا كراه نفوذالبيم»نجهتهوامشترى 
بالتربض صار متما.كا على المكره حت لو أعتقه نفذ عتقهفلاعكن أنيحمل»تملكا مهذا السبب 
على الوكيل فابذأ لايد البييع من جهته ولابسم له ان بل برده على المشتر ىلا ناسترداد 
القيية من اأشترى كأسترداد المين ولا ث ء اوقل على المكره لانهمااً كرههعلى : ثى*واعا 
التزم الوكيسل ضمان القيمة ة بالبيمع والتام وهو كان طائما فى ذلك وان كان المكره ضْمن 
الم ره القيمة كان له أن بر جع مها ان شاء على المشترى وان شاء علي الو كيل لانه قم مقام 
المكره وقد كان له أن برجع على أ. مهما شاء فان قال الوكيل لامكره لا أضمن لكشياً لاك 
أت الذى أمرانه أن يدم إلى , نمه ذلك شيأ انه كن غير مكره على قيضه وقد كان له 
أن لانقيضه واعا ضمنه الذى أ كرهه شبضه وتسايمه فان قال ااو كيل حين ضمن القيمة انا 
أ الييم ما ينى وبين الشترى ويكون الْوْن لى لم يكن له ذلك لان المشسترى انا لكه 
على المكره فلا يمكن جدله +:..كا على الوكيل وان ملكه مخلاف الغصب :لى مابيذا ولوكان 
أكرهه بالمدس على ذلك كا نكذاك الا أنه لا .يضمن المكره لان الاثلاف لا تصيرمنسوبا 
اليه بالا كراه بالمبس ولو كان المولي والوكيل مكرهين بالَتدلل فان امولى بالخيار ان شاء 


ضمن الشترى قيءة عيده لانه فبضه اشر اء فاسد طادما وان شاء ضمن لللكرهبا كراههاياه |[ 


علي التسلم بوعيد لف 9 برجم ما المكره على المشترى لانه قاممقامءن ضمئهولانه٠‏ اكه 
بالضمان ولا ذمان له على الوكيسل لانه كان مكار ها بالمدل على الفيض و التسليم فلا سق ف 


خانبه فمل معتبر وان كانوا ججيما مكرهين بالل فالفمان على المكره خاصة لان الاتلاف | 
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منسوب اليه اذلم ببق للمكره فمل معتبر فى التسابم والقبض ولا برجع المكره على أ<د 
بثى' لامهم صاروا كالا لة له وليس لاءث ف أن برجم على الآ لة بثى' وان كانوا “كرهين 
بالمبس دلا ذمان علي الذكره وللمولى أن دن المشترى قبءة عبده لان ذلى ااشترى فى 
القرض ١ه‏ ورعايه وكذلك ذمل الوك ل فى التسايم فان الاكراه بالميس لاخر سج واحد 
تبياف أن يكون »باثسرا لافعل فان.ضمن الوكيل رجم الوكيل بالقيمة على الشترى لانه 
قام معام دن دونه وأن اختار نضمين المشترى فهو الذى ردلى خصومته عا دون الوكيسل 
لان الوك كان مكرها على البرع والتسلبم بالموس وذلك بافى التزامه المهدة بالمقدفؤيخرج 
من الوط اذا اختار المولي تضمين الشترى ودكون الخصومة فيهان باثمر العقد له عنزلة 
مالو وكل عردا مجورا دايهأو صبيا محجورا بم فاسدوهذا لان الوكيللو خاصم الشترى 
3 مخاصمه 2م افد فأنه قد استفاد البراءة من الغمان حين اختار أولى تضمين المشتري 
وهو كن مكرها على الممّد بالمبس وذلك عنع نبوت أ<كام المقد فى حتّه ولوأ كره الولى 
لقتل وأ كره الول وااشترى بالمبس فلاءولى أن إضمن قيمته أمهم شاء لان فملوم فى 
التسايم منسوب الى المكره وفل الوكلى والمشترى مقصور عليهما فان ضمن المك-ترى لم 
برجع على جد بثي' وان ضهن الوكيل كان له أن برجم على الشترى ولا ثىء له على المكره |أ 
١‏ با وان ضمن ال.كره كان له أن برجععلي الشترى بالقيمة التى ضمن ولا برجععلى الوكيل 
شى' لانه أم الوكيل بالارض والبيع والدفم حين أ كرهه عليه بالميس والمكره بالغمان 
يمير كالمألك فلا يككون له أن برجم بثى' على من قبضه وده الى غيره با كراهه على ذلك | 
ولوأ كره ااولى والوكيلبالقتل وأ كره المشترى بابس فلا ذمان على الوكيل لا تمدام الفعل 
منسه حين كان ٠كرها‏ بالقتدل ولاءولى أن يضون المكره قيمته ان شاء وبرجم به المكره 
على ا اشترى وانشاءضمن المشترى لان فءلهفى القرض مةّصور عليههفازقيل اذا ضمن المكره || 
لبن أن لابرجمعلى المشترى بشى'" لان الشترى كان مكرها من جهته بالمبس كم فى <ق | 
ال كيلف المسئلةالاولى وقاناقم ولكن اشترى قبضه على وجه الثليك لنفسه بالششراء فلا بد أ 
من أن بكاو نضامنا لما كان حلم قبضه متّصورا عليه وأما الو كيل فارضه لنفسه وانا قيضه ظ 
ليدفمه الىيغيره باص الممكره فلا يكون للمكره أن برجمعايه بثئ' واو أ كره المولي والوكيل | 
بالمبسوأ كره المشترى بالقتل فلا ضمان على أحد منهم الا الوك ل خاصة لان الولي انما | 
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يضمن المكره شايمه الى الغيرمكرهامن جهته وانما كان مكرهاهنا على ذلك بالميس فلابر جع 
عليهبثى* والشترى على الةبض مكره بالقتل فلا ,كو ن ةبضه وجبالاغمان عليه وأماالو ل فهو 
ْ مكررهعلى القربض والتسابم بالمدس وذلك لادوجب قل الفعلعنه الى غيره فيكو نضامنا قبمته 
#فان قيل شنى أن يكون المكره ضاءنا لان فمل ااشترى فى الةيض صار مذسوبااليه فيجعل 
7 نه قضه نفسه وهلاك فى بده »#قلنا المالك اعا يضمن المكره باءتيار سبب جرى طنههأ 
لاباعتمار سبب جري ا نه وبين غيره والذي جرى ه نينا | كراههاياه عل التا بم بابس 
إأناماا كر اهه الشترى فهوسبب بين المكره وااشترى فلا يكوز ن لاءولى أن يضمن المكره 
ذلك السببب واما يكون ذلك لالمشترى فى اأو ضع الذى لايكون عاملا انفسه فى الهفيض 
وستقرر عليه مان وهذا لان امالك اما يدبت له حق التضمين تفويت بده ونفويت بده 
القسايم لامشار قيض الشترى :ولو أكرء اأولي والترى بالتتلوا كرد الو كل لحن 
والمسثلة الها كان لاءولى أن يضمن المكره ان شاء لابه فوت بده حين أ كرهه بالقتل على 
النسابم وان شاء ضمن ااوكبل لان فعله فى القرض والتسايم مقصور عليه وأمما ضمن لم 
برجع على على صاحبه نشى' أما اذا ضمن الوكيل فلانه ماكان عامسلا فى البيع والتسايم لامكره 
وفءله فى التتبض والتسايم مقدور عليه وأما اذا ضمن المكره فلانه أذزله فى بيمه ودفمه حين 
أ كره بالمبس على ذلك ولا ضمان على المشترى لانه كان مكرها على الَرض بوعيد قتل 
وذلك بان الغمان عنه واوأ كرهه بالتتلءلى أن بوكل هذا الرجل ,أن مب عبده هذاهذا 
الرجل ذوكله بذلك فقيضهالوكيلو دفمه إلى أ أوهوبلهوماتف بده والوكيل والموهدوب 
له غير ٠كرهين‏ ذلاءولى أن إضمن قبمته أمهم عا عنزلة الشراء لان اأوهوب له بض 
لنفسه على وجه الْقَلإك مببة فاسدة فيكون ضاءنا كالمشتر ى فان ضمن الموهوب له لم يرجع 
على أحد وان ضمن الوكبل رجم به الوكيل على |أوهوب لهوان ضمن المكرهرجمالمكره 
ان شاء على الودوب له وان شاء على الوكيل ورجم ه الوكيل على الموهوب 4 1 بينافى 
فصل الشراء ولو كان الا كراه يس لم يضمن المكره شيأ وكان لاءولى أن يضمن ان شاء 
الوكيل وان شاء الأوهوب له فان ضن الو الوكيسل رجم به على الوهوب له لانه قام مقام 
من صمنه و لاوملكةه بالغمان و1 لك 2 فيذالهية 5 3 3 ذكانله أن باجم عا لي الوهوب 
له لابه بالقيض متملاك عامل لنفسه لير اذن المالك ؤلا لله انا والله والله أعلم 


)١61( 


وج باب مال سم الرجل فى الا كر أهومالا بسعه /#دم 
(قال رجه الله ) واذاأً كره لحل بوعيد لف على أ كلاليتة أو ل اللتزير أو.رب 
ا ر فلم شعل حتى قتل وهو بعلم أن ذلك سمه كان اما لان حالة اشر رة مسةاة مم 
التحريم واليتة والجى هذه الة كالطعام والغراب فق فين خلة الغتروزة: ولا نسبيه ان 
متنع ” من ذلك حتى اف ف (ألا ترى )ان الذى يذ اف الهلاك مه ن الموع والعطش | 
وحده. ا م ختزير أو دما فلم يأكل وإ شرب حتى مات وهو يعلم ان ذلك سعه كان 
م وقد بنا هذا فما س_بق فى أماء الذى خالطه ار التحرزعن قول من خالفنا فى شرب 
ار ء: الا و “ده وذكره عن مسروق رمه الله قال من اضبط ر الى ميتة أو لم 
خنزر أودم اميأ كل ول شرب ات دخ_ل النار وهذا دللنا 0 
دليل انه لا ان باطلاق القول بدو لالدار أن ب ركب مالا حل له وان كان الدذهبابه 
مشيئة اك تعالى ان شاء عد به وانشاء عنى عنه حت اشة اشتغل لع م بالتأويل هذا الافظ 0 
صراده الدذولالذى هويحلةالقسم قال الله تمالي وان م:.>الا 0 أ داخا ,أوهوالمذهب 
عند أهل السنة واا اعة ولكن ه_ذا يميد لان صراده بان الإزاء على ارتكاب ما لا حل 
ولكن لايظن 97 د #لهأنة قصد مهذا الافظ فى اأشيئة وقطع الول بالذاب فان كان 
لابلم أن ذلك لندية رحرت أن وكون عا لابه قد نه التحرز عن ارتكاب الحرام فى 
زعمه وهذا لان انكشافاطر مه عند 3 الفرورة دلي له خى فيعذر فيه بالجول م ان 
عدم وصول المطاب اليه قبل أن يشتهر بجعل عذرا له فى ترك ماندت مخطاب الشرع يعنى 
الصلاة فى <ق من أسلم في دار رالارب وم ا ما عليه ثم ذ كرف فصل الا كراه على 
الكثر ان اذا امتتع هن ذلك حتى قتسل لم يكن آكسا وقد يونا انه مأجور فيه ما جاء فى 


الاثر ان احبر فى نفسه فى ظل العرش نوم القيامة ان أ ف الكثر حتى قتل وحديث خبيب 
رذى اللهعنه فيهمعروف وأشارالي الاصل الذى ينااناجراء كلة الشركفى هذه الهالة رخصة 
له والامتناع هو المزعة فان ترخص بالرخصة وسمه وان تمسك بالمزءة كان أفضل لدلان 
فى عسكه بالمزيمة اعزاز الدبن وغرظ اأشر كين فيكون أفضل وعلى هذا اذا قيل له ين صليت 
لافتانك نذاف ذهاب الوقت :كام وعل وهر لم أل كبعة بره فيا صلىةنل ل , يكن ١‏ نما 
فى ذلك لانه كسك بالء زعة ة أيضا وكذلك صوم رمضان لو قبل له وهو .قم لين 0 شطر 
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انتتانلك فأبى أن غطر حت قتل وهو إللم أناذلك دنه كان محرا لاند معنت كه المزة 
وفها ذءله اظبار الصلاءة ف الدين وان أفطر وسعه ذلك لان الفطر رخصقله عند الضرورة 1١‏ 
ال أن يكون صر رضا يخاف على نفسه ان لم بأكل ولمشرب <تى مات وهو أن ذلك 
لسعة باك و1 انما وكذلك لو كان مسافرا 0 فى شهر رمضان فقيل له انمتا نك أو 
لنفطرذةاًبى أن ٠‏ شطر حي ة تى قتل كان 1 انما لان الله تعالى بح لوالفطر فى هد ن الوجهين معتدأ 


وله ' لع إلى ف ن كان مد مس لذأ أو على سف ر فمدةمن أنام أخر فد خوف الحلاك شهر ره ان 
أ فى حتبما أيامه كاباليه وكام عبان فى <ق غيرهما فيكون فى الام: تناع <تى عوت غازلة أ 
اأضطر فى فصل الميتة لاف الصحيح اليم فالام بالدو : فى حقه عزعة قال الله ثهالي ثفن 


ل ل م لد رو 
من ذلك وان سنك بالمزمة فهو أفضل لهوهذا كله بناء على مذهبنا ان.يصير مفطرا بالتناول 
مكرهاوعند الشافى رجه الله لابص_ير ٠فطرا‏ وقد ناهذا ف الصوم فا انامض والمكره 
عنده فى الكمم سواء وقال المكره مساوب لفمل ( ألا : رى ) ان 1 :لاف اللماصل شعله 
(صيرمضس وبا ل المكره ولكنا تقول المكر ه اها مجم اله للك رهفها ما بصاح أن بكو نآ لقله 
وهوق الإناية على صوم نشفسة لايماح أن و1 ا لةلاغير فهر حكرفله فى الانطار 
عايه (ألا رى ) أن المكره لو كان صائا لم ندر مفطرا بهذا ذلوجملنا الفمل عدما فى حلم 
المكرهدق حق الصوم رجم الي .الاهدار وليس للا كراه 5 فى الاهدارولا فى تبديا محل 
الجنابة ونه فارق الغمان لانا لو جملنا الفمل منسويا الى المكر هلا يؤدى الى الاهدار | 
ولاالى بديل محل الجناية ولو قالله لاننانك أو تأخذن مال هذا الرجل فتعطينيه تأبى أن 
بشمل ذلك حتفتل وهو لمأن ذلك إسعة نم ارا ان شاء الله لان الاخذ عند الضروة 
مباح له يطريق الرخصة وقيام الجرمة والتقوىحةا ليالك وجب أن : كوزال زعةفى رك 
الاخذ فان سك بالز: عة كان اونا راوقيده اكد أء لانه ا يجعل هذا لعينه ذصأ لعينه 
واعاقاله بالقيا س دلى مأشدم ولس هذا فى ا عام من كل وه لان 0 الاد 
اهنا هنا لابرجعالىاعز زاز الدين فابذا قيدهيا ا سناء ولو انض ما قبل له لنقتانك أو لتكتلن هذا 
الصيد فأبى أن شمل حتىة قتل كاذ أجورا ان شاء الل لان حرمة ة قئل الصيد على الحرم حرمة 
مطرقة قالات ت.الى لامتلوا الصيد 1 م بعد الام تناع عزعة واباحة 7 الصيدرخصة 


! 
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#ندااشرؤرة ان ترغص بالرطعة كن قن دن ذلك وان كسك بالمز:ة فهو أفضل له 


فان قتلالصيد فلا ثى' عليهفى القياس ولاعا لى الذي أمس هو فى الاست<سآزعلى القاتل الكارة 
أما آلا مس فلا ثى" ءايه لابه حلال لو باشرقترالصيد يدم ازمهدثى' ذكذلكاذااً كره عليه 
عونا ور القياس لا ثي' عليه لانه صار ا اله لامكره بالالجاء التام فينمدم الفمل فى 
جانبه ( ألا ترى )أن فىقتل ا إلا كز موطاناف !ا لهذا المنى وان كاثلا يسمه الاقدام 
على لقتل فني قتل الصيد أولى ووجه الاستحسان أن قتل الصيد منه جنابة على احر أمه وهو 
بالجنانة على احر ام نفسهلاإصاح أن يكون ا لة لذيرهفاما قنل المل خؤنابةعلى امحل وهو إصلح 
أن يكون إلة لامكره فى ذلك حتى ان فى حق الاثم 1ا كان ذلك جنابة على حق دينه وهو 
لايصاح اله ليه فى ذلك اقتصر الفمل عليه فيحق الاثم هتوضيحه اله لمالم يجب على الا م 
هنا ثى' فلولمنوجب الكفارة على القائل كان تأثيرا لا كراءفى الاهدار وقد ينا انه لا تأثير 
للا كراه فى الاهدار ولا فى تبديل محل الجنابة وان كان مرءين جميما فعلى كل واحد مهما 
كثارة آنا على المكره ذلانه لو باشر قت الصيد يده ازمتسه الكفارة فكذلاك اذا باشر 
إلا كراه وأما المكرهفلانهفى الإناية على احرام نفسهلايصاح أ لة لذيرههنوضحه انهلاحاجة 
هنا الي نسبة أصل الفمل الىالمكره فى ايجاب الكءارة عليه فكفارة الصيد نب على حرم 
| بالدلالة والاشارة وانلم لسر أأصل الفمل منسويا اليه ؤفكذلك هنا وبه فارق كفارة ل 
اذا كان خطأ أوشيه عمد فابه يكون على المكره دون اكره عمزلةذمان الدية والقصاص لان 
تلاك الكفارة لاب الا عباشرة القتل ومن ضر ورةنسبة المباششرة الى المكرهأن لا بق فعل 
فىجاف امكره وهنا وجوب! كفارةلايعتمد مباشرةالقتل فيجوز أجاءهعلى المكر-بالمباشرة 
وعلى المكره بالتسبيب ولان السسيب هنا الناءة علي الاحر ام وكل واحسد منهما جان على 
احرام نفسه فأما هنك فالسبب هو المناءة على الهل والحل واحسد فاذا أو جبنا الكفارة 
باءتبارها على المكر هقانا لا يجب على المكره ولو نوعدهبالدس وهما محرملن فنى المّياس يجب 
الكمارة على اله دون الآ مس لان قتل الصيد فمل ولا أثر للا كراءبالمبسق الافءالوق أ 
الاستحسان على كل واحد منهما المزاء أماعلل التائل فلا يشكل وأما على المكره فلان تأثير 
الا ١‏ كراه اليبس أ كتريمن برااي واذا كان الجزاءيجب عل على اكرم بادلاة | 


)١64( 


والاشارة فبالا كراه بالمبس أولى ولو كانا حلا لينفى المرم وقد توعده تقتل كانتالكفارة 
على المكره لان جزاء الصيد فى حكم ضمان المال ولهذا لا تأدى بالدوم فلا يجب بالدلالة 
ولا تعدد تعدد الفاعلين وهذا لان وجو 5 باعتيار حرمة الحسل فيكو ن كاز لة ضهان المال || 
وذلك على المكره دون المكره عند النبديد بالقتل وان نوعده بالحدس كانت الكفارة على 
القائل خاصة عنزلة ذمان المال وعنزلة الكفارة فى قتل الآ دى خطأ ولو أن رجلا وجب 
عليه أصى ععروف أو نهى عن منكر شاف أن فءل أن تل وسعهأنلا بفمل وان فمل فقتل 
كان مأجورا لان الام بالممروف والنهى عن المدكر فرض مطلدا قال اله الى وأمص 
الممروف وانه عنالمنكر واصير على ما أصابك الآ نة والترك عند خوف الحلاك رخصة 
قال الله ت_الى الاأن وا منهم تقأة فان رخص بالرخصة كان فى سعة وان تمك 
المزعة كانمأجورا وذ كر ف السير الكبير أنالسم اذا أراد أن يحمل على جمعمن امش ركين 
وهويبل أنه لاشكى فيبم وانه تقتل ل يسمه ذلك لانه يكون ملميا نفسه فى التولكة من غير 
فا'مدة ولو أر اد أن 3 قوما من فسقة الملمينءن متكر اجتمعوا عليه وهو لم اعوا عتنءول 
بسببه وانهم قتلوءه فانه يسمه الاقدام على ذلك لان هؤلاء يمتعدون الاسلام فزجره أياهم 
يؤثر فههم اعتةادا لاعالة وأولك غير ممتقدين فالشرط أن بدكى فءله فيهم حسا فاذا عل | 
أنه لاتمكن من ذلك لابسءه الافدام ولو أ كره بالقتل على أن يزتى لم يسمه أن يفمل فان 
فمل وكان محرما فسد احراءه وعايه الكفارة دون الذى أ كرهه ا دنا أن فءله جناءة على 
احرامه وهو فى الجناءة على ا<رامه لا إصاح أن يكون الة لنيره ولوأ كرهت امرأة حرمة 
بالقتل على الزنا وسعها أن تمكن من نفسها وقد بينا الفرق بين جانبها وجانب الرجل فى حكم 
الاثم فأما ساد الاحرامفلا فرق حتي بفسد احرامه! ويجب عليبا الكفارة دوق المكرولان 
مكنا من نفسها جناءة على احر امبا وهى لاتصاح فى ذلك الة للمكره وان لم شفعل حتي 
تفتل فهى فى سءة من ذلك لان حرءة الزنا و اماع فى حالة الاحرام حرمة مطاقة فمى فى 


الامتناع تمك بال.زمةوفى كل موضممن هذه المواضع أوجبنا الكفارة على المكره لابرجع 
ه على المكره لانه ألزمه كفارة بنى مما ولو رجع با عليه تشغى ما عليهولا جوز أن يرجع 
ظ عليه با كثرما الآزمهوكل أمن أحله اله تعالى مثل ما أحل فى الشرورة من اليتة وغغيرها 
| والفطر فى لأرض والسفر فل شمل حتى مات اوقتل فبو ا 


نم وكل أم حرمه اله تالى وم 


)١ةههور‎ 


بجي' فيه احلال الا أن فيه رخصة فأبى أن يأخذ بالرخهة <تى قتل فهو فى سمة لان هذا 
اغرار الدين وليس فى الاول اغرار بالدين ( ألا ترى ) أن رما لو اضطر الىميتة والى ذم 
صيدحل له عندنا أ كل الميتة ولم نحل له ذنم الصيد ما دام يجد البتة لان اأبتة حلال فى حال 
الشرؤزة والفيدعاة م: عهعلى الحرم جلةولانه لوذ مهالصيد فوارايتة أرضا لميرهوعانيا 
بين ذمح الصيد ونناول ايتة واذا تناول الميتة كان ممتنعا من الإنانة على احرامه يتل الصيد 
واللن لاخر الفنرورة نان كاك الشرورة تفع باحدهما ل يكن له أن مجع ينما ولو قل 
ارجل دلنا على مالك أولنقتانك نلم شمل حتى قتل ل يكن اما لانه قصد الدفم عن ماله وذلك 
عزية قال علي هالصلاةوالسلامءن قتل دوزماله فهو شبيد ولان فى دلالته اينهم عليه اعاءة لم 
على معصية الله تعالى وقدقل الله تعالى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان فابذا يسمه أذلا يدهم 
وان دم حتى أخذوه ضءنواله لان بدلالتهلا مخرجون من أن يكونوا فاصبين لاله متلفين 
فمليهم الغمان والله أعم الضوات 


ها باب الامان الذى تقغى به القاذضي ثم بين أنه باطل :م 


( قال رحمه الله ) واذا ادعت اصرأة على زوجها نذفا وجحده الرجل فأقامتعليه البيئة 
بذاك وزكوا فى ااسر والعلائية وأم القاضى الزوجج أن يلاعنوافأبى أن فمل وقال! أقذفا 
وقد شبدوا على بالزور فان المَاصى مجبره على اناءان ومحيسه حتى يلاعن لانه متنم من اغاء 
ماهو مستحق عليه فيحيسه لاله ولا غير نه الحد وقد با هذا فى ااطلاق فال حبسه <تى 
يلاعن أو هدده بالمدس حتى ,لاعن وقال أشهد بالله انى لمن الصادقين فما رميتها به من الزنا 


اله أريع مات ثم قال وامنة الله علي ان كنت من الكاذيين فها رميتها بهمن الزنا والتمنت 


المرأة أاضا وفرق الفاضى اهما نم ظهر أن الشهود عبيد أو حدودون فى قذف أو بطات 
شبادمم وجه من الوجوه فان القاضي بطل الامان الذى كآن «نبمأ وبطل الفرقة وبردها 
اليه لانه نرين أنه فضى غير حجة والقضاء بير حجةباطل مردود ولا تال فد أفر بالقذف 
لزنا فى شبادات الامان لان ذلك كان با كراه من القاضى اياه على ذلك والا كراه بالمدس 
عن حة الاقرار (ألا ترى ) انه لو هدده بالمدس على أن تر بانه قذف هذا الرجل فاقر 
بدلك لم يلزمه مذا الاقرار ثى* فكذلكهنا فان قيل ذاك ! كراه بالباطل وهذا | كراميمق | 


)١ةكبز‎ 


قلناهذا! كراه مق ظاهس| فأما اذا نبين أن الثهود عبيدفةّد ظهر أن الا كراهكان بالباطل 
حفيفة ولو كان القاضى ا حدسه حي بلاعن و دده دس ولكنه قال قد شهدوا عاك 
بالقدف وقضرت عاك :الامان فالتمن و رده على هذا فالتمن الرجل كلو وصفت للك 
والتبنت الراة وفرق القاضى اهمانم ظبر أن الشرود كانوا عبيدا فأطل شبادممفابه عفى. 
الامان إن ازوج والراة وثغي الفرقة ويحعابا امنا من زوحبالان القاؤى ١1‏ دده مس 
ولا غيره <تى قال أشبدم بالله الى أن الصادقين فم رميها 4 من لزنا كانهدا اقرارا مية بأنه 

قدفها الغير | كراه فلزمه ماأفر به من ذلك واصير ك4 أقر قدذفه ايأها العك ما ححدد 5 التمن 
ثلاث مات وفرق القاضى يذبما فيكون ذلك نفر شا صحيحا باءتبارحجة شرعة ( ألا ثرى ) 
انه لو قال له القاضى قد شهدوا عاك انك فذؤتهنذا الرجل بالزنا وتد قضنت عليك بالحد 
فقال الى عليه أجل قد قذفته بالزيأ ْم عل أن شبادة الشبود باطلة ضرب الخد لاقراره 
على نفسه بالقذف ولو فالقد شود عايك الشهود بالقذف فلتمرن ذلك أولاحسنك 9 عم 
أن شهادة الشرود باطلة 1 كن عليه حول بار راره أنه وذفه لانه كا انم رهاعلى ذ ذلك ؤفكدلك 
ما وصفنا من حك التفريق نسب 7 ولول يظبر ان الشرود عبيد ولكنهما يعلمان 3 
شبدوا عليرما بزورفالتءنا وفرق القاضي ينبما كان قضاؤه نافذا ظاهى|! وباطناة فى قول أنى 
حنيفة وأنى ودف الاول اك ل و 50 وسف اللا خروشرفرل © درههما الله 


لاننفد قضاوه باطنا وود داهذا فىكتاب اار جوع عن الشهادات واللهأعلم بالصواب 


قال الشبيخ الامام الاجل الراهد تعس الائة ونفر الاسلام أنو بكر تمدن أبى 
. 36 1 
_ 0 00 وفاوت ينهم فى الحجي شل 


لعضهم أولى الرأى والاهى وم.م أعلام المدى ومصا 6 الدح ى وجءل لوم م.تل بعص 
0 الردي فما برجم الى معاملات الدنا كالونون الذي هو عدم المقل والمءتوه الذى 
هو نأنص العهل 5 الاجر علهما عن التدر فات نظر ا من الشرع ىا و اعتيار ١‏ بالمجر 
الثابت على الصغير فى حال الطفولية لسرب عدم المقل دد ماصار منزأ سيب تقصان المقل 
وذلك منصوص عليه فى الكتاب فيدبت الحجر فى حق الءتوه والمهنونا:دلالا بالتصوص 


)١هال/ر‎ 


بطريق التشبيه لان الما دون حال الصبي فالدبي عدم المقل الى الاصابة عادة والمنونٍ 
عدم المّلى الى الاصابة عادة ولحذا جاز اعتاق المبي فى الرقاب الواجبة دون المنون فأما 
اذا بم عافلا فلا حجر عليه بعد ذلك على ماقال أنوحتيف ةرجه لله الجر علي الأر باطل وص اده 
اذا باغ عاقلا ودكى عنه أنه كان بول لاتجوز الاجر الا على ثلائة على المفتى الماجن وعلى 
التطرب الجاهل وبلى الدكارى المفاس 1| فيه من الغرر اافاحش اذا لم جر عليم فاللفى 
الملجن بفسد علي الناس دنهم والمتطبب الماهل بفسد أبدالموالكارى المعاس تا ف أمو الم 


فيه:ئ.ول >ن ذلك دوأ لاغسرر أن المحر ف اللغة هو أنم والاخنادن بين العلياء رم 
ألله داع هدا ف فصاين أددهها المحر على السفيه المددر والاكد الجر على امد ون سبب 
والمجي وأصل ااساعة فى التصرفات والبر والاحسان مندوب اليه شرعا ولكن بطريق 


الدفه والتبذيرمذموم شرعا وعفا ولهدا لاتتعدم الاهاية نسبب السقه ولا حمل السفه 
عذرا فى اسقاط الحطاب عنه ثشى' من الشرائم ولا فى اهدار عباريه فها ريه على نفسه من 
الاسباب الوجبة لاقموية وقال أو حنيفةرجه الله لامجو ز المجر عاره عن النصرفات سبب 
السفه أيضًا وقال أو بوسف ومد والشاننى رجمالل يجوز الجر عليسه مهذا السيب عن 
التصسرفات الحتملة للفسيخ الا أن أبا بوسف وممدا رحبا الله قالا ان الاجر عليه على سببيل 
النظر له وقال الشافعى على وبل الزجر والمةوية له وينبين هذا الملاف زم فما اذا كان 


مفسدا فى ديه مصاحا فى ماله كلفاسق فمند الشافنى رمه الله تحجر عايه بهذا اانرع من 
الفساد بطريق الرجر واامدوبة ولهذا لم يمل الفاسق أهلا لاولانة وءندهما لاتحجر عايه 
فالفاسق عند أصعانا جيعا رمم الله أهل لارلابة على نفسه على العموم وعلى غيره اذا وجد 
شرط لدى ولاه لفيريه آنا “دن جوز اأجر على اأسفية ققد احتيم قوله تءاليفان كا نالذى 
عليه المق سفيها أو ضْمينا أو لايستطيم أن عل هو فايمال وليه بالعدل وهو تنصرص على أن 
انراتالولاية على السهيه وانه مولى عايه ولا يكون ذلك الا بعد الحجر ءايه وقال الله تمالىولا 
ونوا السفباء أ.والم الى أن قالوا كسوم وهذاأرضا::صيص على البات الاجر عليه بطربق 
النظر لهفانالولى الذى اشر ااته.رفؤ ماله على وجه النظر منه له وروى أن حبان بنمتمد 


الانصارى رضى الله عنه كان يغبن فى البياعات لآ مة أصابت رأسه فأل أهله رسول الل 


)١همل(‎ 


صلى الله عليه وسل أن »جر عليه فقال الى لا أصبر عن البوم فقال عليه الصلاة والسلام اذا 
بابعت فدّل لاخلاءة ولى الخيار ثلانة أيام فلولم يكن الاجر بسبب التبذير فى المال مشروعا 
عر ذالما سأل أهله ذلك ولا ذءله رسول 0 ألله عليه و-لم وان عبد الله بن جعغر رضى 
الله عنه كال : فى ماله فى اتخاذ الضيانات حي ى اشترىٍ دارا للضيافة عا" اك فلغ ذلك على 
أن أبى طالب رذى الله عنهؤتاللا 1 انيبن عما نولا 5 أنه أن لجر عليه ذاه بدلك ع د الله 
| رضىاللّعنه وجاءالىالزبير رضىالله عنه وأخبره ذلك فقالاش ركنى فيبانأش ركد م جاء علي 
الى عمان رذى الله عنه وسأله أن تحجر عليه فمالَكيف أ حجر على رجل شر كه الزبير وام 
قال ذلك لان الزبير رضي الله عنه كان معروفا بالكراسة ف النجارة فاستدل برغبته فى الشركة 


على أنه لاغين 6 الصرفه ذهذأ :فاق م علي جواز المجر لساب التبدر ذال علارضى ألله 


انه 1 0 العلا 6 0 1 
ءئه سالوعمان رذى الله عنهاشتغل ديا نالمدر واهم لذلك عبد اللهرذى الله عه واحتال الزبير 


لدفم الحجر عنه بااشركة فيكون اناق منهوم على جواز الحجر بهذا السبب وان عائشة رذى 
الله عنبا كانت تتتصدق الما حتى روى انها كان للها رباع فرعت سبيع رباعها لتتصدق بالمُن 

0 فبام ذلكءبدالله بنالز بيرففال لتنترين عائشة عن بيع رباعرا أو لاحجر نعايها والمنى فيه أنه 
59 000 مدوراءا يه كالصبي بل أولى لان الص بي اعا يكون جور عليه لوهم 
النيدير ننه وقد تحقق ااتبذير والاسراف هنا فلان م اعليه وك وحقيةه وهو 
أن لاصبي ثلائة أحوال حال عدم المدّل وحال تفصان العمل بعد ما صارمميزا وحال اله 
والتبذر بعد ما كل عئله بنقارب أو ان بلوغه ثم عدم المّل ونقصانه بمدالباوغ بساوى عدم 
المكل ونقصابه قبل البلوغ فى استحقاق الحجر بهفكذلاك السفه والبلوغ يساوى السسفه قبل 
البلوغ بعد كال العّل فىاستحماق الحجر به وكان هذا الحجر إطريق النظر له لان التبذير 
وان كان مذءوما فهو مستحق النظر باعتبار أصل دنه ( ألا ثرى ) ان العفو عن صاحى 
الكبيرة <سن ف الدنيا وال خرة وذلك يكون نظرا له والدليل عليه أن فى حق منع امال 
حمل السفه دءد البلوغ كالسفه قبل البلوغ بالقياس علي عدم العقل ونقصان العثّل وكان منع 
المال بطر بق النظر له فكذلك ال حجر عليه عن النتصر ف لان منع الملل غير مقّصود لمينه بل 
لانقاء ماكه ولا صل هذا المقصود مالم نقطع (سانه عن ماله نه رفا فاذا كان هو مطاق 
التصرف لانفيد منع الملل شيأ واتما يكون فيه زيادة مون و: كلاف على الولى فى حفط ماله 


(4؟) 


الى أن نتافه نتصرفه وأما أو حنيفة رجه الله فاستدلة وله تعالى ولا تأ كاوها ا.رافاومدارا 
ان يكبروا فقد نهى الولي عن الاسراف فى ماله مخافة أن يكير فلا بت له عليه ولابة 
والتنصيص على زوال ولايته عنه بمد الكبر يكون تنصيصا على زوال الحجر عنه بالكبرلان 
الولانة عليسه لاحاجة واما ننعدم الحاجة اذا صار هو مطاق التصرف بنفسه وما سئل أنو 
حنيفة رجه الله عن هذه المسئلة استدل با يات الكفارات من الظبار والتتل وغيرها فى 

هذهالءمومات بان أنهذه الكفارات جب على كل من متحقق منه أسبامها ش.رعاسفيبا ان | 
3 غير سفيه وارتكاب هذه الاسباب اختيارا بوع من السفه فدل انه معالسفه بتصور منه 
المت الونسن لاستذقاق :الال ومن حورته أ لاجنع م من أداء مالزمه شرعا وبهيتبين ان 
المجرعن إلتصر فات ادس فيه ؟ ثير فاءمدة لم .كنه من اتلاف جيم ماله مذه الاسباب واللمنى 

5 ر مخاطب فيكون مطاق التدرف فى ماله كار شيدونى هدن الوصفين إشارة الى 
أهلة التصرف والماة ذه لان بكونه عخاطيا نذت أها لية التصرف فان التصرف كلام »لازم 
ظ وأهار 5 اكلام بكونه ميزا والكلام المميز بنفسه بكونه اطبا والحلية تثرت بكو نه خالص ) 
لك وذلك نرت باعتيار حرية المالك وبعد مأصدر 5-5 أهله فى عله لا عتنع نفوذه 
الاما لالم والسفه لايصاح أن كر معارضا لاحرية واالمطابنى النم م ن غفوذالتصرفلان 
اليب السفه 017 نمصان عقله ولك نالسهيه يكار عله وتابعهواهدوهدا لايكونممارضا 
فذق اضرف 6 لاكون تناوضاق توه المطان عه مختوق الشرع وكونهممافبا على 
2 اذزوال الجر وثوجه الخطاب فى الاصمل تذبنى على اعتد ال المالالا أن اعتدال لهال باطنا 
لا مكن الوقوف على حقيقته.فأقام الشرع السسيب الظاه الدال عليه وهو البلوغ عن عمل 
ان شير اعلى مأ هو الاصل انهمتى تعذر الوقوفعلى المعاتى الباطنة تتام الاسباب الظاهسة 
مقامها م أقم السير المديد مقام المشئة فى جواز الترخص و أقهم <دوث ملك اهل سيب 
ملك الرقبة.ةامحديقة استعمال الرحم بالماء فى وجو بالاستبراء م هذا السبب الظاهى يتوم 
مم ذلك 0 الإنى فيدور الم 1 “عه وجودا وعدما فكمالا ستبراار شد قبل البلوغ و انع 
أنه 5 ذلك فى زوال الحجر عنه فكذلاك لا يمتير السه 0 بذير له مد الإلوغ فى اثيات 
الحجر عليه ( آلا ترى ) أن فى <؟ اخاطاب اعتبر هذا الممتى فدار ار معالبيب الظاه وهو 
الء لوغ عن عمل و<وداوعدما فكذلك فى حم التصرفات 0 وجه الخحطاب عليه 
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انما ,كون برعا والله تمالى أعلم كترقدة باطنسه وحكم التصرف بينه وبين العباد لا طريق 
لم الى معرفة ما فى باطنه حقيقة فلا أقيم هناك السيب الظاهس متام الممنى امف فبنا أولى 


والدليل عليه <واز أقراره علي نفسة بالاسباب الموحية للعو بة واقامة ذلك عله وثلاك 
المقوبات ندرئ' بالشيهات دلو إتى السفه معتبرا بعد البلوغ عنءمل لكان الاولىان إعتبر 
10 ذلاك فها سدرئى' الث شنات ولو حاز الجر عايه لط راق النظر له ! كات الاولى ا أن جدرءيه ٍ 
ن الاة رار ' الاسنا: ب أأوجية ة لاءكوية لان الغسرر قي ا 0 فان الغنرر هنا با<ثه فى 
لددة والمال نالع لاندس ذاذأ ظر له 86 دفم | لغرر عن نفسية فءن ماله اول وما اللا “كن 
أن النظر له باءتيار غيل 5+ لصوف مدا لتقل ثم هذا انوع 0 حا انز لاواجب م6 
6 المذو عن صاحب الكميرة وهدكن 2 صارم 3 الاحر ع1 4ه ب واء اعا بجو ز النظر له لط راق 
لايؤدى الى اماق الغرر به وهو أعظلم من ذلكالظر وفأهدار قرلهفى التصرفات 88 اق 
له بالبباتم والحانين فيكون الغرر فى ه_ذا أعظ من النظر الذى يكون له فى الجر من 
النصرفات لان الاادى اما بإإنسائر الميوانات بانتبار قوله فى التصرفات فاما منع المال منه أ 
ذلى طراق لض شا* تنارجىم التهوناك 5 راف العهو يةعا به ايكون زجر 1 عن ٠‏ الى دير 
والمةوباتمشروعة بالامت اب الاسية وام |أهدار القول قا ترف فات فءنى حكمى والمقوبات 
مهدأ الطررق غير مشروعة كالحدود ولا بدخل عليه اس_ناط شنيادة التأذف فاه متعم له 
عندا 5 يكو تأبمأ 1 _ا هو حمى وهو أقامة اليد للا لا «مصودا اميه واكن بدت جواز ذلك 
ولكن نلا يكن ان بات العقو ب بالفيا ماس بلى بالاص وقد ورد النص كم عنم امال الى أن لؤاسمنه 
الرشد ولا لص 6 الاجر عليسه عن التصرف لطر اق العةوبة ول" دنه بالقياس وهر نظير 
ما قال أصحاننا رحمرم الله أن البكر اذا كانت ذوفا عليبا فلاونى أن يضمما الى نفسه وكذلك 
الثلام البالغ اذا كان ونا عله:فلاولى أن يضمهالى نفسه وباك نت لهءقاليلولة بنهو ين 
نفسه فى التغرد بالسكنى لممنى الرجر لا إستدل به على أنهبسقط اءتبار قوله فى الته رف فى | 
نفسه احا أو له المال م4 باعتءا ر نقاء ئ الهبى لان العا ٠33‏ ةال أنرالم, يدق زماأ 6 أ وائل 1 
الإلوغ ولهذا لو بلم رشيدا ثم صار م لاعنم الملل منه وبانجمل أثر الصبي كنفس الصبا 
فى منع الملل منه فذلك لا دل على أن يمل كذلك فى الهجر عليه كما أن العدة تعمل عمل 
ال كاج 86 3 >ن انتجاح دول اشفاء المل لمك البذوية وهدا لان لممة اليد عل الملل لعمة 


)111١( 


زاذة واظلاق الانان ف التصرفات انسمة أضئلة فبان جواز الماق ضرر يسير به فى منم 


لمعة *!١‏ ندة لتوفر اانظر ذا أنه للا سال على أيه يجوز الحاق الضررالء مظلمم ' به فو نث الثسمة ' 
الاصاية لءنى النظر له ذاه اث قل أاراد بالاقية الدغير أو انون لانالسفه عبارةعن 
اافة وذلك باتعدام العقل وتقصانه وعليه حول قوله :الى فان كان الذى عليه الحق سفيها 
أواع فا أ ليا أو نويا وكد ناك قواله لنالل ول نوا ادناه أموالع اما ان يكوق 
اراد الصدان أو الما نين بدابلى ال لابشيت ولايةالولى عليه وءن «وجب الجر على السفيه نول 
ان ولابة الولى زول عنه باللوغ عن عقى على ما بده أو المراد 'هى الازواج عن دفم الال 
الى النساء وجءل التصر فالءرن م كانت العرب عله ألا 5 قالوأءوالج وذلك 
سَاول أو ال الخاطبين هذا النمى لااغوال الدقباء وني حبان بن نهد دليلنا ذك ر أو 
ودف رحهالله فالاماليأر-ول اله صلى اللا عايه ول لم حر عايهوعلى الروايةالاخرى 
أطاق عنه الا ر لدوله اف 3 البيع ومن تحمل ااسفه موجما لاجر لاشول لطاق عنه 


الاجر مدا القول فعرَةنا أن ذلك 0 يكن <جرا لازما وحديث عد الله بن جءفر ركى 
الله عنه دليانا أيضأ لان عماذ رذى الله عنه امتنع .ن الجر عليه مع -ؤال على رضى الله 
عنه وأ كثر ما فيه انه لم يكن فى الته رف غبن ذلك حين رغب الزبير رضي اللهءنه فى الشركة 
ولكن اايذر وان تدرف ندر فاواحدا على وجه لاغين فيه فانه حجر عايهعند ٠ن‏ برى الجر 
فلمالم حجر عليه دل ان ذلك على سل التخورف رحديث عائشة رضى الله عنبادايلنا فانه ل 
بامبا تولان الزبيرحاهت أن لا يكلم ابن الزيير أمدا فان كان الجر حكي شسرعيا لا استجازت 
هذا اماف هن نفسها ازة على قوله فها هو حي شرعي وبهذا بين أن الزبير انما قال 
ذلك كراهة أن بفنى ماله فتبتلى بالفقر فتصير عيالا على غيرها بسد ماكن يمولها رسول الل 
صلى الل عايه وس والممير الي هذا أولى ليكون أبمد عن أسبة السفه والتبذير الى الصحاءة 
رضى الله عنهم فان باخ حمسا وعشرين سنة ولم يؤنس منه الرشد دفم الال اليه فى قول أبى 
<نيفة رحمه أل وال' بو وسف وتمدرجهما أللهم , دكم مال اليه مالم يؤنس منه الرشد لدوله 
| تعالى فان 7 نسم منهم رشدا ؤدذءوا الوم أعوالم ١‏ 3 به محكلة لبذ ذ خبها ثى'فلا جوز دفم 
اال اليه قبل أبناس الرشد منه (ألا رى ١)‏ ن عند االوع غ اذام ونس منه 0 
لمال اليه مهذه الا 3 ه فكذلك اذا ١١‏ 3 ل جما وعشربن لان السفه إستحكم عطاولة المدة ولان 
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السفه ى حم ماع المالمنه 1 الانوزوالمته وذلك عنم دقم الال اليه بعد مس وعشربن 
سنة 5 قبله فكذلك السفه وا أو حنيقة استدل و له تمالى ولا نأ كلوها ارافا و دارا أن 
يكبروا ٠عناء‏ ان يكيروا باز ب دق اماك البيم وقال الله تعالى: واوا العا أمواا بم وااراد 
اايانينذهدا نصيص على و جوب دقم ال اليه بد البلوغ األا انه قأم الدليل على منع اال مه 
بعد البلوغ اذا لم بؤ نس رشه هوهو مائلوا فانالل تمالى قال حت اذابلموا النكاح فا نسم منيم 
رث داو حرف الفاء لاوصل وا:.قيب فيكو ن بين ان دفم االاليهءءيب البلوغ بشرط ايناس 
الرشد وما ةرب من اللموغ فى ».نى حالة اللوغ فاما اذا بمد عن ذلك نوجوب دنم المال 


اليه #طق 4 تلونا غير ٠هاق‏ شرط ومدة | لوغ بالسن كانية ةسه فدرأ مدة العرب 


سه اسع ل نين اعتبارا عدة الى. زف الابتداء على مأ شار اايه ال بي صلى الله عليه وس-لم فى 
قوله مر وهم بالصدلاة اذا انوا اسبها ثم قد ينأ ان أثر الما ببق ١‏ لى د الإموغ الى أن عذى 
عايه زمدن ل وقاء اهيا كيناء ع4 6 منم الال ٠:ه‏ ولا عق الو الفا فيه ماباخ خا 
وعد سربن ١‏ سنة لطاول الزمال به همد ب باغ ولدذا قال أبو - يذ رحمه لله لو بلغ رش يدا ثم صار 
سفيبا لم »: انم منه .ال لان هذا ل س بار الصا فلا يعتبر فى م المت 3 ملع امال كان 
دل 0 له والاش تغال باتأدب ب مالم ينطع رجاه نادت فأذا إأغ سا وعشربن 


على 


ل ل ا 2 2 222 1 ]يل :001 0 


سه هوم وا س رشد١فمد‏ 0 رحا 57 دب ايف تومآن لصير ددأ لان ل ,لوغ بالازل 


006 عشرة سئه ة متحقق فادأ أ إلى جارته وولدتاس:ة اي 5 ان زلذة ايك جارنتة امد 


3 عشر مئة وولدت امستة ل صار الاول جدا عد عأم مس وعشربن سنة وءن صار 
رده أصلا 4 كك بذاهى 8 الاصاية 9 ذا 0 اؤاس رشدهعر | أ ا ااتأدب فلا 


4 الرثد وصار ولده قاضبا أو نأفاته أ كان جر على 00 و<يده وم المالمنه هدا 


ولس 
قببح ثم ول بعد تطاول الزمان به لامد أن يستفيد رشدا اما بطريق التجربة أوالامتحان 


هال كل منع امال عنسه لطرإق العتوية قد عكنت شيبة باصابة نوع من الرش_د والعهوية 


تسقط بالشمية وان كان هذا حك ثبتا باللصغير ممقول المنى فةولهرشدا منكر فى موضم | 
الائيات والاكرة 6 موضع الانبات سن ولا ١‏ لمم فاذا وحد رشد ا قد وحد الشر طُّ 


| ودب دفم 3 لاليه وهذا الى في ماش لعن" هد رحمه الله 6 معنى قوله ذال 1 نسم مهم رشدا 
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أى دملا لانه بالعقل محل له رشد ما وفى ال .كتاب تتبع على أنى <ت:ة رحمه ألله وله أى. 
فايدة فى منع امال منه مع اطلاقااتصرف وق منع الال منه زمانا * 59 الدفم اليه قبل اناس 
ارشد 4.4 وقد أوضيهنا انراق لابى ح: 44 4 رحمه الله عأ ذكرناتم م السقية اعاسذر ماله عادة 6 ٌ 


ااتهمرؤت الى لانم الا بأم'تاليد على ا.ال من امخاذ ل الصدقة فاذا كنت | 
بده مقصورة عن الال لاتمكن من ةذ هذه التصرفات فيحم ل ااقصود عنم الال منه وأن | 
كان لا جرد دليه ثم اذا باغ باغ سةيبا عند تمد رحمه الله يكون><ورا عليه يدون حر أله 'ضى 
وقال أنو ودف رحمه 9 لابدير #< ر م حر عايهالشاذ ى وكدلك لو با لغ رشردا 
نم صار سةيما عمد يدول قد قامت الدلالة لناء على أن السفه فى نوت الاجر به (ظير د ١‏ 
والدته والحجر نثبت ممءا هن غير حاجة الى قضاء القساضى فكذلك فىالسكه وقاس امير أ 
يسوب الصذر والرق وأو بوسفقول المجر على السفيه لمنى النظر له وهو متردد ين اانظر 
والضرر ففى ابةاء للك لهنظروفىاهدار قولهضرر وعثل هذا لا يترجح أحد الجأرينمنه الا 


اللللللسللباستاس سنا سس سمدم 
و2 2 2 2 2 زةز 2 2ة2ة0 0 050 0 [ااا0ورايا ‏ 1 1 ااا 0ص 


قذاء اأقاذى ه توضرحهانالفه ليس لثى”" سوس واعايستدل عله بان يذين ف التصرفات 
وقد يكون ذاك لاسفه وقد نكو زس.لة لاستجلابقلوب ال هاهرين ناذا كان تيلا ٠ترددا‏ 
لاشت كله الا نقضاء القاذي مخلاف الصذر والجنون والءبد ولان الجر مهذا السبب 
|| مختاف فيه بين اللماء رحةبمالله : ثبت الا قذاء الناضى كالحجر إسبب الدبن واالكلام ف 
596 جر إسبب الدينى٠وضءين‏ أحدهها أنه من ن ركبته الدبون اذا خيف أن باجى' ٠اله‏ لطريق 
الاقرار نطاب الذرماء من الهاضى أن جر عليه عند أ فى حنيفة رحمهالله لا حجر عله القَامى 
وعنده| #جرعايه وعد اأجر لا قد لدمرنه فى ال الذى كان في بده عند الاجر وتنفذ 
"عير فاه فمايكاسب *ن الال بعده وفىهذا الاجر أظر لأءسامين فاذا جاز عندهها الحجر عليه 
لطر بق النظرة كد لك حدر لاجل اانظر لاءسامين وعد ألىحنيفة لاجر على الدبو ن نظرا له ١|‏ 
فكدلك لا جرعايه أظرا للغرماء ولافىاللولة ينه وين ااتصرف ف ماله من الغسرر عليه 
واما يوز النظر اذرمانه بطريق لا ,كوزفه الحاق الضمرر به الا تدرماورد الشرع بهوهو 
المدس فى الدين لاجل ظامه الذى نمق بالامتناع ٠ن‏ تضاء الدين مع مكنه منه وخوف 
التاحئة ظل موهوم منهفلا يجءل كالمتحةق 9 الغمررعليه فىاهدار قوله فو قالغسرر فىحسه 

ولا 0 بوت الادنى على ثروت الاعلى م : فى »نم لال من السفيه م المدر عليه ” 


[أ هذا الاجر عندهالاشيت الا نضاء القَاضى وتمد رحمه الله شرق بين ه-ذا وبين الاول 
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١‏ دول ونا المخر لاجل : اظر للغر مأء فيتوقف على طاء :م وذلاك لا م اللا شضاء المادهي له 
وااحر على السةفه لاجل اانظر له وهو غير ٠وقوف‏ على طلب أحد فيثنت وك يدول 
التضاء والفصل الثانى انه لاسباع على المديون ماله فى ول ألى حنيفة رج الله المروض 


والمقار فى دلك سواء لاميادلة أحدااتقدن بالآ خر نلاقانى أن شعل ذلك استحسانا لقضاء 
دنه وقل أو ودف ود بسع عايه ماله مذي د دنه 4 لحديث معاذ ركى ألله عنه فاه 


6 ه الدرون فيا رسول الله صلى له عليه وسل مله وقسم ننه بين فرمائبالمص ص وقال 
يمرن اخاطاب رضى الله عنه فى خبابته أ مها اناس ابا كم والدين فان أوله هم واخرفعن 


واناس.؛ م .ند ردى من دنه وآماءة ان ال سبق الحاج وادان معرضا فأصبح وقد دن 


ش به آلا افى باع عابه ماله ققاسم ننه ين غر مائئه بالمصص فن كان له عليه دين فليفد ول بشكر 


عانه أحد >ن المجاءه وكال هدا | اا م على أنه نبأ على المددون ماله والمنى فيه أن 


المال لقضاء الدن >ن كنه مدق علية دليل انه حيس اذا امتنم م4 وهو ماجزى فيه 


النياية والاصل ان امتنع عن ايفاء حق مستدق عليه وهو مما يز ي فيه الناءةناب القاضي 
فيه منابه كالذىاذا أسل عبده ما لىأن ١‏ دبعه باعه القَاذى عليه هذا والتميين امد مذى المدة اذا 
أبى 3 يفارقها باب م ىم :أنه 965 التفراق 2 همأ وه ذا لاف اأدبون اذا كال م. نآ 


فال الماذى لايؤاجره هذى دنه من أعرية وكذلك ع للا م ماعايه ٠ن‏ ع ياب دنه لان 


ذلك غير مستدق عليه ندال انه لا حبسه لاجله وكذلك الدين اذا وجب على امأة فان 
القاضى لا بزوجما ليهذي 'لدين ٠ن‏ شنانا لان ذلك غير مستحق عليها بدايل مها لانحيس 
لتبائر ذلك بنفسها فلا .نوب القاضى فيسه منابها وأو حنيفة ره الله استدل بقوله تمالى 
لانأ كاوا أ والكر به اك اباط الاأن تكون نجارة عن بر'ض» نكم وبع المالعلى المدبون 
نغير رضاه لبس 0 عن تراض وقان عايسه الصلاة والسلا لاحل ال اصسرى؟ مل الا 


لطيبة فس منه وشمه لانطيب 6 القاضى «الاءايه فلا شنى له أن شله4ذا الظاهس والءنى 


فيه ال دم امل غير #ستدق عاية ؤلا كون اماي أن اشر ذلك عند امتنا ع4 كالاحارة 
والزو - يبان الودف أن اللدتحق 5 يه قطراء الدن وحيةه انم امال غير متءين لقضاء الدن 
فعد 2 :كن *ن نْ ا الدبن بالاسة يباب والاس: 4 راض وسؤال الصدقة ٠ن‏ ال ناس ولا يكون 


- 


1 لاقاضى ى لعيين هذه الجوعه عباشرة ع له والدل_ل علية أنه نحيسه نه بالافناق وقد ورد 
الائر به على ماروى أن رجلا من جهينة أغتق شةصا من عبد ببنه وبين غيره سه رسول 
الله 0 الله عليه و سل حت اع غنيعة له ومن تصيب ثراله و يحن ألم ابه ماحدسه الا 
بعد عامه بإساره لان ذمان الممتق لا يجب الا على اأوسر ومع ذلك اشتهل رسول الله صلى 
الله عليه وس محاسهحى باع نفسه قرفنا أن المددون حبس لقضاء الدين ولو جاز لاماضى دم 
ماله لم يشتفل محيسه لما فى الميس من الاضرار به وبالثرماء في تأخير وصول حقهم اليم فلا 
«نى للمصير اليه بدونالماجة وفى اتفاق الملياء رجهم الله على حبسه فى الدبن دليل على أنه 
لبس لاقاضى ولابة بيع ماله فى دبنه وهذا مخلاف عبد الذى اذا سل لازءند امرار اأولى 
على الشر ك اخراج المبد عن ل مستحق عليه لمينه فينوب القاذضي مناه وكذلكىحق 
الددين ١‏ 2 وزه عن الام ساك بالمعر وف فالتسر 0 تحق علره ١‏ ع ادنك اانقدين 
بالا خر بان كان الدين عايةدرا هم وماله دنائير ذفى القياس لدس للتاذى أن بباشر هذه 


المصارفة ا ذا أن هذا الط راف غير متعيز لماهومب:<ق عليه وه وقضاء الد بن وف الاستحسان 
| بشعل ذلك لان الدرا هم ه, والديانير حذألن صورة وجأس واود مق ول4حذا لقم أحدها 
الى الا. خر فى حجم الز6ة ولو كان ماله مره ن جذس الدن صوره ة كانه اماد ى أن عفى دمة 
به فكذلك اذا كان ملهء ون جأس الدبن معنى* وال قل فهلى هذا شئى أن يكول لصاحب 
الدبن ولاية الاحد ل ن غير قضاء 3 لو ظفر حدس دده وبالاجاع لبس له ذلك فلنا لامهما 


اسان دوره وان كاءا حاسأ واحدا كرا دلاتعدام الوانسة صوره ة لانفرد صاح الدبن 


أخذه لان فيه .ني البادلة من وجه ولوجود اللهاة ..نى تلنا للقاضى أن شفى ديه به 
»:وضحه ان منالعلياء من ول اصاحب الدين أن يأخذ أحد التقدين بالآخر من غير قضاء 
ولاارضا وهو قولاءن أولل رحنه الله والقاضى نهد مانا له ولاة الاجتباد هنافى مبادلة 
أن النقدين بالا خر لضاء الدين.نه ولابوجد هذا الءنى فى سار الاموال وفيه اضرار 
لخر ن هن حرث ألطال <قه عن عين ملكه وللناس ف الاعيان اغراض ولامجوز لاقاضى 

ان نظر لغرمائيه على وجه باحق الغ رر به فوق ماهو مستحق عليه م هذا المنى لا وجد 

فى التقود لان القدود هناك الالية دون المين وأما تأويل مماذ رضي الله عنده فنقول انما 
اع رمسو الله صلى الله عليه وسلم ماله بسؤاله لانه لم يكن فى ماله وفاء بديئسه فسأل رسول 
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الله صلى الله عا.4 به و-ل أن ولى 6 ماله لال ماله , ركة وعنول الكل ألله عأيه و-/3 مدير 
شه وفاء يديوه وهدا لان ع نده| د الها ار ع ماله أولا فاذا متنع وك 6 
ماله ولا يظن عماذ رضى الله عنه انه كان بأ أضوز - ول الله صلى الله ا يديم ماله 
دي سج لحيعه عله الغير رضاه فانه 5200 دوادا لاء: 6 العا م ولا له ركبتهالد.ون 
فكدف سم من قضاء دنه ماله لعل ارول ألله دلى الل عليه يه وسل وأأشهور ف حهود ثث 
أسيفم رضى الله ءعنه ان عمر رذى الله عنه قل الى م بين غرء أنه فيحملعل ايوكان 
ماله م “عن جاأس الدن وان ” دتُ ابيع فاعا كان ذلك برضاه 1 لا رى ( ان ععندها| المادى 
لاييمه الا عندطاب الغرماء ولبنقل أن الغرماءطالبوه بذلك وام المنقول اله ابتدأهم بذاك 
و أمهم أن يفدوا اليه فدل انه كان ذلك برضاه نم قد ثم الكتاب على قول ألى حنيفة رحمه 
الله واعا التفر دع لعد هذا علقول من رى الحجر فةول بين >ن برى ال مجر لسيمب السفة 
لا 3-5 العد المجر ىو من تر فانه سوق الطلاق لان الفه لابزيل المطاب ولا حر جه 
من أن يكون أهلا لالتزام العقوية بالأسان با 5.قساب سبما أو بالاقرار ما ؟نزلة الرق 
فك أن بعد الرق لافذ ثى' من تصمرفانه سوى الطلاق ذكذلك بعد المخر إسيب اأسفه 
8 وسف ود اليا ال حور دليه السمب السفه ف التصرفات كالحازل رج كلام_ه على 
غير - كلام المقلاء لمصده اللعمب 4 دول ماوضع اكلام له لالاقصان ف عله تكذلك 
السفيه خرجج كلا.ه فى التنصرفات على غير مب كلام المقلاء لاسباع الهموى ومكابرة العمل 
لالنتمان 6 6 0 فرت لايؤار فه الهزل كال ع قار والمتاق لابؤر فيه 
الذى 0 لصسرفه حتفا يك اذ فه كون ؟ لهرفه نامدا وهنا لاحن 0 حد فى الحل 
الذى ,لاقيه تصرفه ثم على لذ هههما القساضى بنظر فما باع واشترى هذا السفيه فان رأي 
اجازنة انازو #ساعزا لا أمدام المحر بل القّضاء عند أ وسف رمه الله ولاجازة 
القاضى عند مد رمه الله فال 8 لايكون دون حال الذى لم بباغ ساح اذا كان عاقلا وهناك اذا 
باع واشترى وَاجَاره الى جاز وهذا لان الاجر عليه 1: 2 5 ورعايكون اانظر له ف أ 


إجازة هذا اتتصرف فلبدا شد باجازة القَاهى سواه اناوه السفية أو المي العافل قال وها 


ر/اكا) 


سواء فى ججيع الاشياء الا فى خصال أردم أحدها لاتجوزلومى الاب أن يرم شيأ منمال 
هدا الذى بلغ وهوس4.ه ا يأمس لمكم وجرز لبيع والشراء على الذى : براغ 7 0 
| أأرصى عليه 31 الى وقت البلوع( الابرى ) انه تفرد بالاذن له والحجر عليه وأية قام 
مقام الاب فذلك وللاب ولاية على ولده مالم باغ فامأ لعل مأبلغ عاقلا ليا دَق لاأوصى عليه 
ولابة اما عند الى وسف فلايه صار ولى تقسهما م 0 عليه القاضى ومن درورة كونه 
ولى نفسه اها ولابة الودى عنه وأما تند تمد فلان الإلوغ عن عمل مخر جله من أن يكون 
مو عليه و تله الولاءة على نفسه ( الاير ى )ان اننى النظر لهامتتع نوت اعد ابا كين 
| وهوثبوتالولاية له فى التصرفات ةسه ولاستحةق مدل ذلك النظر فىاتماء ولاءة الولى عليه 
| نم اند نا أن ا السفه كتأثير ال زل ولا أثر لارزل ىف اثيات الولاية عليه للوصى وللبذل 
الوق اطال تفرنة ائذ الا عور فرق الرس علبةانالا أن ,مسر اعلا ع بذلك فيناذ 


وم هر ف اله فت له مهام الماضي وم.لوم ان القاضى اذا حجر عليه لابتركه لووت دوعا 


ولكن رف له فها تاج اليهورا لا تكن من مباشرة ذلك بنفسه لكثرة أشغاله دلابد 


عن يم غيره فيسه مامه والثاتى أن السفيه اذا أعتق ماوكا له نفذ عتقه مخلاف الذى لم 


ياغ 1 بينا ان تأثير السفه كتأئير المزل م فى قول »د وهو قول أبى بوسف الاول عل العيد 
أن لسعى فى قيمته وفى قول أبى ودف الآخر ليس عليه السماية فى قيمتهلانه لو سعى اعا 
يسعى 1ءنقه والءتق لاتلزمه السعاية قط لق معدمه تحال اما تلزمه السمارة لق غيره والثانى 
ان تأثير الندقه كتتأثير المزل ومن أعتق عل كه هاز لا لأتازمة الذمانة فى فته فهذا ناه 
وجه قول محمد رجه الله أن المجر على السفيه امنى النظر له ؤكون عنزلة لحجر على المريض 
لاجل النظرلهرمامه وورثته 7 هناك اذا أعنق عبداو جب عليه السعاية لغرمانه أو وطن 
قيمته لورنته اذا لم.يكن عليه دين ولا مال سواه لان رد المتق واجب لمنى الظر وقد تمذر 
رده عايه فيكون الرد باجاب ال-ءاية فهنا أيضا رد المّق واج لنى النظروقد تعذر ردعينه 
فيكون الرد باجاب السعارة فبنا أيضا واجب أمنى النظر له وقد تعذر رده فنكان الرد بايجاب 
السماية وقد بيذا أن ممنى النظر له فى حك الحجر عنزلة النظرلاه مين فى الاجر بسبي الدين 
فكذلك ف حكم السماية والثالك ان الذى ل باغ اذا دير عبده لاوصح دير 1 وهذا الفيه ظ 


اذا در عبذه حاز يديره ليان الند بير وحب حدق العتق لله_دبر ف مدير حمصفه المتق اللا أن ١‏ 


2 
ا 


ب 


رىك"١ا)‏ 
وناك يجب عله السعابة ف قمته وهنا لابجب اللا لعد ص الندير ؤمال #لوك له .مه 
| ولاعكن ايماب نان ا'تد بير دلره لاه أ بق على مالكه وا ولىلايستوجب على مماوكه 
أدينا تمذر امجاب التقصان عليه ( آلا ترى ) انه لو دير عبده كال وقبله المب؛. كان التسدبير 
1 صرحأ ولا جب المل غؤلاف مأاذا كانه أوأعنقه #لى مال وان مات اأو لى ل أن بؤاس هنك 


ظ رشدممى انلام فى قيءته .ديرا لان عو ت الولى عتق ذ كانه أعتقه فى حرانه فمايه ااسعاية 


فى قيمتدواعا لاقادااةقوهو٠در‏ فد عى فى أيءته ديرأ ( ألا رى ) أنه صاحا لودير عيدا 


له فى ذه ثم مات وعليهدين حيط تقيمنه أن على العبسد أن يمى فى قيمته مدبرا لغرمائنه 


الذىلم باخ لا:.كونىيحةوالذى بام مفسدا اذا أوصى نوصايا فلقياسفيه كد للك اها باطلة 
عنزلة تبرعانه فىحيانه ولكنا نستحن أن ٠١‏ وافق الأق وما ةرب به الى الله تعالى وما 
يكونعلى وجهالف- من الوصية لاقرايات ولم يأت بذلك سرف ولا اص يستةبحه اأسلدون 
ؤ أنه بنفذ ذلك كله من ثلث ماله لان الاجر عليه لممنى اانظر له<تى لانتاف ماله فييتلى بالفقر 
الذى هوالوتالا+ر وهذا الدنى لانو جد فى وصاياه لان أو ان وجدوما لعد موه ولعدمأ 
وقع الاستةناءعن المال فى أمسدنياه فاذا حصات وصاراه على وجه يكون فيه نظر منه لام 
أضربه أولا كنساب الثناء المسن بعد موته لفسه وجبننفيذه لان الظار له في ننفيذ هذه 
الوص ياوالتدبير منهذهاطلة فيءتق بعد اللوت لهذا وكان يذبنى ألايجب على المدبرالعابة 
لهاو جب السعابة لما فيه منم.نى ابطال امالية ذكلام أبى وسف تطح في هذا قصلم 
المماء رجبم الله ختلفوا في وصية الذى للخ :أهل اللد.نةرح,مالله يجوز وذمن وصاياه ماوافق 
ظ المق وب هأخذ الشافمى رجه الله عىماسنبينه فى كتاب الوصاياوة_جاءت فيه الاثار حت دوى | 
أنتمر بن امطاب رضى الله عنه أجاز وصية غلام بفاع وفي روابة يافووهو المراهقوأنششربحا | 


| رحه الله سثل عن وصيةغلام برا كال اناضات الوصة فبو جا'زو وكدا نل عن الشءبي رحمه 


( اللهطال هدا لذى بلغ وصار مخاطبا بألا<كام 'قرى من حال الذىم باغ فاختلاف!ل.لا» فىو ف 
ظ الذى / بام يكون انزاقا ميم ف وصرة السفه انه اذا وافق الحمق وجب تافيدهفهذا وده آخر 
| , 


| للاستحان ثم الحاصل أن الفهلايجءل كاللهزل فى ج. مالتصسر فاتولا كالصبا ولا كالمرض 
| ولكن المجر به امني النظرله فالممتبر فيه توفر النظر عليه وتحئه يلحق ببعض هذه الاصول 
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فى كل حادثة فازجاءت جار ته ولد فادعاه ثبت نسبه.نه وكا الولدحرا لاسبيل عليه واجارية 
أم ولذله فان مات كانت حرة لاس_بيل عايها لان توفر اانظر فى الاق بالمصاح فى حم 
الاستيلاد فابه تاج الى ذلك لاشاء أسله وصياءة مائنه ويلحق فى هدا رارف لدو ل 
اذا ادعي أسب ولد جارةه كاز لهو فى فى ذلك كالصحيح حتى اما ١‏ لعدى من جع مال ونه ولا 
السعى هى ولا ولدهافى * ىك لان حمه “قدم على حق غر ما يه مخلاف مالو أعتقبا ولول يكن 
٠.باولدوقال‏ هذه أم ولد كانت عتزلة أم الواد تعدر على بيعبا فال مات سمت ف عم متها 
: عتزلة أأر اص اذا قال ذارته ولدس معمأ ولد هذه أم ولدى وهذا لانه اذا كان 9 ولد 


بوت أسي الولد عنزلة الشاهد لما فى ابطل حق الغير فكة لك فى دة م حك المجر عن 
اصرف حلاف نا اذا ل يكن مما ولد فانه لاشاهد له هنا فة رأره لها ممق المتق عنزلةاقراره 
ميمة المرية هلا تدر على بعبا بد ذلك و يسمى فى قدمتها بعد موانهكا لو أعتةها ولو كان له 

عبد ل بولد و فى مللكه ندال هذا ابتى ومئله نواد اثله فبو ابنه لعتق ولس عى فى قيمته لانه 
أصل الملوق ولام يكن فىملكه كانت دعواه دعوى>رير فيكون كالاعتاق ( ألا ترى ) 
أن ام ريض المدبون اذا قال لمبد ل بولد فى ماككه هذا أ: بى ءتق وسمى فى قيمته ولواشترى 


هذا الحو رعايه أنه وهو مروف وققضه كان شر اوه فاسد أو يمتق ااخلام حين قبضه ويجمعل 
فى هذا الي عنزلة شراء ال مكره فيئبت له الك بالقبض ويعتق عليه لابه ملك ابنه ميدى 


فى قمت-ه للبائم ولا يكون للبالم فى مال الشترى ثى* من ذلك لابه وان ملكه بالى.يض 
فالتزام الوْن أو القرمة بالمقد ٠نه‏ غير بح ا فى ذلك من الغرر عليه وهو فى هذا الم 
ملحق و مل ار 2 ل" أيضا * ع "من سعاته فتكون السماية 
الواجة علي المريد للبائم ولو وهب له ابنه الممروف 5 ار كت وادعي أنه ابنه 
فابه يمتق وبلزمه السعاة فى قيءته ع زلة مالو أعتقه ( ألا ترى ) أن اار يض المديونلووهبت 
له أبنه المروفا ووهب له غلام فى ص طبه فادعى أنه ابنه ثم مات سعى أاغلام فى قدته 
لنرمائه ولو أن هذا الذى بلغ مفسدا تزوج اص أة جاز ذكاحه وبنظر الى ما تزوجها عليسه 
والى مبر مثلبا فيلزمه أقابما بطل الفضل عن مبر ثابا مما سمى وهو فى ذلك كاأر رض 
المدون فان التزوج “ن حوانجه ومن ضرورهة صمة ال:-كاح وحووت ممدار مبر الئل فأما 
الزيادة على ذلك فالتزام بالتسمية ولا نظر له فى هدأ الالتزام 2 كر نض 


.)اا/٠ر‎ 


اذا تروج اصرأة بأ كثر من صداق مثلرا يلزءه من المسمى مّدار مبر مثلها فاذا طلقها قبل 
الدخول وجب لحا ندف امبر فى ماله لان النسمية حيحة فى مة_دار مبر كشلل وننصف 
|| اأغروض ادن قل الول جم ثارت بالص وكذلك و توج أردع نسوة 0 ردج 
كل بوم وأحدة م , طلقها ومهذا حنج أ بو حنيفة رمه الل أنه لاىء ندة فى الجر ءايه لانه 
لاينسد باب اتلاف امال عليه وانه نشاف ماله هذا الطريق اذا اتحز عن اثلافه بطريق الء تع 
7 الحمة وهو يكتسي امحمدة فى البر والاحسان وااذمة فىالتز وج والطلاق قال عليه الملاة ١‏ 


وااسلام لمن الله كَ ذواق ٠طلاق‏ ولو حاف بالله أو سر بذورا منهدى أ وصدقة ل . تقدله 
الفاضى شياًء ن ذلك و بدعه يكفر أعانه يذلاك لابه حجر هعن التصرف ماله 4 ذا رجع الي 
الانلان ولو| عنعه ذلك اذأ أوجبه على فيه صل 00 بالمحر لانه 0 عليهالنذر 
5 الإللان. يمه مفقمدورةء 0 ن 0 زْلةمن كول ن ماله 
دنا بنا على انسان و غصبا فق بدهوهو يأنى آل لعطية فله أنيكة ر بالصوم كذلك ه: اولو ظاهص 
1 هذا المفسد م ن اص أنه صح ظهاره 3 لصح طلاقه ور به به الصوم ف ذلك لقصور بده عن 
مله عنزلة من كان ماله غا مماعنه ه فان قيلهناك لو كان فى مالهعيدلم بز له أن بكفر بالصوم 
قلا لان هنك سدر على اعتاقه ٠.6‏ ن ظباره وانلم يكن ف بددوهنا لاشدر على ذلك ك لابه لو 

أعتق عيدةوجتب ب عيل العبدالسعاية ف قبمته ومع وجو السعاية عليه لا جوز عتقه عن الظبار 
( ألا ترى )ان ص نذا مصاحا لو أعتق عبده عن ظبارة أوقتله وعايه دن مستغر ق قَ ثم مات 
سى الغلام ف قيمتهول يز عن الكفارة للسعابة التىوجبت فابدأ ونون عليه ضوم شوران / 
منتاعين فى كفارة اه تل *فازقيل كال لذ نىأن . هد اعتاقهءن غير سعاية لان هذا مما 
شرب به الى ريه وسمط به به الواجب عن ذمتهةاظر له فى فر مدهه قانأ لو و فتحعليههدا الباب 
لكان اذا شاء أزيمقعدا م من عبيد هوق قي للهان عتقك لاوز الا بالسعاءة ظاه.م نامس أنه 
م أعتن الع_د ذلك العيد أو حاف يمان وحاث فيبا 9 أعتن ذلك فيح صل له مقصوده “ن 
التبذير بدا الطريق لابه لصير لمد هذا المّق عنزلة منلم يظاهى فازجره عن هذا القصد 
أوجنا السماية على المبد اذا أعتقهو عيناعليه التكفير بالصوم فان صام المفسد أحد الشوربن ثم 
صار مصاحالم يجزه الا المتق عنزلة-عسر أسرلانه كان معسرا ابّداء وقد وصلت بدوالىالمال 


)١ رالا‎ 


| قبل سوط الكفارة عنه بالصومفليعه الذكفيرالمال وأما ماوجبعلى مسد من أمى أوجبه 
وانكان مفسدا وسيب الفساد لا يستدق اانظر فيا قاط ثي' من حةوق الشرع عنه عازلة 
الفاسق الذى ةسرف أداء بءض الفرائنض لاإستدق بهااتخفيف ق< امطاب وهدا لاف 
م جه 6 70 لله فم وجبه على نفسه لسيدبت التزامه فيمكن فه مدق التبدير فها يدجم 
الى الدثيا وان كان فيهمءنىاانظر له فى الآخرة كا فى مباشرة التصدق فأما فها أوجب الله 
تعالى عليه فلابتوه..منى التودبر فهو واللصاحفيه سواء ويذبخى لا<ا َ ان ينقد لهمااوجب الله 
تعالى عليه من ذلثاذا طليه من اداء زكأة ماله ولكن لايدفم المال اليه وخل إدله وادنه لايه 
صرثتهال شووات نفسه ولكن لالى بيه ورين ذلك دي لقطية امسا كين محر من أميئه 
لا زانواجب عليه الا يّاء وهو عمارة عن فعل هو عيادة ولا مدل ذلك الا طيته فلبذا يدفم 
امال اليه لرعطيه اأسا كين .ن ر كأيه كدر >ن أميئه وكذلك ان طاب من العاذى مالا لصل 
به قرابته الذى جبرعل فقوم احابة اليذلك لان وحوب تقوم عليه يكون شرعالا اسبب 
| حاجة الىفءلهونيته<تّانءن له المق اذا ظفر ينس <ةهمن ماله كان له أن ياخذه فكدلاك 
القاضى يمينه على ذلك بالدفم اليه ولكن لاينبنى لاتاضى أن يأخذ بدوله فى ذلك حتى تقوم 
البينة على القرابة وعسرة القَرام لان اقراره بذلك عازلة الاقرار له بدن على نفسه فلا 
يكونءازما اياه شيا الا فى الوالد فانم.| اذا تصادقا على النسس قبل قولهما فيه كلواحد منب.ا 
فى لصديق صاحبه شر على نفسه بالنسب وقد ينا ان السفه لا يؤثر في النع من الاقرار 
بالنسس لان ذلك من حوائجه ولكن لا يمتبر قوله فى عسرة ادر له حتى يعرف أنه كذلك 
3 6 عسرة سار الاقارب وكذلك شيل انراره الزوجية لايه علك انغاء التروج فيملك 
الاقرار به وجب ل مقدار مور مثلبا ولعطيها الماضى ذلك لان و<جوب ذلك حك لصحة 
الذكاح وان كان قد مغى اعد ازرارة اشير م أقر انه كان فرض عليه ثفقة فى أول نلك 
الزمان الماضى لا تصير دينا الا بدضاء القساضى وأقراره لها بالدين باطل وان أراد أن مج 
حجة الاسلام لم عنم منها لانها زمه شرعا مر. 


ن غير صنع من جهته فلا رتوهم معنى التبدير فيه 


7 لانم من اداء »الرءه شرعا ويدطى ٠١‏ تاج اليه كالراد والراحلة لان ذلك من أصول 


حوائه وان أراد بمرة واحسدة لعزم منها أيضًا استحانا وفى القياس لابمطى لفقة السفر 


1 لذلاك لان الحمرة -89 ١‏ لطورع 3 لوأراد الموج لاحي نطو عأنمد ماح حجة الاسلام ولكنه 


استحسن لاختلاف ااءلياء 6 فريضة العمرة ونمارض الاخبار ف ذلك ولظاص قرله تعالى 

وأو الأب ,السرة للهفهذا منه أخذ بالاحتياط فى أمس الدين وهومنجاةاانظرله لبس 

التبذر فى ثي' وان اراد أن 7 عمرة وحجا وس-وق ندنة أ من ذلك لان القران 
من اجلىم بينبءا فى سار ل 5 القارن اللزمه هدى و>زيه فيه ااشاة عندنا ولكن اللدافة 


| أنط وقد اختاف العلياء من السلف فى ذلك ؤكان أبن يمر رض اللهء: نه ل لاز :به آلا 
من بن حر رصي و 
1 هرة 3 <رزور فو حين ساق اليدية قد قصد به التحرز عن اوكمع الللانى وأخذبالاحتراط 


فى أعس ا'دين وأراد أن يكون له أقرب الى موافته فمل رب ول الله صلى اله عليه وسل فلم 


ْ يكن فى سوق البدنة منمسنى الفساد ثى' فان أراد المروج لاداء ذلك نظر الحا ك الى ثقة 


“ن بريد الخروج الى مكة ع الى هما يكف اجوز عله جة للكراء والنققة والهدى 5 
اذك الرجل المفة عليه وهأ أراد 4 ن الهدى وغيره 2 المحجور عل م4 ولا 0 الى الحجور 
علهعاً يأمن ذلك اال مخافة أن لنه ف شبوات ١‏ نفسة م قول ضاع منى فأعطوق «ثلهوهدا 


1 لابه فى حالة اضر كان ماله ىْ بل وله اق علية مله سب حاتهواذا ولاه القائى ذلك 


كن هو عنزلة وليه فى ال.دى ولا بد من اعتبار أصره ونيته لمنى القربة فاما أذ سباك رها ولى 
أمه أو 07 أليه ليباثسر نهر نه مأ تحق عليه مياغر نه فال اصطادق حر أمه ص ها أو حلق 
ر ا ن أذى أوصم شيا يت فيه الضوم أصرة بأن يدوم لذلك و ديط مه ن ماله لما صنم 
6 لان وجوب هذا إسيب من جهته وأصل ذلك السبب جنابة فلا ستحق باعثيار النظر 

فيؤْس بالموم لذلاك حتى , يكون ذلك زجرا عن السفه فى الاك أ نْ يأص الرجل ان 
١‏ تلى يأذى 6 رأسه و اعاية وحم ادتاج فيه الى ل شن. له أو غير ذلاك أن 4 عنه أو 
من النظر له عند حا حته ولحذا حور زالشرع ذلك للمخطر 
قلا ا أن ينظ رالقاضى ل ىذ لاك فياه بالاداءمن ماله عند حاجته ولكن لافعله الوكيل 
الا ا الحجور عليه 3 ى لمر به فيه وال الولابة الثابتة عليه لوله لم نكن باختياره والعبادة 


تصدق 0 يكن هذا ا لان هذا 


١1/0 


| لاتأدى عثل هذه الولابة فلا بد من أمره ونيته لتحقيق مدنى القربة وان تطيب الهجور 
افىاحر أمه لطر ب كاير أوق, ل لاشبوة أو ضم ما 50 «ه فيه الدم أو الطعام مما لامجوز فيه / 


الصدوم فهذا الازم له يؤدى اذا ضار ٠صاحا‏ ولا يؤدى عنه فى حال قساده وابه لزمه لانه 
أمخاطب ولكن سيب هدا الالتزام منه فلا يؤدى من ماله في حال فساده بل يتأخر الى أن 
لصدير مصاحا عتزلة الممسر الذى لا يجد شيأ ادا صنع ذلك أو هو : از له الم عد الأدون ف 
الاحرا م ءن جهةمولاه اذا فل شيا من ذلك وهذا لانه لوأدى عنه الام هذا فيله فى كل | 
| بوم ملة فيفنى ماله بدرلدك وام اعرايه لعد مأوقف لعرفة فعليه بدنة ةمأ زالأن 


لصير مصا<ا وان جامعما قبل 0 قف إعرفة م عنم 000 3 الغي فى اح 3 الى ذلك لانه 
محتاج الى ذلك التحال من الاحرام ولابعنع نفقة المود من عام قابل لاقضاء لان ذلك لازم أ 
عايه ثمرعأ وكنم من الكفارة ان وجوب ذلك اجون 4 : فىهذا السبب من الفساد 
مالا نى والعدرة فىيهذا كالحج( الا ترى ) ان اأرأة ليس ان مج غير حجة الاسلاءالا | 


باذ زوجها فاذا خرجت جة الاسلام ثم حودءت فى احراءها مطاوعة أو مكرهة .ضت 
فى المج الفاسد ونع ءن الود لاقضاء .ع المحرم فاذا كانت لاتمنع هى -أق الزوج لم يمنع 


الزيارة نم رجم الىأهله وم داف طاواف ااصدر فانه إطاق له فقة الرجوع لاعاواف ويصنع | 
ف اجو مثلم ينع ف ايتداء الاج لابه رم ال الإباء مالم يداف | زيارة فلرجوع 
لافاؤاق من أضول و أعة لااية عتاجااء يه للتحال ولك نأض الذىبلي التفقةعليه أنلاسق 
عليهراجعا حتى حضره ويطوف بالبيت لاه لسفبه رأ برجع ولا طوف نملطاب النفقة مس ة 
|أأخرى وهكذا ف.ل ذلك فى كل صرة حتى بفنى ماله فلازجر عن ذلك لادنمق عليه زاجما 
<تى يطوف بالبيت محضرنه وازطاف جنهأ 9 وحم الشأهله 1 يطاق له تفقة الرجوع لاطواف 
لانه تحال للطواف مع الجنالة ولكن عليهيدية لطواف الزيارة وشاه لداواف الصدر يؤدهما / 
اذا صلح لان 0 كان السبب ٠ن‏ جهته وذ ذ لكالسبب من الغشيانلهنى طواف الزيارة 
<نيا ورك طواف الصدر من غير عذر وان افر قى ححة ة الاسلام فأنه فى للذى أعض 
تفتته أن نبعث مهدى فيحل نه 1 ينأ أنالتحلل بالهدى من ارال حوائّه وماله معد لذلك 
( ألا ترى ) ان الميد اذا حم باذن مولاه فأحصر وجب على مولاه أن ببمث بهدى لحل | 


شفلقة 


به ولو ان هدا ار أحرم ' حة تطوعا ل فق دليهفى قضائها نقدة السفرلانه التزم لسبب 
باثشردولكن عل هن الافقة مايكفره فى ١‏ نزله لابه مستدق لذلاك اذا أقام ف هزل و رم 
ْ د لامع ذلك سوب احراءه ولا يراد له ءلي ذلك مامتا ب فى السفر من زيادة القذ والراحلة 
م ثم تمال له ان شت أخرج ماشا ( ألا ترى) انه نو قال اعطونى من مالي ث الفيدق هم 
بط ذلك فالذىخر ج با بج جم تطوعا فى أأمبى «ات.س ازيادة على» دار ثفقاه فى٠نزله‏ ايتمّرب 

نه الى ربه فلا يعطى ذلك وان كان موسرا كير الل وقدكان الام وسع عليه فى ٠نزله‏ 
ذلك فكال فيا لعطيه هن التفقة فضل عن قونه ذقال ايا اتكارى ذلك 7 على تفسى 
| العروف أطلق له ذلاك من قير أن بدقم اليه الثققة ولكن يدف ا الى قة 5 مأ عليه على 
ما آراة لان هذا التدبير دليلالرشد والصلاح وفه نظر له فلا مامه القاضى مه فان ل قدر 
على لمرو ج ماشيا ومكث حراما فطال به ذلك حتى دخلا من احرا:4:لكضرورة تخافعايه 
من ذلاك صرضا أو غيره فلا 0 أذاخاءت الشترووة أن يثفق عله هن ماله حتى شغى 
احراءه ويرجم لان اشاء ماله لتوفير النظر له لا للاضرار .> ومن النظر هنا له أن يمطى 
له مامتا ج انيه لاداء مااتنزمه حتى مخرج من احرامه وكذاك لو أحصر فى احرام التاوع 
1 شعيك الى عنه لاه ناث بأثرهلسبب التزءه باخت.اره الا أن نشاء 1 بعث مهدى من لفقته 
وان شاء ذلك لاء: عنم منه لانه من باب النظار وحسن التدبير فان لم يكن فى افقته ماتشدرعي 


أن ببث بذاك ».ك4 5 ع حاله دج تى تأنى الغمرورة الى وصدهت لك * 8 يعت عه مهدى 
ن ماله ل به واعا ينظر ف ه ذا الى مأنصاحه ولصلح ماله لان الحجر عليه لصيانة أله 
1 اصلاح لفسةه فينظر ف كل: فى * منذلك الى مألصاحه و وإصاحح ماله فاذا بلغ تأر 3 


٠فسدة‏ فاختلمت من زوجها جاز الخلم لان وقوع الطلاقٌ فى ملم ١‏ يسّمد وجوب الفبول | 
الاوجوب الةبول وقد محةق الول منبأ وكان الزو جج عاق طلاقها بمَ ولا الجءل ذاذا قات 
وفم العألاق لوجود الشرط ولم يلزمبا المال وان صارت ٠صاحة‏ لانم التزمت !لال لابءدوض 
هو مال ولالمنفءة ظاهرة لها فى ذلك ذكان النظر فى أنمجمل هذه كالصخيرة فى هذا الل 

لا اربطة فان كان الروج طلتها تطلقة على ذلك الال فهو لك رجتها لان وقوع الطلاق 
بالافظ اله جل وجب الينره الاعند وجوت ا دل وم + ب البدل هنا بخلاف مااذا 
كان بلفظ الخلم فان ممتذي لفظ الخلم البينونة وقد قررنا هذا القرق فى حق الصغيرة 


وى 


17/00؟) 


كتاب الطلاق وهذا مخلاف الامةااتى يتلتها زوجها تطيتّة على ألف درهم وقدكان دخل 
مها ذأن الطلاق هناك بائن لازقبول الامة المال "صمح فى حقبا حتى _ازمها المال اذا أعتت 
فلوجوب امال فى ذ.تها كان الطلاق بائنا وفى المفسدة والصنيرة المال لاجب تقبو لها أصلا 
حتى اذا كانت الامة مع رقبا مفسدة من لو كانت حرة لم يز أممرها فى مالها كان الطلاق 
رجميا لان التزامها المال لم يصح فى حق نفسها حتى لا يلزمها المال ادا أعتقت ولو أن غلاما 


أدرك سكا م بدفم 2 الى القاذى حَىَ باع ع من ركة والده وأئر دول ووهب 


هيات وتصدق بصدقات م رفم ا الي القاضى فانه بطل جبسع ذلك وهو #جورعليه وان 
ل حجر عليه القانى وهذ! قول مد ر<ه الله فأما عند أبى بوسف رجه الله فهذا كله صمبح 
ماه مالم حجر عه القاذى واستدل #د عل أنى وسف عنم الملل منه فان الو ص لاندفم اليه 
ولولم يكن محجورا عليه قبل حجر القاضى ا منم الملل منه ومن تقول لا يدفم اليه ماله م 
يكن حورا 1 قبل حجر القاضى | منع ويكون ترنه جائزا فقد دخل فبا قال الذبن 
لم روا المجرشيا فاناما احتحجنا علبيم الا .مذاوم يكن بين هذا القائل وضم افتراق فى رد 
الآ نة يعنى فوله لءالى فان اسم منيم رشدا فادقموا اليم أمواهم فاما عرض فى هذا الكلام 
لانى حنيفة ومن قال وله رجهم الله قال ره الله وكان شيخنا الامام رجه الله ول اله 
فى هذه الدكلات جاوز حد نفسه و مر اع حق الاستناد ولاجل هذا ل ارك لدفيه حتى لم 
يكثرله تف رإءهفى هذا الكتابولا فى كاب الوقف ولو كان أو حنيفة رجه الله فى الأأحياء 


لدض عليه وكل رى ف املاس فان كان هذا المفسد قرض عن ما باع بينة 9 رفم ذلك 
الى القاضى فانه.نظر فيه فانرأى ماباع نه رغبة أجازه وان كان الهُن قائما جاز باجازئه وان 
كان ضاع فى بده لم يجزهالماضي لان الاجازة فى الانهاء كالاذن فى الاتداء ولاقاضى أن 


,أذن للسفيه فى التجارةاذا اه أهلالذلك فكذلك له أن > ن تر فهواذا رأى النظرفيه فان 


كآن امن قا لعيئه والبييع بيع رغية فلنظر فى اجازيه فاذا ضاع ان فى ددهفلا أظر له فى 
عند ةالاحازة لادان احازه زال ملكه عن العين من غير عرض يسم له فى الحال فان اجازة | 
ابيع اجازة منهقيض الوْن عنزلة مالو باع الفضولي مال انسان وقبض المن وهلك فى بده | 
م أجاز الالكالبيع كان ذلك اجازة منه برض المن حتى لا يرجم على واحد مهما بشى' فهذا 
كذلك فاذالم سم له بعد الاجازةثشى' لم يكن فى الاجازة نظرلهفلا يشتغل القاضى به ولايكون 
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لالمشترى عل الكن الذى ضاع فى بد المفسد سبيل لان قبضه كان بتسامم منه وتسايطه ايه على 
ذلاكفلا يدخل به المروض فى ذمانه وهو فى هذا كلذى لم باغ وكذاك ان كان ة وان 
يدفم ااشسترى أيه فاستباكه بين مدى الش, شرود م رفم إلى القانى فانه شئض ببعه ولايلزم 
ا محجور» ن ان : ئ ؟ وهداعل قول شمد رحمه الل فأما عند ألى وسف رحمه الله فيكون هو 
ضاءنا ل استبللك من المن وللقاضى أن ييز البيع ان رأى النظر فيه وأصله فىالصي الحجور أ 
عليه اذا استرلاك الوديمة أو استبلك شأ اشتراه وان كان الحجور حينة.ض المن ا على 
تقس ه ند مئله 8 تلك اأدة 01 حم به حجة ة الاسلامأو أدى منه زكاة مأله أوصنم فيه م ما 
| كان على القاضى أن لصنمه ءتدطابه 9 دفم اليه نظر فيه فان كان الييع فيهدرغبة فال كانثقمته 
مثل الهّن الذى أخسذه أجاز البيم وابرأ المشترى من الدْن لان هذا التصرف ل تمكن فيه 
من معنى الفساد ثى' فانه لو طلبه من القَاضى وجب عايه أن يجيبه الى ذللك فان باشر ننفسه 
كان على القاضي أن بنفذه لان المجر من الفساد هما لافاد فيه ه وكثيره والنظر له فى 
نمي هذا التصرف لانه لابمكنه أن برخم الامس الى القَاضى فى كل حاجة وفى كل وقث لل 
فيه من الخرج البين عليه وان كان فى تصرفه حابأة وأبطل القاضي ذلك لم ببطل الْن 
عن الحجور عليه ولكن القاضي ضيه غن ماله لانه لافساد فها صرف امال اليه من حوائجه ||. 
وفها لافساد فههو كالرشيدة يصيرالمبوض ددنأ عليه نصر فه لفى حاجته وعلى القاضى أن قضيه 
من ماله الا أن برى أن الحجور عليه لو استةرض من رجل مالا فقغى نه هبر مثل المرأة 
]| تغى القاضى القرض من ماله فان كان استمرصبه أذلك 9 ثم استبلكه فىامض حاجته يكن 
|اللمقرض عليه ثى' له حال فساده ولاله_د ذلك لانه صرف المال الي وجه التبذبر والفساد 
وهوكان محجورا عن ذلك فيكون فيه منزلة الذى ل ببلغ فأساماصرفه الى مبر مثل اص أنه 
فاكادرفه الى مافيه نظرله وهو اسمّاط الصداق عن ذمته ورعا كان محبوسا فيه أو كانت | 
للرأة تمنع نفسبا منه لذاك فيصير ذلك دينا عليه ه,وضحه أن امرض منوع من دفع مال 
شه اليه ليصرفه الى ب_ذيره لان فيه اعاية له على الفساد فيكون مضيما ماله يذلك وهو 


مالا فأفقه علي نفسه نْب مثله ولم يكن القاضى أنفق عليه فى تناك المدة أجاز ذلك له وقضاه 


ظ مندوب الى أن رضه ليعسرفه الى هبر مثل اس أنه فلا يكون به مضيءاماله ولو استقرض 
1 ظ من مله لانه لافساد فها صنمه وان كان أنفة» باسراف حسب القاضى لامقر ض من ذلك 
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مثل نفئَة الحجور عليه فى تلك المدة وقضاه من ماله وأبطل الزيادة على ذلك لان فى مقد 2 
نفمة مثله لافساد وفما زاد على ذلك ممنى الفساد والاسراف و ااجمل هو كالذى ل سا 
فما فيه الفساد فامافى مالا فساد ذيه فهو كلرشيد ( ألا ترى ) انه لو أقر على نفسه الاسبات ا 
الموجية للعقوبة ة كان مؤاخذا بذلك لاه لافساد فى اقراره واعا به حمل التطبير لنفسه 


وآثر عةوءة الدنيا على عدوية الآخرة وهو نظير أحد الورنة اذا أسرف فى جه-از الميت 
وكفنه فانه حسب من أصل التركة مّدار جهاز مثله وما زادعلى ذلك مما فيه اسراف يكون 
سوبا عليه دون سائر الورئة ولو أودعه رجل مالا فاقر انه استهلكه لم يصدق على ذلك ولم 
يلزمه-هذا الاقرار ثى* أبدا لان اقراره غير ملزم اياه امال وهو فيه كالذىلم بلغ ماداممحجورا | 
انل با لزه فى حال فساده فان أقر انه قد كان استملكه فى حال فادهأ ظ 
ا يلزمه ذلك ايضالان الثارت باقراره كالثابت بالبينة والمعاءنة ولو عانناه اسنهلك الوديمة أ 
فى حال فساده ل يك ن ضامنا أندا فى قول مد رجه الله أماذ فى قول ألى. بوسف رحمه الله 
هو ضامن فكذلك هنا وأصل الملان فى الذي لبا بلغ م اذا ودع رجل مالا واستهلكه 
وعلل فى هدا عاعلل به هنك ذتاللان ربالمال هوالذى سلطه على ماله حيندفمه اليهواذا 
أودع ال حجور عليه غلاما أو جارية فتن_له خطأ كانت قيمته علعاقلته لان الحجر فى الاذمال 
لاتحةق فالافمال حسية تحبا بوجودها وأصله فيالصبي اذا أودع غلاما أوجاريةفتتله قال 
فان أقر الحجور بذلك ل,لزمه مادام محجورا عليهلانقوله هدر فى التزام امال نفسهأو الالزام أ 
على عأقلتهفان صاح فيسئل عما كان أقربه فا نأقريه فى حال صلاحهأخذتمنه القيمة منماله 
ى ثلاث سنين من بوم ,فى عليه لان بأقراره فى حال صلاحه يظهر هذا الفعلق<ه* فيكون | 
عنزلة الظاهر بالمعابنةفى حقهوهو لم يظورفىحق عاقلته لكو نه مسهمافىحةرم فتكو زالقيمة علبه 
ماله مؤجلا لانها وجبت بفعل المتل واتداً الاجل منحينيقغى عليهلانه صاردينا الآ ن 
والاجل يكو نف الدين وهذا مخلاف الصي فاءهغير ءطب ولا بازمه من الدية ثثى' من موجب 
جناءته اذا كازحمدا فكذلكاذا كانهو خطأ فبووانأفرعند البلوغ فاما أقر علىمافلته وذلك 
لايلزمه شيأ فأما لحجورءليهفخاط ولوكانف لوحمدا كانه كار شيدفى موجبه فكذلك اذا 
كان خطأ يكو نهو كلرشيد فى ان الدية عليه نم هله الماقلة عنه للتخفيف عليه واذا أقرلمد 
ماصلح فانها يظبر بافراره فى حقه دون عاقلته فابذا كامت القيمة عليه فى ماله ولو أقرالحجور أ 
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عليه انه أخذ مال رجل بغير أمره فاستهلكه لم يصدق على ذلك لكونه محجورا ع نالاقرار 
بوجوب الدن عليه فان صاءح سل جما كان أقربهفان أقرأه كان حمًا أخذ به كالول يسبق 
منه الاقرار في حالة المجر ولكن أقر بعد ما صلح انتداء انه استهلك مال رجل إغير أمسه 
وان أنكر أن يكون حمالم يؤخذ به لانه لاحدر عليه بذلك سوى الاقرار الذي كان منه 
فى حالة الحجر وذلك باطل وك ذلك لو قال بد ما صلح الى قد كنت أقررت وأنا جور 
على اتى اسنهلكت لك ألف درهم. فال رب امال أقررت لي بذلك فى حال صلاحك أو 
|| قال قد ار دق حال فسارك ولكنه <ق وقال الممر ل يكن ذلك حقا فالقول قو لامر 
لانه أضاف الاقرار الى حالة معبودة تنافى صحة اقراره فيكون فى القيقة منكرا لامترا 
فيجمل الآول قولة ذلك وهو فى هذا كازلة الذى لم بلغ ولو قال بعد مأصاح قن كنت 


أكر رت ذلك حال الفساد وكأن ذلك حما فأنه يمَغى عليه بذلك لان وله كان ذلك حمًا 
صار مقر له بوجوب الال الآن فيازمه القاضى ذلك مذا الاقرار (ألا ثرى ) أن الذى 
0 يساغلو أودعهرجل أواقوضنة ماللا ثم كبر فأقر انه اسم اكه فى حال صر هوقال رب امال 
استبلكته بعد الكبر ان الول قول الغلام لانه أضاف استهلا كه الى حالة معرودة 'ننافى 


وجوب الغمان عليه فيكون هو منكرا للغمانولو قال رب امال أنا 3 ضتك أو أودعتك 
نمد الكبر فاستيلكته وقال الغلام استبلكته قبل الكبر كان الفلام ضامنا يبع ذلك لان || 
الفلام بدعي اسناد الابداع والاقراض الى حالة الصغر ليثئبت به تسليطه اياه على الاستولاك 

مطلمًا ورب المال منكر لذلك فالقول قوله واذا قبل قوله مع عينه بق استولا كه لليال وهو 
سبب موجب للغمان عليه فى الال ( ألا ترى ) أن من أتاف مال انسان وقال أتفتهباذنك 
وأنكر 58 الملل ذلك كان القول قولهفهذا مثله واذا بات المرأة #جورا عليبا لفسادها 
فزوجت كفا عور مثابأ أو بأقل مما ماين الناس فيه فبو جائز لانه لافساد فما صنع والاحر |[ 
لسيب الفساد لا يؤر فمالا بو ترفيه الهزل فى جاني الرجل كد لك فى جانيها والغين اليسير 
م لايستطاع التحر ز عنه الا حرج والحر ج مدفوع ولو زوجت نفسبا باقل من مهبر مثابا 
]| فما بتغائن الناس فيه ولم بدخل ما قبل لزوجها ان شت فام مبر مثلبا لان معنى الفساد 
تمكن فى هذا النوعءن المحاباةملا بل ذلك لازوج ولكنه تخير لانه يازمه زيادة لم رض 
بالتزامها فان شاء رذى به والتزمه وان شاء أبى فرق بينهما لانه لا كارنتف لاك من 
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استدامة اما كبا الا بالمعروف الا ذه الزيادة فاذا أباها كان راضيا بالثفر يق بينهما 
وان كان قد دخل مها فمليه لمأ عام مبر مثلبا لان مبر المثل 5.مة لضعها مستحق يادخول 
لشيرة العقّد الا اذا تقدمه نسمية حبحة ولم بوجد ذلك حين تمكن الفساد فىتسميتها فكانها 
زوجت افسما منه لغير مبر ودخل هو مما فبازمه عام مور مثلبا ولا شرق ينبما لا نالتفريق 
كان لانقصان عن صداق المثل وقد العدم حين قفى لها عبر مثلم بالدخول وكذلكان كان 
الذى تزوجها محجورا عليه فالجواب مابنا الا فى خصلة واحدة وهو ان كان تزوجها على 
أ كثرمن مهبر مثلبا بطل الفضل عن مبر مثلبا عن الزوجولان |( زام الفسد للزبادة بالنسمية غير 
حيس فان فى التزام مازاد على مر مثلبا معنى الفسادثم لاخبار لامرأة فى ذلك ان دخل بها 

أوم بدخل مها لان حةّبا فى قيمة البضم وقد سلم لما ذلك وانمسدام الرضًا منها لِك ابم 
عليها بدون هذه الزيادة لا عنم زوم النكاح ايلها كرا لو أ كرهت هى ووليها على أن تزوج 
شسبا قلانا كرر مثلبا وان كانت ' زوجت عور مثلبا غير .كنؤ فرق الاي نهما لان طاب 
الكفاءة فيه حبا و<ق الولى ولم بوجد الرضا من الولى بإنعدامالكفاءة ورضاها بذلك غير 
معتسبر فى ابطال حمّهالما تمكن فيه من ممنى الفساد واتباع الموى فلبذا كان لها أن تخاصم 
وغرق القَادذى بينهما لحصومتها وخصومة أوليائها ولو ان غ-لاما أدر ك وهو مصاح فد 
أو نس منه الرشد فدفم اليه وصيه أو لامَادي ماله وساطه عليه ثم أفسد بمد ذلك وصار ممن 
لستحدق المجر فيو مج<ور عليه وان لم حجر القاضى عليه وهو قول _د رحمه الله كنزلة 
مالو صارمعتوها و عندأنى بوسف مام تحجر علي هالقاطى قتع رفه افذم عندثها القاذى إسترد 
المال منه وجه_له فى بد وليه كا لو بلغ مقسدا لان اناس الرشد منه شرط لدفم المال اليه 
بالنص فيككون شرطا لاتاء المال فى بده استدلالا بالنص وعند ألى حنيفة رحمهالله لامخرج 
الملل من بده لان ماهو شرط اتداء الثيء لايكون شرط اله لاحالة ثم منع المال منه 
اا ار الصي وفساده عند البلوغ مدلل أثر الصي م نع فنم الال منه الى أن بزو 1 لان ذلك 
فرض الزوال فأما فساده بعد ماباغ مصلحا فليس بدليل أثر الصي فلا بوجب الميلولة ينه 
وبين ماله لان ذلك جتاية منه ولاناثير لاجناة فى قطم بده عن ماله ولافى فطع لسانه عن 
لمال بالتصرف فيه ولو كان باع عبدا ولم يدفم ولم تمبض أنه وهو حال أو مؤجل حتى 
فسد فسادا استحق الجر به نم دفم الغريم اليه الملل قدفءه باطل لان الحجر عليه لممنى 
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النظر له عند من برى الحجر وليس من النظر دف الكْن اليه بعد ماصار سنهيها فرو عنزلة مالو || 
اع عبسدا وسلمه ول يض نه حتى صار ممتوها الا ان مثله بض فكدا لا يجوز قرضه 
لثمن هناك اذا دفمه اليه الث-ترى كذلك هنا وكذلك لو ان الصبي أذن له وليه فى التجارة 
فباع شيئا نم حجر عليه وليه قبل #بض المُن فدقم ان اليه لاشترى ل يبرأ عنزلة مالو كان || 
الولى هو الذى بأشر الببع والصبي محدور عليه لان قبض المي اعا يكّون مبر'ثا للمشترى | 
اذا أأند رأنه به بانضمام رأى الولى ألبه وقد العدم ذلك بالاحر عله وهنا قبضه اما كان مبرثما 
للمشترى بكو بهرشيدا حاذظا االه وقد ال .دمذلاك بفساد ه وكذلك لو أن رحلا وكله لدم عبد 
لهو هومصاح فباعه م دار البائع مفسدا من ستدق الجر عليه فض المُن لعد ذلك لم يبر أ 

|| انشترى الا أن بوصله القابض الى الآ مرفان أوصلهاشترى برى'المشترى بوصول ا مق الى أ 
مس :دق وان لميصل الى الاص <تى هلك ىبد البائع هلك منمال ااشترى ولا ضهان على 
البائم والاامس فيه ويؤخذ من الشترىالْن مرة أخرى لان الآ مس انما رضى ثرضه للثمن 
باعتبار أنه مصايح حافظ ليال فلا يكون راضيا به بد ماصار سفيها وهذا كله بخلاف مالو 


مهاه عن قبض المُن لانه استدق بالبيع قبض الهُن فاستحق |اشترى البراءة يتسابم اهن اليه 


فلا ببطل استحقاقها .نهى الآ م لان ذلك نصرف منه فى <ق الغير وأما الفساد عند من 
برى المجر به فدنى حكى حتى مخرجج به اأفسد من أن يكون مستدًا لض امن فيعمل 
ذلك فى حقه و<ق |اشترى وهذا لان الآ مب بالنهقصد الاق الضرو مهما ولنس لههذه 
الولاية فى اثبات المجر عليه عن القيض بعد ماصار مفسدا دفم الغشرر عن الاص و هذا 
ضر رلم برض الآم بالتزامه فإجب دفمه عنه مخلاف مالو كان الا ممه بالببع والأمور 
مفسد فيا باع وقض الثمن جاز بيه وقبضه لانه راض بالازام ذلك الغرر حسين أصرة 
الببع وهو كذلك وهو أظير مالو أصص صبيا ><ورا أو ممتوها يعمل البيم والشراء ينيم 
ماله فباعه جاز ولو أصه وهو بح المل ثم صار ممتوها لم يكن له أن ببيعه ويستوى ان 

كان الا . 7 ل شساده أوم بعلم لان مره لصم بح منه بالرضى :»نر فه على الصفة التي هو ظ 

ْ ام التع رم لامعتير دمله-ه وجهله لان ذلك لاعكر ن الوقوف عليه ولو باع اللفسد ظ 
ظ شمن صا ولم شبضه حتى رفم ذلك الى القاضى فأنه يجين الببيع وبنهى اللشتر 558 
! ظ | دقع امن الى الحدور عليه لان فى اجازة البييع نظرا له فانه لو نقضه احتاج الى اعادة مثله 
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| ولاس فى مباشرته قبض الثمن نظرا له بلى فيه تمريض ماله لابلاك فينعي المشترى عن دفع 
الثمن اليه أه: نى النظر و يصح ذلك منه ا عنزلة ال.؟ منه فى فصل عترد فيه فان دفمه بعد 
8 مهأه مأه فضاع فى . 55 المججور عليه ا( ار ااشترى ماه وتجبر على دفم كن آغن الى القاذي لان 


مهمه لأ صح صار <ق قبض امن لاقاضى أولاء *يئه فدؤمه إلى الحجور عليه امد ذلك ؟-فءه 
الى أجني آخر وكدفم من ما باعه الى أو أمينه من ماله الي الحجور عليه ولا خيار 
اللمشترى فى ذلك البب.م لانه ضيع ماله بالدفم اليه بمد ماماه القاذى وأساء الادب عخالفة 
القاضى فبها خاطبه به فلا يستحق لسميه تخميفا ولا خيارا ولو كان القاذى حين أجاز ابيع 
| ل ينمه عن دفم امن اليه فدفعه اليه فو جائز لان فى اجازة بيعه اجازة لدفم ان فان الاجازة 


ى الانتباء كالاذن ف الالتداءومطاق الاذن له ف البيع يكو نتسليطاعلى قبض الأن فكذلك 
مطلق الاجازة فى الانتراء الا أن يينى الامس على وجه فيةول قد أجزت الببع ولا أجز 
لامشترى أن عدم القن اليه فاذا قالذلك فهذا منزلة الك منه وي القاضى تيد ا قيده به 
| ول أجاز البييع فى الاتداء جلة نمقالبمد ذلك قد نمت المشترى أن يدف الدْن اليه كان نميه 
باطلا وكان دفم لاشترى المّن الى ال حجور ءايه جائزا حتى امه ماقال القاضى فى ذلك لاله 
سلطه على دفع امن باجازنه ال بيع جلة ثم هيه اياه عن دفم 7 ع أليه خطاب ناس 0 
الاجازة المطاتة فلا به بت فى حقه حكله مالم بعلم به لاءه لاشمكن من العل ' نه مالم نباغه 
وفى الزامه اياه قبل أذيل . نه اضبرار فاذا بلفه ثم نم أعطاه المنلم هر منه لان الناسخ قدوصل 
اليه فلس له أن يعمل بالمنسو خ بعد مابلئه الناسخ وهذا أظير الناسخ و الدبو فى خطاب 
الشرع فانه كان فى الصحاية رضوان الله علوم من شرب الجر عد ماتزل تحرعبا وم يعات 
على ذلك لانه لم نبانه الناسخ وفى قوله تعالى ليس على الذين امنوا وعهلوا الصالمات جناح 
فها طعموا ومن أعاءه بذاك وكان خبره <تّا فبو اءلام لان على قول من برى الجر خبر || 
الواحد فى المماملات حجةسواء كان ملتزما أو غير ماتزم كان الخبر رسولا أوم يكن فاستا 
كان أوعد لابءد أن يكو ن امبر حمًا ( ألا ترى ) لوأن مفسدا قال له القاضي بم عبدك هذا 
بالف درهم و وم ينبه عن قبض الثدن فياعه وقنض انين ونا عدنه لان حا زا ولو قال دمه 
ولا فيض الثمن لم يجز قبضه واخ الشترى على اداثه صرة أخرى ولاخيار له فى تقض 
الييع علم ذلك أوم عل ولو أمسه بالبدع ول ينبه عن قبرض الثمن نم قال بعد ذلك اذا باع 
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فلا بض ١‏ امن فالى ميته عن ع ذلك فلهأن شع ويميض الثمن مالم سلئه نهى القاضى ومعنى 
هذا الاستشماد ما أثرنا اليه ان الاجازة فى الانتباء كالاذن فى الانتماء واذا أدرك اليتهم 
ظ مفسدا كدر القاذضى عله أو اجر قأن وصره 5 ندقم اليه ماله فدقمه اليه فضاع فى دده 
أو أتلفه فاوصى ضامن لال لان دفم امال الى من هو مسد يكون تضييما له فبو عنزلة 
مالو طرح الوصي ماله فى مبلكة وكذلك لو كان الوصى أودعه امال ابداعا لانه تسليط له 
على اتلافه حين مكنه منه فيكون ذلك من الودى عنزلة الاستهلاك اله ولبس هذا كدفم 
الوصي مال يدم مصلح لم . ام اليه ودبعة أو ليدع به ويش-ترى بدلاطمان عايه اذا ذاع 95 
أو ضيعه لان الصغير الصاح مأمون على نفسه وماله (ألا ترى ) ان لاوم ي أن يِأَذن له 
فالتحارة فلا يكوز ن دفم الملل الى مثله تضييما له وأما الكيير الفسد فدفم ماله اليه مادام هو 1 
على فساده يكون تضيبما له وه_ذا لو أذن له فى التجارة وهو عالم بانه فاس د ولم يؤأس 

رشدا يز اذه وهذا لاه مامور بالنظر فى <ق كل واح-د منهما والنظر فى حق الدي 
المصام اختباره بالاذن له فى التجارة كا قال الله تعالى واشلوا اليل والنظر فى حق الكبير 
اللفسد منمه من التصرف ومنم امال منه فييكون دف المال اليه والاذن له فى التحدارة خلاف 
الأمور به فى حقّه فلا ينهذ من 1 في( ألا ترى )أن اللا الصاح ماله لو رفع الام الى 
القاضى و كان من يشترى ويديع وبرمح كان الذى ذنى 1 أن 0 له فى التجارة ولو 
رفم هذا الفسدلم أذ له فى ذلك فلذلك اختاف حال الودى بفيبما ولو انالقاضى أص 
هذا الفسدان بع شيا من مالهويشترى به ففعل ذلك حاز وكان هذا اخراحا من القاذضى 
لهمن الحجر وذلك ييح من القاضى لانه كم منه فى موضع الاجتباد ليتفذمنه ولا نفد 
مثله من الوصى لانه ليس له ولاية المكم فان وهب أو تصدق هذا الفسد بذلك امال م 
ع زلان القاضي اعا دفم الحدر عنه فى ال 5 خاصة وحم القاذى شةيد نفيذه فبقي المجر 

5 فم ليس ا 5 على ما كان قبل هذا الاذن <تى اذا أعتق الذلام سعى الغلامى قيمته 
وان اشترى وباع نمالا بتفاين الناس فيه لم يجز لان الحاباة من لاعلاك التبرع عازلة الحبة 


وان أذن له فى , بسع عيب د لعينه أو فى شر أء عيف اميئة لدان خضي وا انريع اذ 


الذى أذن له فيه خاصة لابه مهدأ الاذن ليبهمناب نفسة ولا فم الحجر عله ف ىك فانه 
مغو اليه شيثا من اتمرف الى رأ ولكن رأى فبه أيهم أسره أن لوب عه ةق 


)ا١‎ 89 


مباشرة العقد فلا يكون ذلك رفما لاحجر عنه ولو أذن له فيث.راء البر ويعه خاصة دون 
ماسواه من ٠‏ أل حارات كان ماديا 6 الت ارات كأ ا لان هذا الاذن اطلاق لاححدر عه فى 

ال دارة ٠‏ فى 'وع مفو ص | الى رأءه وهو لظير أ أولى ؛ د لميده فى , 3 >ن من التحارة الصدير 
مذو فالتحارات كامأ ولو عر أن الشثر ةا لعيئة لانصير 0 نا وكذلك الوصى ف 
حق الذىم م اغ والفقه فهأنالما ملك 0 عليه قدر عل افساد ماله فم أذن له من التحارة 
لان اتلااف 0 اطريق التحارات 6 الضرر دو زاتلافه اطريق التبرعمثل مأقدر عليه ف 
غيره فلس ى لبيك الاذن من التدارة معنى النظر لاف التبرع فلا يكولن فك الور 
عنه فى التجارة فكا لاحجر عن-ه فى التبرع فان قال الدَادى فى السوق 6حضس من أهلها أو 


عحضر >ن جاعة م قد أذات لهذا ف التدارة ولااجية له همأ اللاما أعم انه اشتر أو ا 


باع شئة فامأ مالايلي اللا باقراره فالى لا احيز عليه فالاامص عل ماقال الفاضى “دن ذلك لان 
تقييدهنك الحجر عزه با قيده به برجع الى النظر له والقاضى مأمورقى <ق السفيه عا يكون 
فيه توفير النظرعايهه وض-هانحةاقراره بعد انف.كاك المجرعنه اعتبار انه من وابعالتجارة 
واعا يكون ثارما اذا ا صرح فيه لاف مأصرح به فى أصل جا زئه وله ولانة به هد االتصر جم 
6 بداء فك الح راعنه فلا بد من ٠‏ اء تياره ولول لعدير هذااعا لا بمتير دفما للذءرر والغرور 
ممن العت أمله وقد أندفم ذلك ين جءل القاضى هذا الميد م.شبورأ كاخياز الاذن وهدا 
مخلاف العلام الصلح الذىم بلغ بأذثله او أو وصيهق التحارة على هدا الوجه أ والمبديأذن 
له مولاه على هذا الوجه حيث لا لز مم وما أقروا بدمثلما لزممم بالبيئة لابه لدس لاولىولا : 
للمولى ولابة تفييد الاذن ا قيده به مع قا أصل الاذن فياذو بيده وهذا لان الاذن 
[لمحدور عليه على وحه | نظر وق التقييد د وفير النظر ر فستقم “ن القاضى وق حدق من كان 
هونا على مالهأو فى حقالءدليسفى هذا التقبيد معنى التطويل بل هو بيد غير مفيدلان 
الحاجة أ اذل ا أولي اتتماق دونه عالية ليه رقته ولائرقف ذلك بين الدن الذى 3 بت عليه 
أقرار أو بالييئة فىحق |أولى والفاسدالذى ستحق ا جر عليه كل من كان »يما ماله مفسدا 
له لا الى مأصنعه منتفعا باالسر ففى غير متفعة ة علي جهة اجون فان كان فاسدا فى ده لا بؤْمن 
عليه *ن لوره ولاغيره الا أنه حافظ لاله حسن التدبير له : استعحق الحجر عليه لان المحر 
على قول من برادلاقاء امال ولا حاجة اليه فىحق الفاسد الذى هو <سن التدبير فى ماله انما 


050) 
الحجة اليه فى<ق|ابذر اأتاف لاله ولو أن قاضيا حجر على فاسد يستحق الاجر ثم رفم الى 
قاض آخر فأطلقعنه الاجر وأجاز ما كان باع أو اشترى ولم برحجر الاولشياً فأرطل حجره 
جاز اطلا قهذاعنهلان الاوك لو حول رأنه فأطلق عنه الحجر جاز فكذلك الثانى وهذا لان 


نفس الطحرعا السفنه عتيد فه فانه باطل عند ألى <ننة رجه الله ونفس القضاء مي كان 
س الاجر يه حتبد فيه فاه بأطل فى حم سس ىٍِ ش 


عتبدا فيه وتث على امضاء غيره فاذأ أنطله بطل م الحجر عليه يكن قضاء عن الفاذى لان 


القضاء يستدى مقضيا له ومضيا عليه ول و جد ذلك انما كان ذلك نظرا منه له وقد رأى 
الآخر اانظر له فى الاطلاق عنه فينفذ ذلك مه الا أن يكون ثى* من بوعه أو ثراءه 
التقدمةرفم الى القاضى الذى برى الحجر ايه أو الى قاض آآخر برى المج فأبطل»يايمانه نم 
رفم الي ه_ذا القاذى الآ خر فأنطل تضاء الاول وأجازما كان أبطوثم رذم الى قاض آخر 
برى الاجر أو لا براه فانه يذيتىله أن بجيز قضاء الاول بانطال ما أبطل من ببوعه واشرته 
وسبطل قضاء الثاقى فما أبطله من قضاء الاول لان قضاء الاول حصل فى هوضع الاجهاد 


فنفذ ذلك وكان ذلك قضاء ناما وجود المقخى له والمقغى عليه وقضاء القاضى فى ال متبدات || 


نافذ بالاتفاق ثم الابطال من الثاتى حص_ل مخلاف الاجاع لانه أبطل قضاء أجم المسلدون 
غلى نفوذه وقضاء القاضي لاف الاجماع باطل فبذا بطل الثالث قضاء القاذى بأبطال 
ناه الاول وعضي قضاء الاول بابطال ما أبطل من بدوعه أو أشريته والله سبحانه وتعالى 
اعلم بالصضو اب 


عاتم المزء الرايع والمشرون وليه المزء المامس والعشرون وأولهكتاب الأذون » 
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كوة 


٠|‏ كتاب الاشريءة 


وم 


بيذ 


باب التعزير 


باب من طبخ العصير 


مم كتاب الا كراه 


7ع 

باب الا كراه على المتق والطلاق والذكاح 

باب مايكر 3 شعله بنفسه أو ماله 7 باب تمدى المامل 

م باب الا كراه على دفم امل وآخذه 2 سم باب من الا كراه على الاقرار 

هم باب من الازاه على الذ.كاح واخلام والمتق والصاح عن دم المد 

هم باب الا كراه على الزناوالقطم 

مه باب الا كراه على البيبع ثم ,بيمه المشتري من آخر أو يعاته 

٠‏ باب الا كراه على ماجب به عتق أو طلاق ٠١٠١6‏ باب الا كراه على النذر والكين 
م باب | كراء الاوارج التأولين ٠‏ باب مائخالف المكره فيه أمس به 
٠١‏ باب الا كراه على أن يعتق عبده عن غيره 

وال أب الا كراه على أوديمة وغيرها 

٠١‏ باب التاجعة 4 جات الفينة الا كراء 

١‏ باب مائتطر على با المكره من عي تقال 

٠‏ باب زيادة المكره علىما أمس به همد باب اليار فى الا كراه 

١44‏ باب الا كراه فما بوجب لله عليه أن يؤديه اليه ,ب الا كراه فى الوكلة أ 
ذه اب مأيسع ارجل فى الا كراه وما لا إسءه 

ه٠٠‏ باب الامان الذى بمَغى به القاضى ثم يتبين انه باطل 

ده كتابالحجر 


انها كزماعله الاضوين قتر اد اولين 


وعت» 


